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كتاب الطلاق 


امد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نى بعده . 
5 ن” م و ۳ 
فال سم ارہ ہر مہ بن ممم ماس الل روصم 


ETE 
IS 
الحداقه نستعينه ونسّهديه » ولستغفره و نموذ باه من شروراً نفسنا وسيئات‎ 
أعمالناء من مهدى الله فلا مضل له »ومن بضال فلا هادي له » ونشهد أن لاله‎ 
إلا الله وحده عوك اه 4 ونشهد أن مدا عبده ورسوله 0 صلى اله عليه‎ 
: وسل لسلا ا‎ 


فصل 


مختصر فما « حل من الطلاق و حرم » )١(‏ وهل ازم امحرم ؟ أو لايازم ؟ 
فتقول : الطلاق منه ما هو بحرم بالكتابوالسنة والإجاع ا 
۶ لني عحرم » فالطلاق الملباح « باتفاق العاماء هو ن بطلق الرجل 


١ (‏ ) مى « البغدادية » فا محل من الطلاق ورم . 


AS‏ اورت رن كرف ودود ا شيل رقي لطاع 
ثم يدعبا فلا بطلتها <تى تنقغي عدم( . وهذا الطلاق يسمى « طلاف السئة » 
فإن أراد أن رما فى العدة فله ذلك يدون رضاها ولا رضا وليها . ولا مر 
جديد . وإن تر كبا حتى تقضى المدة : فعليه أن يسرحها سات 


فقد بانت منه . 


فان اوا أن زوج بس فضا العدة ا لكو ون 
بعقد ؛ کا لوتروجها ابتداء أو روجا غيره ثم ار جما فى العدة » أو تزوجبا 
بعد العدة وأراد أن يطلقها ؛ فإنه ,طلقا کا تقدم . ثم إذا ار جما » أوتزوجها 
مرة ثانية » وأراد أن بطلقها » فإنه يطلقها ك تقدم ؛ فإذا طلقا الطلقة الثالثة 
حرمت عليه حى تنكم زوجاغيره » کا حرم لله ذلك ورسوله » وحينئذ 
فلا باح له إلا بعد أن ,مزوجبا غيره النكاح المعروف الذىيفعله الناس إذاكان 
ارجل راغبا فى نكاح المرأة ثم يفارقها . 


فأما إن تزوجها بقصد أن تحلها لغيره فإنه حرم عند أ كثر العاماء » كما 
تقل عن الصحاءة والتابعين لهم بإحسان » وغيرم » وا دلت على ذلك النصوص 
النبوية » والأدلة الشرعية . ومن العاماء من رخص فى ذلك » كا قد بين 
ذلك فى غير هذا الموضع . 


وإن كانت المرأة ما لا تحيض لصنرها أو كيرها ؛ فإنه يطاقها متى 
شاء » سواء كان وطها أو يكن يطؤها ؛ فإن هذه عدا لا أشهر . 
فى أي وقت طلقها لعدتها ؛ فإنها لا تعتد بقروء » ولا بحمل ؛ لكن من 
الماماء من يسمى هذا « طلاق سنة » ومنهم من لا يسميه « طلاق سنة » 


ولا «ددعة» . 


وإن طلقها فى الحيض ٠‏ أو طلقها بد أن وطثها وقبل أن بتبين جلها : 
فبذا الطلاق حرم » ويسمى « طلاق البدعة » وهو حرام بالكتاب والسنة 
والإجاع . وإن كان قرتبين جلها » وأراد أن يطلقها : فله أن يطاقها . وهل 
سى هذا طلاق سنة ؟ 3 لا سمى طلاق TE‏ بدعة ؟ ذه 
نزاع لفظي . 

وهذا « الطلاق الحرم ا الميفن» ود الوط دوفن ن اجن 
هل يقم ول بقع ا شوآء كاك وااتدرة أو كلا ؟ فة فولان مغروفان 


للسلف والخلف . 


وأ طلقا تلاق طهر واتعر يكة وانحدة أو كلات مكل أن يقول: 
أنت طالق لاا . أو أنت طالق وطالق وطالق . أو أنت طالق » ثمطالق » 
ثم طالق . أو يقول : أنت طالق »ثم قول : أنت طالق» ثم يقول : أنت 
طالق. أو قول :أن طالن مضنا .. أو عقر طلقات ١‏ أو ماله طلقة .أو 


۷ 


الف طلقة 57 ذلك من الفياراة»: فهذا للعاماء م السلف والخلف فيه 
اة أقوال» سواء كانت مدخولا ما أو غير مدخول مها ومن السلف 


من فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها ٠‏ وفيه قول رابع محدث مبتدع 


» ادا : أنه طلاقمباح لازم »وهو قول الشافعى» وأحمد فى الرواءة 
القدعة عنه : اختارها الحرق . 


« الثاني » أنه طلاق حرم لازم وهو قول مالك ؛ وألى حنيفة ظ وأحمد 
فى الرواءة المتأخرة فته اختارها ١‏ كثر أصحاءه , وهذا القول منقول عن 
كثير من السلف : من الصحابة » والتابمين . والذى قبله منقول عن بعضهم . 


«الثالك » : أنه حرم ؛ ولا ازم منه إلا طلقة واحدة ٠‏ وهذا القول 
منقول عن طائفة من السلف والللف من أصعاب رسول ائه صلى الله عليه وسلم 
مثل الز بير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف » ويروى عن علي وابن مسعود 
وابن عباس القولان ؛ وهو قول كثير من التابعين ومن بعدم : مثل طاووس 
وخلاس نن عمرو ؛ ومد بن إسحاق ؛ وهو ول اوو وا كر اا 
وبروى ذلك عن أنى جعفر مد بن على بن الحسين وابنه جعفر بن مد » ولهذا 
ذهب إلى ذلك سن ذهب من الشيعة » وهو قول ببعن حا أن 
دق وال و اعد بن لحيل 


واا « القول الرابع » الذى قاله بعض المعتزلة والشيعة : فلا يعرف 
ف عند شق السلف 43 وهو أنه لا بازمه شىء . 


والقول « الثالث » هوالذى بدل عليه الكتاب والسنة ؛ فإن كل 
طلاق شرعه الله فى الق ر آن فى المدخو لم إا هو الطلاق الرجعى ؛ ل بشرع الله 
لأحد أن يطلق الثلاث جيم , ولم يشر ع له أن يطلق المدخول بها طلاقا باينا » 
ولكن إذا طلقم قبل الدخول بها بانت منه فإذا انقضت عدا بانت منه . 


فالطلاق « ثلامة أنواع » باتفاقالمسامين : « الطلاقالرجمي » وهو الذى 
عکنه أن برتجما فيه بغير اختيارها » وإذا مات أحدها فىالعدة ورثثهالآخر. 
و « الطلاق البائن » وهو ما يبقى به خاطبا من الحطاب , لا تباح له إلا بمقد 
جديك . « و الطلاق ال حرم لبا » لا محل له حتى تنكحزوجا غيره » وهو فيا إذا 
طلقا ثلاث نطليقات » کا أذن الله ورسوله , وهو : أن يطلقها ثم بر جما 
٠‏ فى المدة . أو يتزوجما ثم يطلقها ثم بر جما . أو يتزوجها ثم يطلقها الطلقة 
الثالثة . فهذا الضف لات المحرم لبا حتى کح زوجا غيره باتفاق العاماء . 
ولیس فى كتاب الل ولاسنة رسوله فى المدخول بها طلاق بائن بحسب 
من الثلاث . 


ولبذا كان مذهب فقباء الحديث , كالإمام اعد فى لاهن نذهية : 
والشافى فى أحد قوليه » وإسحاق بن راهو هه » وأنى ثور » وابن المنذر . 
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وداود وابن خزعة وغير ثم : أن « الحلم » فسخ للنكاح وفرقة بائنة بين 
اازوجين » لالحسب من الثلاث . وهذا هو الثابت عن الصحاية : کان 
عباس . وكذلك ثبت عن عمان بن عفان : وابن عباس وغيرها : أن الختلمة 
ليس علها أن تعتد بثلاثة قروء ؛ وإعاعليما أن نمتد بحيضة , وهوقول 
إسحاق ن‌راهو يه ؛ وان المنذر وغيرهاء وهو إحدى الرواءتين عن أحمد . 
ذووق ق ذلك ادت م ى الان عن الني صلى الله عليه وسلم يصدق 
بعضها بعضا » وبين أن ذلك ثابت عنالنىصلى الله عليه وسل وقال : روى عن 
طائفة من الصحابة أنهم جماوا اكلم طلاقا ؛ لكنضفه أمة الحديت : كالإمام 
أ جمد بن حنبل ؛ وابن خزعة ؛ وابن امنذر» والبمق » وغيرم . کا روى فى 


ذلك عنهم . 


وه الخلم 8 أن ذل الراة عونا وهنا > لقاففا! عتفا لات ا 
( وَالْمط لقنت يربص بِأنميهنَ تمد فر وو ولا یل هی نيكم ماحلی ن 


مود خ 


22001100 7 
ارامھ رانك ومن با والووا لأحروبعولمهيًا و حى ردهن ق د ذلك إن رادو مك وطن 


٢ 2‏ 00 ا ر کار 7 َ. 01 ار 2 ر 
مثلالذ يعَلهْ نبال ان لله عَرْحَكمْ * الطلّقٌ # الطلى تان مساك 
ته ا اح س قد ےی م عرء م رە ار کے کو اہی رر رہ 
محر وی سرح اخسن ول ڪيل لحكم أن خد وام با ءاتیشموھ شا ناا 


2 ار 1 
أَللايشَمَاحدُود الم 


جح ع لني ی کا وي © کے وه 


لابقا حُدُود اشفا جاح ع ماقا قدت بوك حْدُوةُ 


2 ص مه رقا ی 2 و د أ ل وو يهلا د ل 
حى دن رَوجَاغَيرمقن طلقها فلاجتاح عَلمهمَا أنيتراجعاإنظنا أن يقيماحدو, دأللهوتلك 


دي ودس رس 4 2ه 23o‏ ص لدع مر سد ل رق 2 ef‏ 2 ل 
دُوءُ كالمو يعمو * وَإِذَا طلقم لمكن جهن ام کوش بوي أو 


ع ر اس عماس دم مز ل راط ري ا 

ا ج دعو .سه 5 ل ا ست > 5 0م 6.” .اا 65٠١‏ وه 
مَرَحوهُنّ عرو ولا عيكو هن رار إتعند وأ ومن يفعل لك فَقَدَظ ام نفسه, ولا نئجذوا 
ل 04 و ورم وه وص 2 مدصلا ر لس ساف ل سس عاج سس كه 10 م جخ 
ایت آلو هروا وذ دوأ يمت ایک وما أل عَم مالكب والْحِكمة يعظكر 


بوَائَما َه حلمو أن اله بء عَم )| فبين سبحانه أن المطلقات بعد 
الدخول بترلصن أي ينتظرن غلاثة قروء . « والقرء » عند أ كثر الصحابة : 
حكممان » وعلي » وابن مسعود , وأنى موسى ؛ وغيرم : ا ميض . فلا رال فى 
المدة حتى تنقضى الميضة الثالثة » وهذا مذهس أب حنيفة » وأحمد فى أشهر 
الروارتين عنه . وذهب ابن عمر ومائشة وغيرها أن المدة تنقضى بطمنها فى 


اة الثالئة ع وهومدهمص مالك › والشافى 1 


وا الطلقةقبل الدخولفةد فالا على : ) يأب لَذينَءامثوا دا 10 


رس دوو و r2‏ ا رر 


لومت اتوه نل أن تمس وه فما کم نهنن عدو تعند ونما 
مغو شى و رخو شى سراساجي ) م قال : ( وى ىرد فى دلك ) 

أى فى ذلك التربص . ثم قال : ( لیران ) فبين أن الطلاق النی ذکرہ 
هو الطلاق الرجعي النى يكون فيه أحق بردها : هو ( عر تأن ) مرة بعد عة » 
کا إذا قيل لارجل : سبح نين . أو سبح ثلاث صرات . ا 
أن يقول : سبحان الله . سبحان الله . حتى يستوفي المدد . فاو أراد أن حمل 


15 


ذلك فيقول : سبحان الله مر تين , أو مائة مرة . لم يكن قد سبح إلامرة واحدة 
والله'تعالى ل يقل : الطلاق طلقتان . بل قال : ( مرتان ) فإذا قال لام ر أنه : انت 
طالق اثنتين , أو ثلاثا » أو عشراً» أو ألفاً . لم يكن قد طلقها إلا مرة واحدة ؛ 
وقول اللي صل الله عليه وسل لأم المؤمنين جويرية . « لقد قلت بعمدك أربع 
کلات لو وزنت عا قلته منذ اليوم لو زتهن : سبحان الله عدد خلقه . سبحان 
اه انا را يه سبحان الله مداد كلاته » ا 

فى صصبحه فعناه أنه سبحانه يستحق التسبيح بعد ذلك , كقوله صلى الله عليه 
- : « ربنا ولك امد » ملء السموات ؛ وملء الأرض » وملءمايبنعا ‏ وملء 
ماشئْت من شىء بعد » ليس الراد أنه سبح تسبيحاً بقدر ذلك . فل مقدار تارة 
كوف وهف لفمل e‏ سيور :تازه رق لا مكحف ارمع هذاه 
النى يعظم قدره ؛ وإلا فلو قال المصلى فى صلاته : سبحان الله عدد خلقه . لم يكن 
قد سبح إلامرة واحدة . ولا شرع النى صلى الله عليه وسل أن يسبح دب کل 
صلاة لاا وثلاثين » ويحمد لاا وثلائین » وكير لاا وثملاثين . فاو 
الان ا الخدت واا كين » اداه م یکن قد سبح 


ولا ترف أن هذا طاق عة اى اله عليه وسل امر أنه لاا 
TS‏ الني صلی الله عليه وسل بالثلاث » ولا روي فى ذلك 


۲ 


بل روبت فى ذلك أحاديث كلما ضعيفة باتفاق عاماء الحدريث . بل موطوعة ؛ 
بل الذى فى صحيح مسل وغيره من السان والمسأ نيد عن طاووس عن ابن عباس 
أنه قال : كان الطلاق على عبد رسول اله صلى الله عليه وسلم و 
وسنتين من خلافة عمر : طلاق الثلاث واحدة . فقال عمر : إن الناس قد 
استعحلوا فى أمر كانت لحم فيه أناة ؛ فاو أمضيناه عليهم مضا ها عليهم 
وفؤروايه لسل وغيره عن طاوو سأنأبا الصهباء قال لابن عباس : أنمل إا کا نت 
الثلاث تحمل واحدة على عبد رسول الله صلى الله عليه وعد وأبى بكر ولا 
من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم : وف رواية : أن أبا الصهباء قال لابن 
عباس : هات من هناتك » ألم يكن الطلاق الثلاث على عبد رسول الله صلى الله 
عليه وسا وی بكر واحدة ؟ قال : قد كان ذلك » فاما كان فى زمن عمر 
تتابع اناس ف الطلاق فأجازه علمهم » وروى الإمام أجد فىمسنده » حدثنا 
دید بن إبراهم » حدانا آي عن مد بن إسحاق » حدثثنى داود بن الحصين » 
عن عكرمة مولى ابن عباس » عن ابن عباس أنه قال . طلق ركانة بن عبد يزيد 
أخو بنى المطل اءرأته لاا فى مجلس واحد » خزن علا حزنا شديداً ؛ 
قال : فسأله رسول الله صلی لله عليه وسل ( كيف طلقتها ؛) قال : طلتتها 
لاثما . قال ؛ فقال : (فى مجلس واحد؟) قال : نعم . قال : « فإِغا تلك 
والحدة فار جما إن شات 4 فال :فر خا فان ن عباس رى أن الطلاق 
عند كل طبر ؛ وقد أخرجه أبو عبد الله المقدسي فى كتابه « الختاره » الذى 


: هو اصح من « صحيح الا 5 » واه ذا روف a ERS‏ 


۱۳ 


وقول الني صلی الله عليه وسل : « فى مجلس واحد » مفهومه أنه لوم .يكن 
فى مجلس واحد لم يكن الأمر كذلك ؛ وذلك لأا لو كانت فىجالس لأمكن 
فى العادة أن يكو زقد ار جما ؛ فإنهاعنده , والطلاق بعد الرجعة بقع . والمفهوم 
لاموم له فى جانب السكوت عنه ؛ بل قد يكون فيه تفصيل . كقوله : 
« إذا بلغ الماء قلتين لم حمل اللحبث » أو «لم بنجسه شيء » وهو إذا بلغ قلتين 
فتديحمل الحبث؛ وقد لا يحمله. وقوله «فى الإ بل السامٌة الزكاة» وهي إذا لج كن 
سائة قد يكون فا الزكاة ‏ زكاه التجارة - وقد لايكون فما ٠‏ وحكذلك 
قوله : « من قام ليلة القدر إعا نا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه » ومن ل .يقمبا 
فقد ينفر له بسبس آخر . وكقوله : « من صام رمضان إعانا واحتسابا غفر له 
ماتقدم من ذنبه >وقولهتمالى: ( إنَاءَامَنوأوَالرِسنَهَاجروا هوان سیل 
او وکپ كيرد دحم لله ) ومن م يكن كذلك فقد يعمل عملا آخر برجو 
ا اله مع الاعان > وقدلابكون كذلك . فلو كان فى حالس فقد يكون 
له فما رجعة “ وقد لايكون : مخلاف الجلس الواحد النى جرت عادةصاحبه 
أنه لابراجعها فيه؛ فإ له فيه الرجمة ».كا قال النبى صلی الله عليه وسل حيث 
قال: « ارجعبا إن شنت » ول بقل كا قال فى حديث ابن عمر : « مره فلي راجعهأ » 
فامره بالرجعة © والرجعة يستقل مها الزو جح ؛ مخلاف المراجعة . 


وقد روى أو داود وغيره أن ركانة طلق امر أنه ألبتة فقال له النبي صلى الله 


علية وس : « الله ماأردت إلا واحدة ؟ » فقال : ما أردت مها إلا واحدة : 


1١6 


« فردها إليه رسول الله صل الله عليه وسل » وآ داود لال يرو فى سان الحدريث 
الذى أخرجه أحمد فى مسنده فقال : حديث « البتة » اصح من حدريث ان 
جرج « أذركانة طلق امر أنته لا » لآن أهل يننه أعلم ؛ لكن الأمة الأكا 
المارفون بعلل الحدريث والفقه فيه : كالإمام أجمر بنحنبل » والبخاري » وغيرها 
وای عبيد 2 وأفى مد بن حزم »> وغيره بلقا کات اله ووا أن 
روا عاهيل ؛ نعرف عد الهم وضبطهم , وأحمر أ مدت حديث الثلاث » 
وبين أنه الصواب مثل قوله : حديث ركانة لايثبت أنه طلق امرأته ألبدة . 
وقال أيضا : حدبث ركانة فى ألبتة ليس بشىء » لأن ابن إسحاق يرويه عن 
داود بن الحصين , عن عكرمة › عن ابن عباس « أن ركانة طلق امر أنه ثبلاما » 
وأهل المدينة يسمون من طلق ثملاثا طلق ألبتة . وأحمر إنما عدل عن حديث ابن 
عباس ؛ لأنه كان برى أن الثلاث جائرة , موافقة للشافعي . فأمكن أن يقال : 
حديث ركانة منسوخ . ثم لما رجم عن ذلك , وتبين أنه ليس ف القر أن والسنة 
طلاق مباح إلا الرجعى عدل : عن حديث ابن عباس » لآنه أفتى مخلافه » وهذا 
علة عنده فى إحدى الروايتين عنه ؛ لكن الرواية الأخرى التى عامما أصحابه أنه 
ىلام داو أن ا الول مدي انان 

وقد بين فى غير هذا الموضم أعذار الأئة الجتهرين - رضي الله ععهم - 
الذين ألزموا من أوقم جملة الثلاث مها مثل عمر رضى الله عنه ؛ فإنه لما رأى الناس 
قدأ كرا مما حرمه الله علهم مجع الثلاث , ولا يتتهون عن ذلك إلا بعقوبة : 
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رأى عقو بهم بلإزامها ؛ لثلا يفعلوها . إما من نوع التعزيرالمارض الذى فمل 
عند الحاجة , کا كان يضرب ف الجر انين » ويحلق الرأس » ونی » وکا 
منع النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين مخلفوا عن الاجتاع بنسائهم . وإما ظناً 
أن جعلبا واحدة كان مشروطا دشرط وقد زال > ما ذهب إلى مثل ذلك فى متعة 


والإ ازام بالفرقة لمن م يقم بالواجب : مما يسوغ فيه الاجتهاد ؛ لكن تارة 
يكون حقا لمرأة : كا فى المنين » والمولي عند جور العاماء » والعاجز عن 
التفقة عند مق قول به د.وتارة يقال : إنحق لله كا فی فر ناکین 
الزوجين عند الأ كثرين إذا لم يجعلا وكيلين » وكا فى وقوع الطلاق بالمولى 
عند من قول ددلك من السلف والخلف إذا م يف فى مدة التربص » وكا قال 
من الفقباء من أصحاب أحمد وغيره : إنها إذا تطاوعا فى الاتيان فى الدير فرق 
نح “ والأب الصا إذا أعس ا بنه بالطلاق لما رافق فضا الوك فة أن 
.نطيعه » کا قال أحمد وغيره » کا أمر مر النبى صلی الله عليه وسل 00 
أن بطيع أباه لا أمره أنوه بطلاق اعرأته . فالإلزام إمامن الشارع : و 
الامام بالفرقة إذا لم يقم الزو ج بالواجب : هو من موارد 5-6 


فلما كان الناس إذا لم .يلزموا بالثلاث يفعاون الحرم رأى عمر إلزامهم بذلك 
لآنهم لم .بلزموا طاعة الله ورسوله مع بقاء النتكاح ؛ ولكن كثير م نالصحابة 


۱٦ 


واا ارا من قل داك إما لأنهم لم يروا التعز, بز عل ذلك . وإما 
لأن المارع ‏ يعاقب بل كل ذلك وها فن فن اال ةه واا 
لايستحقها يحبل أو تأويل فلاوجه لا ازامه بالثلاث . وهذا شرع شرعه النى 
صلىالله عليه وسل > كا شرع نظائره لم نخصه : ولهذا قال من قال من‌السلف 
واللف : إن ماشرعه النى صلى اللهعليه وسل فى فسخ المج إلى العمرة -- المتع 
کا أعس به أصحابه فى حجة الوداع - هو شرع مطلق , کا أخبر به لا سثل 
أعمرتنا هذه لعامنا هذا ؟ أم للأبد ؟ فقال :« لا ؛ بل لا بد الا بد » دخلت 
العمرة فى الحج إلى بوم القيامة » . وإن قول من قال : إما شرع للشيوخ لمعنى 
مختص بهم مثل بيان جواز العمرة فى أشهر المج : قول فاسد ؛ وجوه 
مبسوطة فى غير هذا الوضم . 


A3 سه سه ر سر‎ A 


وقد قال تعالى  :‏ ( ااا دیامن وا يسو انه وأطيموا السو وأو الأ 
نفا ن رع ف خن وهر دواو رول نىم ومنو امابوا ررك >° 
وأَحْسَنَُوِيكَا ) فأص المؤمنين عند تنتازعهم 
بارغا فەا ات وال . فا 'تنازع فيه السلف وال ملف وجب رده 
إلى الكتاب والسنة . ولس فى الكتاب والسنة ما وجب الالزام بالثلاث 
عن أوقمبا جلة بكلمة أو كلات بدون رجمة أو عقدة ؛ بل إن فى الكتاب 
والسنة الالزام بذلك من طلق الطلاق الذى أباحه الله ورسوله ؛ وعلى هذا 


۱۷ 


يدل القياس والاءتبار بسائر أصول الشرع ؛ فإن كل عقد بباح تارة ومحرم 
تارة - كالبيع والنكاح إذا فمل على الوجه الحرم لم يكن لازما نافذا 
کا ازم الملال النى أباحه الله ورسوله. 


ولبذا اتفق السامون على أن ماحرمه الله من نكاح ال حارم ومن الكاح 
فى المدة و محو ذلك يقع باطلا غير لازم > و كذلك ماحرمه الله من یع 
الحرمات : كالجر » والختزير ؛ واليتة . وهذا مخلاف ما كان عرم الجنس 
كالظبار » والقذف › والكذب > وشمادة الزور › وتو ذلك ٠‏ فان 
هذا يستحق من ف له المقو بة عا شرعه الله من الا حكام اكىن رة 
عاكلا وتار عر اناس مكو ن ر فا وا دا وما ضما من 
أحد الجا بین مباحا من الجا الآخر 5 كافتداء الأسير » واشتراء المجحود 
: ورشوة الظالم لدفم ظلمه أو لبذل المق الواجب » وكاشتراء الانسان 
المصراة وما دالس عيبه » وإعطاء المؤلفة قلوبهم ليفعل الواجب أو ليترك الحرم؛ 
وكبيع الجالب لن تلقى منه ونحو ذلك » فإن ‏ المظلوم يباح له فمله » وله أن 
يفسخ العقد » وله أن عضيه ؛ مخلاف الظالم فإن ما فمله ليس بلازم . 


والطلاق هو مما أباحه الله تارة, وحرمه أخرى . فإذا فمل على الوجه 
الذنى حرمه الله ورسوله لم .كن لا زما نافذا کا يلزم ما أحله الله ورسوله 2 
كا فى الصحبحين عن عائشة رضى الله عنها ‏ عن النى صلی الله عليه وسل أنه 


۱۸ 


قال : « من عمل عملا لبس عليه اص نا فهو رد» وقد قال تمالی : ( 

تان فإمسا ك ى مرون اور اخسن ( فبين أن الطلا فالنى 5-9 
ا الرجعي- ( عمتا ) و بعد المر تين : إما ( وَإِمْسَالكا 
بمَعْرُوفٍ )بان راجعما فتبق زوجته » وتبقى معه على طاقة واحدة. وإما 
دري سن ان باد المدة كا قال تعالى : ( يِكاما الي 
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د ص ص رک سا دو ا و 


حَدُود اما اتج ڪَلهمافاافندَت پو ) 

وهذاهو الخلم و قوف ا اسر توا 
كايفتدي الأسير والعبد سن سيده عا يبذله . قال تعالى : ( فَإِنَطَلَمَهَا ) 
بعنى الطلقة الثالثة  (‏ جل ونبد ىتنك رَوجَاعيرَهُ (١)‏ إن طلقم ) 
سهد ادوج دای ( فَلَاجتَاءَعَكئمَآ ) يسنى عليها وعلى الزوج الأول 
( نی اجعاإنطتاآان يُقِيمَاحْدُودَاشَهَ )وكذلك ا 2 0 
إذاطلقت مالسا رموه ليد ته ر ولحْصُوأ أ ةراشا تف نري إلا فل 
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وف الصحيح والسان والمسانيد عن عبدالله بن حمر : أنه طلق امرأته 
وهی حائض . فذكر مر للنبي صلىالله عليه وسل فتغيظ عليه النبى صل اللعليه 
وسل . وقال : « مره فليراجعها حتى نحيض ثم تطبر * ثم إن شاء بعد أمسكها . 
وإنشاء طلقاقبل أن تحامعها . فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لحا النساء »وى 
روابة فى الصحيح: « أنه أمره أنيطلقها طاھہ! أو حاملا » وىروايةىالصحيح 
« قرأ الني صلی الله عليه وسل ( إداطلقت مالا هيدرك ) . وعن ابن 
عباس وغيره من الصحابة : الطلاق على « أريمة أوجه » : وجبان حلال . 
ووجبان حرام . فأما اللذان ها حلال فأن يطلق امرأته طاهرا فى غير ماع . 
أو يطلقها حاملا قد استبان ملا . وأما اللذان ها حرام فأن يطلقبا 
حائضا ٠‏ أو يطلقها بعد الجاع لابدري اشتمل الرحم على ولد أملا. رواه 
الدارقطنى وغيره . 


وقد بين النى صلی الله عليه وسل أنه لا حل له أن يطلقها إلا إذا طهرت 
من الميض قبل أن تجامعها ؛ وهذا هو الطلاق للعدة . أي لاستقبال المدةء 
فإن ذلك الطهر أو العدة . فإن طلقها قبلالمدة بكون قد طلقها قبل الوقت الذى 
أذن الله فيه » ويكون قد طول علما التربص . وطلقها من غير حاجة به إلى 
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طلاقها . والطلاق فى الأصل مما ببغضه الله » وهو أبفض الحلال إلى الله » 
ولا أباح منه ما محتاج إليه الناس ا تباح الحرمات للحاجة ؛ فلبذا حرمها 
بعد الطلقة الثالثة حتى تكح زوجا غيره عقوبة لهلينتهي الإنسان عن ! كثار 
الطلاق . فإذا طلقا لم تزل فى العدة متربصة ث*لاثمة قروء » وهو مالك لما 
برا وتراثنه» ولیس له فائدةفى نمجيل الطلاق قبل وقته ؛ کا لا فائدة فى مسابقة 
الامام ؛ ولهذا لا بعتدله عا فعله قبل الإمام ؛ بل نبطل صلانه إذا تعمد ذلك 
فى أحد قولي العاماء > وهو لا يزال ممه فى الصلاة حى يسل . 


ولهذا جوز أ كر الماماء الملع فى الميض ؛ لأنه على قول فقهاء الحديث 
ليس بطلاق ؛ بل فرقة بائئة » وهو فى أحد قولهم تستبرأ محيضة لاعدة 
علها » وهذه إحدى الروابتين عند أحمد ؛ ولامها علك نفسها بالاختلاع فلم 
فادة فى تعجيل الابانة أرفع الشر الذى ينها ؛ مخلاف الطلاق الرجمي فإنه 
لافائدة فى تعحيله قبل وقته ؛ بل ذلك شر بلا خير . وقد قيل : إنه طلاق 
في وقت لا برغب فما , وقد لا يكون ممتاجا إليه ؛ مخلاف الطلاق وقت 
الرغبة ذإنه لا بكون إلا عن حاجة . 


وقول لي سل ان عليه وسو لذن عل : « صه فليراجعبا 00 
العاماء فيه فى مراد النى صلى الله عليه وسل : ففهم منه طائفة من العاماء : 
الطلاق قد ازمه » فأصه أن بر حعا ؛ م طلقا ف الطهر إن شا 0 
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هؤلاء : هل الارتجاع واجب 5 أو مستحب ؟ وهل له أن برعا فى الطهر 
الأول أو الكا ف 31 وى حكة هذا الى + آوالء د د هاو كنا ماحتها 


فى غير هذا اوضع : 


وفهم طائفة أخرى : أن الطلاق م بقع لافار يدنه جرت 
العادة من الرجل إذا طلق اص أنه اعتزلها يدنه واعتزلته ببدنها ؛ فقال لعمر : 
« صره فليراجعبا » وم يقل : فليرنجعها . « والمراجعة » مفاعلة من ال جانبين : 
أى ترجع إليه ببدنها فیجتمما ن کا كانا ؛ لأن الطلاق لم لزمه » فإذا جاء الوقت 
النى أباح الله فيه الطلاق طلقها حيتئذ إن شاء . 


قال هؤلاء : ولوكان الطلاق قد ازم لم يكن فى الأعس بالرجعة ليطلقبا 
طلقة ثثانية فائدة ؛ بل فيه مضرة عليهما ؛ فإن له أن يطلقها بعد الرجمة بالنص 
والإجاع > وحينئذ يكون فى الطلاق مع الأول تسكثير الطلاق ؛ وتطويل 
المدة» وتعذ يس الزوجين جما ؛ فإن البى صلی اه عليه وسلم لم.يوجب عليه أن 
يطأها قبل الطلاق ؛ بل إذا وطتها لم حل له أن يطلقها حتى يتبين لما ؛ أو 
تطهر الطهر الثانى . وقد يكون زاهداً فما بحكره أن ,طأها فتعلق منه ؛ 
فكيف نح عليه وطؤها ؟ ! ولهذالم يوجب الوطء أحد من الأثمة الأربمة 
1 أمثالهم من أتئمة المسامين ؛ ولسكن أخر الطلاق إلى الطهر الثاتى . ولولا أنه 
طلقم أولاً لكان له أن يطلقبا فى الطهر الأول ؛ لآنه لو أ يبح له الطلاق فى 


۲۲ 


الطهر الأو للم .يكن فى إمسا كبا فائدة مقصودة بالنتكاح إذا كان لا عسكها 
إلا لا جل الطلاق ؛ فإنه لو أراد أن يطلقها فى الطبر الأول لم ححصل إلا زيادة 
ضرر عليعا » والشارع لا بام بذلك » فإذاكان متنہا من طلاقبا فى الطه رالا ول 
ليكون متمكنا من الوطم الذى لايمقبه طلاق ؛ فإن لم يطأها » أو وطها 
أو حاضت بعد ذلك : فله أن يطلقها ؛ ولا ته إذا امتنع من وطئها فى ذلك الطهر 
ثم طلقها فى الطهر الثانى : دل على أنه محتاج إلى طلاقبا ؛ لأنه لا رغبة له فيها 
إذ لوكانت له فها رغبة لجامعها فى الطهر الأول . 


الوا لأنه لم ,أص ابن عمر بالاشهاد على الرجمة كا أمر الله ورسوله» 
ولو کان الطلاق قد وقم وهو يرنجمها لا مر بالاشهاد ؛ ولان الله تعالى لا ذكر 
الطلاق فى غير ية لم يأمر أحداً بالرجعة عقي الطلاق ؛ بل قال : ( لابق 
جهن فام وهن بمعروضي أوَْارفوهنَيِمَعْرُوٍ ‏ ) نير الزو ج إذاقارب 
انقضاء العدة بين أن عسكما ععروف ‏ وهو الرجعة - وبين أن يسيبها 
فيخلي سبيلها إذا انقضت العدة ؛ ولا حسما بعد انقضاء المد ةا كانت 


e 3 5 ٠. 35‏ م 4 ري مك وو 
محبوسة عليه فى المدة » قال ان تعالى : ( لا حرجوه كم نْبُوتِهن وَلَايحْرحَتَ 


و افا كن الطلاق امحرم قدازم لكان حصل الفساد الذي 
كرهه الله ورسوله . وذلك الفساد لا برقع برجمة ,باح له الطلاق 


۲۳ 


بعدها » والأص برجعة لافائدة فما مما تزه عنه الله ورسوله ؛ فانه إن 
كان راغب فى الرأة فله أن پرتجہہا » وإن کان راغبا عنها فليس له أن 
يريجعها » فليس فى أصره برجعتها مع زوم الطلاق له مصلحة شرعية ؛ 
بل زيادة مفسدة . وبحب تنزيه الرسول صلى الله عليه وسل عن الأص عا 
يستلزم زيادة الفساد » والله ورسوله إعا نهى عن الطلاق البدعي لنع 
الفساد » فكيف يأمر عا يستلزم زيادة الفساد ؟! 


وقول الطائمة الثانية أشبه بالاأصول والنصوص ؛ فإن هذا القول 
متناقض ؛ إذ الأصل الذى عليه السلف والفقباء : أن العبادات والعقود المحرمة 
إذا فعلت على الوجه امعرم ل تكن لازمة صميحة » وهذا وإن كان نازع 
فيه طائفة من أهل الكلام فالصواب مع السلف وأئمة الفتهاء ؛ لأن الصحاءة 
والتابعينلهم بإيحسانكانوايستدلون على فساد العبادات والعقوبة بتحريم الشارع 


وأيضا فإن لم يكن ذلك دليلا على فسادها ل يكن عن الشارع ما يبيب 
الصحيح من الفاسد ؛ فإن الذرين قالوا : النعي لا.يقتضى الفساد . قالوا : نعل صعمة 
العبادات والعقود وفسادها حمل الشارع هذا شرطاأو مانماً وحو ذلك . وقوله 


٤ 


هذا صيح . وليس بصحيح من خطاب الوضم والاخبار . ومعلوم أنه لبسفي 
كلام الله ورسوله . وهذه العبارات مثل قوله : الطبارة شرط فى الصلاة, والكفر 
مانم من صصةالصلاة» وهذا المقد؛ وهذه المبادة لاتصح . وتحو ذلك؛ بل إغا 
ىكلامه الأعس والنعى » والتحليل والتحريم »وف نني القبول والصلاح › 
كقوله: « لابقبل الله صلاة بنير طهور ولا صدقة من غلول » وقوله : «هذا 
لا یصلح » وف یکلا مه : « إن اله يكره كذا » وفى كلامه : الوعد» وتحوذلك 
من العبارات فل نستفد الصحة والفساد إلا عا ذ كره . وهو لا يازم أن يكون 
الشارع بين ذلك » وهذا ما پم فساده قطما . 


وأأيضاً فالشارع حرم الشىء لما فيه من المفسدة الخالصة » أو الراجحة . 
ومقصوده بالتحري المنع من ذلك الفساد, وجعله معدوما. فلو كان مع التحريم 
بترتت عليه من الأحكام ما يكرتت على الحلال فيحمله لازما نافذ کاللال 
لكان ذلك إلزاما منه بالفساد الذى قصد عدمه . فيازم أن يكون ذلك الفساد 
قد أراد عدمه مع أنه الزم الاس به » وهذا تناقض ينزه عنه الشارع صلى الله 


عليه سر 


دل على زوم الندم له إذا فمله . وهذا يقتضى صمته . 


0 


فيقال له هذا يتضمن أن كلما ھی الله عه كوو کیا کار بين 
المرأة وعميا ؛ لثلا يفضي إلى قطيمة الرحم. فيقال: إن كان ماقاله ادك 
دليل على صحة العقد ؛ .اذ لو كان فاسدا لم حصل القطيعة » وهذا جهل ؛ وذلك 
أن الشارع بين حكته فى منمه ما نعي عنه » وأنه لو أباحه لازم الفسادء فتوله 
تال +( لاتدری ل ملكأ ) وقوله عليه السلا : «لانتكم 
المرأة على عمتها ولا خالتها Gl‘‏ إذا فملتم ذلك قط E‏ 
ین أ ن الفعل اويح لحصل به ا 5 فحرم منعاً من هذا الاد 3 
فاد ينها مى اا ر فل . إذا اعتقد الفاعل أنه مباح » أو أنه صحيح 
فأما مع اعتقاد أنه عرم باطل والتزام أعس الله ورسوله فلا حصل الفسدة وإنا 
مضل فة من عالفة أي الل و رر له جو افا ا فيد وعذاب قال الله 
تعالى : ( قلخد ادبن اعنامرو أ تة فته اوہ ) 


هو مقصود الشارع صلى الله عليه وسل » فنبى عنه ؛ وڳ ببطلانه » ليزول 
الفساد » واولا ذلك لفعله الناس واعتقدوا ته فيلزم الفساد . 


وهذا نظير قول من يقول : النهي عن الثى يذل او دو 
شرم وا لكيس بيما » وتکاحا . وصوما .ا يقولوذى بيه عن نكاح 
الشفان 4 ولعنه الحال والحلل له » ويه عن بيع امار يدف صلاحها 


۲٣ 


ويه عن صوم ,بوم العيدين » وتحو ذلك . فيقال : أما "تصوره حسا فلا ریب 
فيه . وهذا كنهيه عن كاح الأمبات والبنات ؛ وعن بيع الجر واليتة ولم 
الحنزير والاصنام »کا فى الصحيحين عن جابر أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
« إن الله حرم بيع الجر واليتة واللنزير والاصنام » فقيل : يارسول الله ! 
أربت شحوم اليتة » فإنه يطلى بها السفن ؛ ودهن با الجاودء ويستصبح 
بها الناس . فقال : « لا هو حرام » ثم قال : « قاتل الله الود حرمت علمهم 
الشحوم جملوها و باعوها وأ كلوا أهانما » فتسميته لهذا نكاحا ويعالم عنم 
أن يكون فاسدا باطلا ؛ بل دل على إمكانه حسا . 


وقول القائل : إنه شرعي . إن أراد أنه يسمى عا أسماه به الشارع : فهذا 
صميح . وإن أراد أن الله أذن فيه : فهذا خلاف النص » والاجماع . وإن أراد 
أنه رتب عليه حكنه » وجعله حصل المقصود » ويازم الناس حكنه ؛کا فى المباح 
فبذا باطل بالإجماع فى أ كثر الصور التى هي من موارد النزاع » ولا يمكنه أن 
بدعى ذلك فى صورة تمع عليها ۽ فإن أ كثر ما محتسج به هؤلاء بنبيه صل ال 
عليه وسل عن الطلاق فى الحيض , ونحو ذلك مما هو من موارد التزاع ؛ فليس 
معهم صورة قد ثبت فما مقصودم ؛ لا بنص » ولا إجماع . وكذلك « الحلل» 
اللعون لمعنه لأنه قصد الاحليل للاول بمقده ؛ لا لأنه أحلها فى نفس الأ 
فإنه لو تزوجها يتكاح رغبة لكان قد أحلبا بالإجماع ؛ وهذا غير ملمون بالإجماع 


¥ 


فم أن اللمنة لمن قصد التحليل . وعل أن اللعون لم تحللها فى نفس الاأم 
ودلت اللمنة على محر م فعله » والمنازع يقول فعله مباح 


فتبين أنه لا حجة معهم ؛ بل الصو اب مع السلف وأئمة الفقهاء, ومن 
خرج عن هذا الأصل من العاماء الشبورين فى بعض المواضع فإنلم يكن 
له جواب صحيح وإلا فقد تناقض »کا 0 1 
التى لا نناقض فيها ما أثبت بنص أو إجماع . وما سوى ذلك فالتناقض موجود 
فيه , وليس هو ححةع أحد . والقياس الصحيح الذى لا يتناقض هو موافق 
نص والاجماع ؛ بل ولا بد أن يكون انض قد ول على الج ؛ کا قد سط 
فى موضم | خر . وهذا معنى العصمة ؛ فإ نكلام المعصوم لا.تناقض » ولا تزاع 
بينامسلمين أن الرسول صلی الله عليه وسل معصوم فيا بلنه عن الله تعالى» فهو 
معصوم فما شرعه للامة بجاع متلق و“ قدلك الأ بك و 
تجتمع على ضلالة ؛ مخلاف ماسوى ذلك ؛ ولمذا كان مذهب أئمة الدين أن 
كل أحد من الناس ,يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلی الله عليه وسل ؛ 
فانه النى فرض الله على جيم الملائق الاعان به وطاعته , وتحليل ما حلله 
ومحر حم ماحرمه » وهو الذى فرق الله به بين المؤمن والكفر . وأهل 
الجنة وأهل النار, والممدى والضلالءوالغي والرشاد فالمؤمنون أهل المنةوأهل 
الهدى والرشاد :م متبعون . والكفار أهل النار, وأهل الني » والضلال مم 
الذين ل .تبعوه . 


۲۸ 


ومن آمن به باطنا وظاهس! » واجنهدنی متابعته : فهو من الممنین السعداء 
ون EE‏ وغل a‏ »فلم يبلغهأوم كيه لمان 
عن المؤمنين : ( ربا ناتان ي يتآأوًأخكات ) وقد ت ف الصحيح 
عن النى صلی الله عليه وسل أن انه قال : « قد فعلت » وف السكن عنه صلی الله 
عليه وسل أنه قال : « العاماء ورثةالأ نبياء » إن الأنساء يو رو ادارا ولادرها 
وإعا ورنوا العلم ؛ فن أخذ به أخذ بححظ وافر » وقد قال تعالى : ( وداوود 


عن يه الع عم اع ا ا e‏ كار ا لا د 
وسلیّمنإذ ڪڪ مان في الحرّثإذ نفشت فيه عتم انقو وسڪتا لک هم هرت 5 
Leal‏ ور تمر وه 2 - Ad‏ چ ع 


الكر عين بالتفيم مع ثثنائه ع ىكل منهما بأنه أوتي عاما وحكا ٠‏ فمكذا إذا 
خص الله أحد المالمين بعل أمى وفهمه لم يوجب ذلك ذم من لم محصل له ذلك 
من العاماء ٠‏ بلكل من اتقى اله ما استطاع فبو من أولياء الله المتقين ؛ وإ ن کان 
قد خني عليه من الدبن ما فهمه غيره وقد قال وائلة بن الأسقع - وبعضهم 
يرضه ,إلى النى صلی الله عليه وسلم = من طلب عاما فاد رکه فله أجر ان » ومن 
طلب عاما فل ید رکه فله أجر . وهذا يوافق ما فى الصحيح عن مرو بن 
العاص »وعن أي هريرة : عن النى صلى الله عليه وسل « إذا اجهد الماک 
فأصاب فله أجران , وإذا اجتهد الما ك فأخطأ فله أجر » . وهذه الأصول 
لبسطها موطم 1 خر . 

وإعا القصود هنا التنبيه على هذا ؛ لأن الطلاق الحرم ما يقول فيه كثير 
من الناس. إنه لازم . والسلف أئمة الفقهاء والميور يسامون : أن النعى بقتفي 


۲۹ 


الفساد . ولا بذ كرون فى الاعتذار عن هذه الصورة فرقا صحيحا . وهذا نما 
تسلط به علمهم م ن نازعوم فى أن النهي يقتفى الفساد . واحتج مايوه له 
من الصور ؛ وهذه ححة جدلية لاتفيد الم بصحة قوله ؛ وإعا تفيد أن ن منازعيه 
أخطؤوا: !ا ىصور التقض وإما فى محل النزاع . وخطؤم فىإحداها لاوجب 
أن يكون المطأ فى بحل النزاع ؛ بل هذا الأصل أصل عظم عليه مدار كثير 
من الأحكام الشرعية » فلا حكن نقضه بقول بعض العاماء الذين لبس معهم نص 
ولا إججاع ؛ بل الأصول والنصوص لا توافق ؛ بل تناقض قولهم . 


ومن تدبر الكتاب والسنة تبي له أن الله لم يشرع الطلاق الحرم 
جلة قط . وأما الطلاق البائن فانه شرعه قبل الدخول » وبعد انقضاء العدة . 


وطائفة من العلماء .يقول لمن لم حمل الثلاث اللجموعة إلا واحدة : آم 
خالفتم عمر ؛ وقد استةر الأص على التزام ذلك فى زمن عمر » وبعضهم بجعل 
ذلك إججاعاء فيقول لهم : أنتم خالفتم عمر فى الأنص المشهور عنه الذى اتفق 
عليه الصحاءة ؛ بل وفي المُر الذي ممه فيه الكتاب والسنة , فان مک ي 
يحوز التحليل . وقد ثبت عن تمر أنه قال : لا أوتى محلل ولا لل له إلا 
رجمتها . وقد اتفق الصحاءة على النعي عنه : مثل عمان > وعلي » وابن 
مسعود » وان عباس » وان جمر » وغيرم ؛ ولا يعرف عن أحد منالصحابة 


أنهأماد المرأة إلى زوجها بنكاح تحليل . وعمر وسار الصحابة معهمالكتاب 


۳. 


والبيئة «كلمن النبى صلى اله عليه وسل انحلل واحلل له »وقد خالفهم من خالفهم 


وأيضا فقد ثبت عن عمر أنه كان يقول فى الملبة والبرية وتحو ذلك : إنما 
طلقة رجعية . وأ كثْرم يخالفون عمر فى ذلك وقد مدت عن عس + آله خير 
الفقود إذا رجع فوجد امرأته قد زوجت خيره انو انتوق لبر هذا 
أيضا معروف عن غيره من الصحابة : كما , وعلى . وذ كره أحمد عن بانية 
من الصحابة » وقال : إلى أي شيء يذهب الذى مخالف هؤلاء ؟! ومع هذا 
فأ كترم يخالفون مر وسائر الصحابة فى ذلك » ومنهم من ينقض حك من حم 
به . وعمر والصحاءة جعاوا الأرض المفتوحة عنوة ؛ كارض الشام » ومصرء 
زار انغ و راان رارت فال وم قم مر ولاعثمان أرضا 
SoCs‏ جميع الفاعين فى هذه الأرضين ؛ وان ظن 

ا أنه امس ستطاوا أ تفم ا بل طلب ممم بلال والزيير 
ا و 2 ومع هذا فطائقة مہم يخالف مر 
والصحاءة فى مثل هذا الأر العظم الذىاستقر الامر عليه من‌زممم ؛ بل تقض 
حك من حم حكهم أيضا . فأبو بكر ومر وعنمان وعلى لم مخمسوا قط مال فيء 
ولا خمسه رسول الله صلی انه عليه وسل ولا اران اله جب اا 
E‏ ومع هذا : فكشر منهم يخالف ذلك . و نظائر هذا متعددة . 


۴۹ 


والاصل الذى انفق عليه عاماء المسامين :أنما تنازعوا فيه وج برده إلى اله 
والرسول , کا قال تمالى  :‏ ( يعوا يعوا سول أل 


TI 2F رح‎ 0 


م م 2و وو ا 
2 د ley‏ لله وا الرسول نک م منود لوألو والْأرِدلِكَ 


- 


ناوي ) . ey‏ 
بظن بالصحابة أنهم بعد رسول الله ملى الله عليه وسل أججعوا على خلاف شر مته ؛ 
بل هذا من أقوال أهل الالحاد ؛ ولا جوز دعوى نسخ ماشرعه الرسول بإجاع 
أحد بعده .كا بظن طاثفة من الغالطين؛ بلكل ما أجج المسامون عليه فلا يكون 
إلا مواققا لما جاء به الرسول ؛ لاتخالفا ه ؛ بل كل نص منسو خ بإجماع الأمة 
فم الأمة النص الناسخ له ؛ ؛ محفظ الأمةالنص الناسخ كا حفظ النص المنسو خڅ“ 
e‏ من حفظ المنسوخ , وعنم أن يكون 
تمر والصحابة معه أجعوا على خلاف نص الرسول صلى الله عليه وسل ؛ ولكن 
قد جتهد الواحد وينازعه غيره » وهذا »وجو د فی مسائل كثيرة . هذا منها» 

کا سط فى موطع غير هذا. 


راا رأى عر رضي ان عة د أن الخ ها السكى والتفقة فظن ان 
الان ل عة اة اة > فنهم من قال لحا الكق فط 
ومنهم من قال + لانفقة ها ولاسكنى . وكان من هؤلاء ان عباس وجار 
وفاطمة بنت قيس , وهي التى روتعن النى صلی الله عليه وسل أنه قال : « لس 
لك نفقة ولاسكنى » فامااحتجوا عليها محجةعمر . وهى قو له تمالی : ( لا محر وهر 


۳۴۲ 


کے دحوء سسا 


من سوئهن اتج إلا أن اتن فح ةة مین ) قالتهى وغيرها من الصحا, 
- کان عباس وجابر وغيرهها ‏ هذا فى الرجعية لقوله تعالى : ( لاتَدَرىمَلٌ 
أنَهجحَدِ تُبَعَدَ لِك أَمَرَا ) فأي أمر يحدث بعد الثلاث ؟! وفقباء الحديث 


ابنحنبل فى ظاهس مذهبه وغيره من فقباء الحديث مع فاطمة بنت قبس . 


وكذلك أبضاف « الطلاق » )ا قال 'تعالى :( لعل لله حت بعد 
مر ) قال غير واحد من الصحابة والتابعين والعاماء هذا بدل على أن الطلا 
الذى ذكره الله هو الطلاق الرجمي ؛ فإنه او شرع إبقاع الثلاث عليه لكان 
الطلق يندم إذا فعل ذلك , ولا سديل إلى رجعتها : فيحصل له ضرر بدلك » 
ET‏ > ونهام عما يضرم ودا قال مال نضا سد 
ذلك : ( الله نايهن بمعروفيۇفارقوشيمعروفى ) 
د اررجي ؛ لاايكون ف الثلاث » ولاف البائ . 
وقال على (.. واقم دوادو دينک وَأقِمالَهْدَدَيَهَ ) فأمر بالإشباد 


على الرجعة “ والاشهاد عليها مأموربه باتفاق الأمة : قيل: أمر إيجاب. وقيل 
أمر استحباب . 


وقدظن بعض الئاس : أن الاشهاد هو الطلاق » وظن أن الطلاق النى 
لا يشهد عليه لابقع . وهذا خلاف الإجاع , وخلاف الكتاب والسنة » ولم 
يقل أحد من العاماء المشهورين به ؛ فإن الطلاق أذن فيه أولا » وم يأمس فيه 


وفنا 


بالإشهاد » وإ أمر بالاشہاد حين قال : ( وَدبشنَ جهن اكش يرواو 
فارقوشنبمعروف ) واأراد هنا بالمفارقة مخلية سبيلها إذا قشت 
العدة » وهذا لبس بطلاق ولا برجعة ولا نكاح . والإشهاد فى هذا باتفاق 
السامين» فمل أن الإشهاد إنا هو على الرجمة . ومن حكة ذلك : أنه قد يطلقها 
وبر جما , فيزن له الشيطا ن كان ذلك حتى يطلقها بعد ذلك طلاقا محرما 
ولاشرق اخ فن درا > امراف أن يعني عل ارخ اور 
أنه قد وقمت به طلقة » كا أمر النى صلى الله عليه وسل موت اللقطة. أن 
يتهد علها ؛ ثلا بزن الشيطان كان اللقطة ؛ وهذا بخلاف الطلاق فإنه 
إذاطلقها و) يراجعها بل خلىسبيلها فإنه يظهر للناس أنها لست امرأته ؛ بلهي 
مطلقة ؛ مخلاف ما إذا بقيت زوجة عندهفإنه لا بدرى النا س أطلقها أم لم ,طلقا 


وأما النتكاح فلا بد من المييز ببنه وبين بين السفاح واتخاذ الأخدان » كما 
أمر اله تال 2 ولهذا مضت السنة بإعلا نه 4 فلا يحوز أن يكون كالسفاح 
مكتوما؛ لكن : هل الواجب عبرد الإشهاد ؟ أو جرد الإعلان وإن لم يكن 
إشهاد ؟ أو یکن اھا کان ؟ هذا فيه تراع بين العاماء »کا قدذكر فىموضمه . 

وقال الله تعالى ومن یق الله جحل لعا * ورز عدف 
ومن وکل عل ال فهو کس د اله بلغ ارود جحل أده لکل د( 
وهذه الأية عامةقق من شق ا وساف اة يدل عل أن التقوى مرادة 
مرن هذا النص العام ٠‏ فن اتتق اله فى الطلاق فطلق کا 


۳٤ 


أمر الله تعالى جعل ا له غر جا مما ضاق على غيره » ومن بتعد حدود اله فيفمل 
ماحرم الله عليه فقد ظل نفسه > ومن كان جاهلا بتحريم طلاق البدعة » فل بعلم 
أن الطلاق فى الميض عر م 1 أو أن جم الثلاث بحرم : فهذااذا عرف 
التحريم وتاب صار تمن انق الله فاستحق أن ممل الله له خرجا . ومن كان 
1 أن ذلك حرام » وفعل الحرم وهو يعتقد أنها حرم عليه › وإيكن 
عنده إلا من يفتيه بأنها حرم عليه : فإنه يعاقب عقوبة بقدر ظامه “ كماقبة 
أهل السبت عنم الميتان أن تأتهم , فإنه من لم بتق الله فموقب بالضيق . وإن 
هداه الله فرفه الح » وألهمه التوبة , وتاب : فالتائف من الذنب كن 
لاذنب له * وحيتئذ فقد دخل فيمن تق الله , فيستحق أن يجمل الله له فرجا 
وا فإن نبينا مدا صلىالله عليه وسل نبي الرحمة > وني الللحمة . فكل 
من ناب فله فرج فى شرعه ؛ مخلاف شر ع من قبلنا فإن التائ منهم كان 
بعاقى بعقو بات : كقتل أنقسهم > وغير ذلك ؛ ولهذا كان ابن عباس إذا 
سثل عمن طلق اعم أنه لاا يقول له : لو اتقیت اله لجمل لك رجا . وكان 
تارة بوافق عمر فى الالزام بذلك لامسكثرين من فمل البدعة الحرمة علهم ؛ 
مع عامهم بأنها محرمة . وروي عنه أنه كان تارة لابلزم إلا واحدة . و كان 
ان مسعود يغضس على أهل هذه البدعة » ويقول : أمها الناس من أت الأمر 
على وجبه فقد "بین له ؛ وإلافواسٌ مالنا طاقة بكل ماحداثون . 


۳0 


یکی موانى مل غ رق بولاف بتكن ولا 
ولاعثمان ؛ ولاعلى « تكاح تحليل اع رفة الشنيود وللرأة والأولباء 
وم ينقل أحد عن الني صلى الله عليه وسل ولا خلفائه الراشدين أنهمأعادوا الرأة 
على زوجہا بتكاح تحليل ٠‏ فإنهم إعا كانوا يطلقون فى الغالب طلاق السنة . 


و يكونوا يحلفون بالطلاق ؛ ولحذالم .ينقل عن الصحابة تقل خاص 
فى الملف ؛ وإعا تقل عنهم الكلام فى إبقاع الطلاق ؛ لا فى الحلف به. والفرق 
ظاهر بين الطلاق وبين الحلف به , کا يعرف الفرق بين النذر وبين الحلف 
بالنذر » فإذا كان الرجل يطلب من الله حاجة فقال : إن شف الله مرضي » أو 
قفى دينى , أو خلصنى من هذه الشدة ۽ فلله علي أن أتصدق بألف درم . أو 
أصوم شهراً ؛ أو أعتق رقبة : فبذا تمليق نذر يحب عليهالوفاء به بالكتاب 
والسنة والا جاع . وإذا علق النذر على وجه المين فقال : إن سافرت مسكم 
إن زوجت فلانا . أن أضرب فلانا . إن لم أسافر من عند : فعلي المج . 
أو قال مت او د شل عى فا عبد الاب ويون لاء هو 
یار لنت کاو وذ ا ت ااه ا کا عن ركذاك 
أفتى الصحابة فيمن قال : إن فعلت كذا فكل ملوك لي حر . أنه عين جز نه 
فما كفارة العين ؛ و كذلك قال كثير من التابمين فى هذا كله لا أحدث 
المجابج بن يوسف تحليف الناس بأعان البيعة - وهو التحليف بالطلاق ؛ 
والمتاق ؛ والتحليف بام اله ؛ وصدقة الال . وقيل : كان فيها التحليف بالج 


۳٢ 


تكلم حينئذ التابعون ومن بعدم فى هذه الأعان » وتكلموا فى بعضها على 
ذلك . فنهم من قال : إذا حنث ما لزمه ماالزمه . دم قال 
لا يلزمه إلا الطلاق » والعتاق . ومنهم من قال : بل هذا جنس أعان أهل 
الشرك ؛ لا.يازم بها شىء . ومنهم من قال : بل هي من أعان المسامين يازم 
فما ما ازم فى سام أعان المسامين . واتبع هؤلاء ما نقل فى هذا الجنس عن 
الصحابة » ومادل عليه الكتاب والسنة کا بسط فى موضم آخر . 


و « للقصود هنا » أنه عل عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وخلفائهالراشدين 
لم تكن امرأة ترد إلى زوجها بنكاح تحليل » وكان إنما يفمل سرا ؛ ولحذا قال 
اني صلی الله عليه وسار : « لعن الله 1 كل الريا » وموكله ؛ وشاهدیه » وكاتبه 
ولمن الحلل , وا حال له » قال الترمذي : حديث صحيح . ولعن صلى الله عليه 
ول فى الريا : الأخذ ‏ والمعطى » والشاهدين » والكانى ؛ لأنه دين يكتب 
ويشهد عليه ؛ ولمن فى التحليل : احلل» والحلل له » ول يلمن الشاهدين والكاتب 
لأنه م يكرن على عبده تكتب الصداقات فى كتاب ٠‏ فإنهمكانوا حاون 
الصداق فى المادة العامة قبل الدخول » ولا ربقى دينار فى ذمة الزوج» ولايتاج 
إلى كتاب وشهود ‏ وكان العلل يكم ذلك هو والزوج الملل له . والرأة 
والأولياء والشهود لا .درون بذلك . « ولعن رسو ل الله صلى الله عليه وسل العلل 
واحلل له » إذ كانوا ثم الذين فماوا الحرم ؛ دون هؤلاء . والتحليل لم يكونوا 
محتاجون إليه فى الأمس النالى ٠‏ إذ كان الرجل باع بقع منه الطلاق الثلاث 


اذا طلق بعد رجعة أو عقد فلا يندم بعد الثلاث إلا نأدر من الناس ؛ وكارف 


۳۷ 


تكون ذلك بعد عصيانه وتمديه دود الله فستحق العقوبة » فيلعن من بقصد 
حلي المرأة له ؛ ويلمن هو لاءأيضا : لأا عاونا على الاثم والعدوات . 

فاما حدث « الطلف بالطلاق » واعتقد كثير من الفقباء أن الجانت 
بلزمه ما ألزمه نفسه » ولاجزيه كفارة عون » واعتقد كثير منهم أن الطلاق 
الحرم بازم » واعتقد كثير نهم أن جمع الثلاث لسن عحرم » واعتقد كثير 
منهم أن طلاق السكران بقع اعد و منهم أن طلاق المكره يقم . 
وكان بعض هذه الأقوال مما تنازع فيه الصحابة ؛ وبعضما ما قبل بعدم : کر 
اعتقاد الناس لوقوع الطلاق »مع ما .بقع من الضرر العظيم والفساد فى الدن 
والدنيا عفارقة الرجل ام أنه » فصار الملزمو ن بالطلاق فى هذه المواضع 
اللتنازع فا ر حزن » . 

« حز با » اتبعوا ما جاء عن النى صلى الله عليه وسل والصحابة فى محر م 
التحليل » خرموا هذا مع تحرعهم لما حرمه الرسول صلى الله عليه وسل من 
مفاسد عظيمة فى الدين والدنيا أمور . مها : ردة بعض الناس عن الإسلام 
العداوة بين الناس . ومنها تنقيص شربعة الإسلام . إلى كثير من الأثام . إلى 
غير ذلك من الأمور العظام . 

« وحز با » رأوا أن يزيلوا ذلك المرج العظيم بأنواع من اليل التى با 
وار ١ه‏ إل روعينا : 


۴۸ 


وكان ما أحدث أولا « نكاح التحليل » . ورأى طائفة من العاماء أن 
فاعله ثاب ؛ لما رأى فى ذلك من إزالة تلك المفاسد بإعادة المرأة إلى زوجهاء 
وكان هذا حيلة فى جيم الصور لرفع وقوع الطلاق . ثم أحدث فى «الأعان» 
حيل أخرى . فأحدث أولاً الاحتيال فى لفظ المين . ثم أحدث الاحتيال بخلم 
المين؛ ثم أحدث الاحتيال بدور الطلاق, ثم أحدث الاحتيال بطلى إفساد 
النكاح . وقدأ نكر جبور السلف والعاماء وعم هذه الحل وأمثالها ء ورأوا 
أن فى ذلك ! بطال حكمة الشريمة » وإبطال حقائق الأعان المودعة فى | يات الله » 
وجعل ذلك من جنس الخادعة والاسهزاء بآبات الله »< تى قال أ:وب السختيا ني 
فى مثل هو لاء : خادعو ن الله کا عا خادعون الصبيان» او أنوا الأمص على وجبه 
لكان أهوت علي ! ثم نسلط الكفار والنافقون ذه الأمورعلى القدح فى 
الرسول صلى الله عليه وسل وجعاوا ذلك من أعظم ما محتجون به على من ! من 
به و نصرهوعز ره . ومرن اعظ مما ,يصدون به عن سبيل الله وعنمون 
من أراد الإ تان به » ومن أعظم ما : عتنع الواحد منهم نه عن اللإإعان .ا 
أخبر من ١‏ من هنهم بذك عن فسه . وذ کر أنهكان يتبين 
له عاسن الإ إلاما كارف من جنس « التحليل » فإنه النى 
لاجد فيه ما يشنى الغليل » وقد قال تعالى : ( وَيَحَمَت وَسِِعَتَ 


0 عا للد تقون‎ {l< CA 
* فسا يفون يوون آل ڪ وة وآ لزن هم بايا ؤْمِئوْنَ‎ 531 


اديوت 62 لوس الع يذ وكش گام فياَلتَوْرسةٍ 
و نجل يا مر رشم المع روف ويله عن الڪ رول لَه لطبت 


۴۹ 


راک کچھ ریک عن ضرخة ادلی 
مويو وع رروه ونصروه واتبعوا الور لیا رل مووک ليك هم المفلحوت ) 
فوصف رسوله 0 ويحل كل 
طيسب ومحر مكل خبيث ويضم الأصار والأغلال الت ىكانت على من قبله . 


EO‏ دين كاله و كتوق لوال ارين 
فبي من الأقوال البتدعة التى أحسن أحوالها أن تكون من الشرع النسوخ 
لني رف اله برع دمل ال عليه وب :إن كان تاقامن فصل الأمة 
وأجلبا » وهو فى ذلك القول مهد قداتقى الله ما استطاع » وهو مثاب على 
اجنماده وتقواه » مغفور له خطؤه ‏ فلا ,ازم الرسول قول قاله غيره باجمهاده . 
وقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال : « إذا اجتهد الما کم فأصاب فله أجران 
وإذا اجتهد الا ك فأخطأ فله أجر » وثبت عنه فى الصحيح أنه كان يقول 
ن بمثه أميراً على سرية وجيش : « اا عاضرتك: اهل تفن فار كان 
حقويت افده لخر الله » فإنك لا ندري 0 
ولكن أنز يهم على حكنك 2 أصحابك » . وهف ذا يوافق ما ست فى 
الصحيح: أن سعد بن معاذ لما حكله النىصلى الله عليه وساف بي قر ربظة ٠‏ وكان 
اني صلى الله عليه وسل قد حاصرمم ؛ فنزلوا على حکده . فأنزهم على >5 سعد بن 
معاذ لما طلب منهم حلفا وم من الأنصار أن بحسن الم ٠‏ وكان متمد إن ماد 
خا ما ن نه ينك رمه كارت يدها ارما ان ورصوله ف رفا 


ان تقتل مقاتلتهم » ونسبى حر ېم » وتقسم اموالهم . فقال اللي صلى الله عليه 
وسل : « لقد حكت فيهم بحسي الماك » وفى رواية . « لقد حکت فیہم بح 
اله من فوق سبع سموات ( والعاماء ورثة الأنبياء » وقد قال تعالى : ( وداوود 
وز مانن رو دكت فو تالور وس ڪت که م هرب * 
ھم تھا سین و گڪ لد اتاخ کماوعِّمًا ) فبذان نبيان کر عانحکا فى حكومة 
حرق لمن اوا اها شيا مع ناه ع ل كل ET‏ وطانها 
قكذلك العاماء ا جتهدون ‏ رض الله عنهم - للمصيب منهمأجران . وللا خر 
أجر . وکل منهم مطيع لله حسب استطاعته , ولا يكلفه الله ما عجز عن علمه. 
ومع هذا فلا ازم الرسول صلى اله عليه وسل قول غيره » ولا ازم ماجاء به 
من الشربعة شيء من الأقوال المحدثثة ؛ لاسما إنكانت شنيعة . 


ولحذا كان الصحابة إذا تكلموا باجمادم ينزهون شرع الرسول صلى 
لله عليه وسل من خطتهم وخط غيرم . کا قال عبد اله بن مسعود فى الفوطة : 
أقول فبها برأبي ؛ فان يكن صوابا فن الله » وان يكن خطأ فني ومن الشيطان 
واللهورسوله بريئان منه . و كذلك روى عن الصديق فى الكلالة » وكذلك 
عن تمر فى بعض الأمور ؛ مع أنه م كانوا يصيبون فبا بقولونه على هذا الوجه 
حتى و جد النص مو افا لاجتهادمم ا واف الف اهاد ان م واو وة 


٤١ 


وسم e yy‏ إذكانوا عاد بن س 
قالوا : إن الله ورسوله بر ران منه . وقد قال الله تمالى : ( وماعلالسولی | 


روم برجو و ) وقال :) کک س اص ےرس ےدرم ص E‏ 
)و 


ابل الْمِيتٌ فإتماميوماجل وڪم مَاحلتم ) وقال :( ملتسن 


ae 


ات ارس لله وَلتسحََك الْمْرْسَلِينَ ). 


ولهذا يحد المسائل التى تنازعت فيها الأمة على أقوال ؛ وإعا القول 
انی بعث به الرسول صلی لله عليه وسل واحد منها » وسائرها إذا 
كن اعباس اهلا اد اهيل اعلم والدين : فهم مطيعون لله ورسوله ؛ 
مأجورون غير مأزورين ؛ كا إذا خفيت جرة القبلة فى السفر اجتهد كل قوم 
فصلوا إلى جبة من ا لجات الأربع ؛ فإن الكعبة ليست إلا فى جبة واحدةمنها 
وا د القن مأجورون على صلاتهم حيث اتقوا ما استطاعوا ش 


ون آيات ما بسك لر سول مل أ عا وسل أنه إذاذ كر مع غيره 
على الوجه المبين ظهر النور والحدى على ما بعث به ؛ وعلم أن لقو ل ٣لا‏ 
لي 0 وخير الهدي هدي مد صلى اله عليه وسل ؛ 


02 معيو رصء ار ي وره + م 
وقد قال سبحانه واتعالى : ( قل لَِاَجَسَمَعَ تلاس وَالْجِنطك أنيأتوأ يمل هدا 


مدر رورو ال 


لمان لاياتون بلي ولو ت بعصم عض ظھ را ( وهذا التحدي 


٤ 


واخ امت ى لنظة و ةرم کا هو مد كرو غر هذا 


ومن أمثال ذلك : ما تنازع ا ا د 
الأقوال فيه « ثلاثة » : قول فيه ! صار وأغلال وقول فيه خداع واحتيال . 
وقول فيهعلم واعتدال . وقول,تضمن نوعامن الظلم والاضطراب . وقول يتضمن 
نوعاً من ل والقاحشة والعار . وقول يتضمن سبيل المباجرين والأنصار . 
ويحدم فى مسائل الأعأن بالنذر ؛ والطلاق والمتاق » على لاثة أقوال . قول 
يسقط أعان السامين , وحملها عنزلة أعان الشركين . وقول يحمل الأعان 
اللازمة لبس فما كفارة ولا حلة »كا كان شرع غير أهل القبلة . وقول يقم 
حرمة أعان أهل التوحيد والإعان ؛ ويفرى يبنهما وبين أعان أهل الشرك 
والأوثان » ويحمل فما من الكفارة والتحليل ماجاء به النص والتنزيل 
واختص به أهل القرا ن دون أهل النوراة والإنجيل. وهذا هو الشرعالنى 
جاء به خاتم المرسلين » وإمام التقين ؛ وأفضل الق أجمعين . صلى الله عليهوعل 
اله وصعيه الطيبين الطاهرين ؛ وعلى التابعين لهم بإحسان إلى بوم الارن : 


٤۳ 


رتال صخ ایر مہرم رصم ال 


فصل 
مختصر جامع فى مسائل « الأعان » والطلاق » وما ينها ممن اتفاق 


وافتراق ؛ فإن المسألة قد تكون من مسائل الأعان دون الطلاق . وقد تكون 
من مسائل الطلاق دون الأعان > وقد 0706 من مسال النوعين . 


فإن الكلام المتعلق بالطلاق ثلاة أنو اع . والأعان ثلاثة أ نواع . 
أما الكلام المتعلق بالطلاق فهو : إما صيفة تنجيز ٠‏ وإما صيغة تعليق . 
وإما صيغة قم | 


أما « صيغة التنجيز » فهو إيقاع الطلاق مطلقا رسلا من غير تقييد 
بصفة ولا عين ؛ كقوله : أنت طالق . أو مطلقة . أو : فلانة طالق . أو : أنت 
الطلاق. أو : طلقتك » و نحو ذلك ما يكون بصيغة الفمل » أو اللصدرء أواسم 
الفاعل “أو اسم المفعول : فهذا يقال له: طلاق منجز . وريقال . طلاق مسل . 
وبقال : طلاق مطلق . أى غير معلق بصفة . فبذا إبقاع للطلاق ٠‏ وليس هذا 


٤ 


يمين مخير فيه بين الحنث وعدمه ؛ ولا كفارة فى هذا باتفاق المسلمين 
والفقهاء فى ععرفهم المعروف ينهم لا يسمون هذا عينا ولاحلفا ؛ ولكن من 
الناس سن يقول : حلفت بالطلاق . وصراده أنه أوقع الطلاق . 


و « صينة القسم » فهو أن بقول : الطلاق بازمنى لأفملن كذاءأولا 
أل كا فج وغ خف فة أ ولرد أو منع لنفسه ا 
أو على تصديق خبر أو سكذيبه : فهذا يدخل فى مسائل الطلاق والأعاف 
فإن هذا عين باتفاق أهل اللنة : فإنها صيغة قم » وهو ين أريضا فى عرف 
الفقباء » ل يقنازعوا فى آنا تسمى يميئا : ولسكن تنازعوا فى حكنها . فون 
الفقباء هن غلب عليها جانب الطلاق فأوقم به الطلاق إذا حنث . ومنهم من 
غلب عليه جانب العين فل يوقم به الطلاق » بل قال : عليه كفارة ين . أو قال 
لاشيء عليه بحال . 


و كذلك تنازعوا فما إذا حلف بالنذر فقال : إذا فعلت كذا فملي المج 
أوصوم شهر , أو مالي صدقة ؛ لكن هذا النوع اشتهر الكلام فيه عن 
السلف من الصحابة وغيرم . وقالوا :إنه أعان نحزى فيه كفارة عين ؛ لكثرة 
وقوع هذا فى 7 الصحابة ؛ مخلاف الحلف بالطلاق فإبن الكلام فبه !عا 
عرف عن التابعين ومن بعدم . وتنازعوا فيه على القولين : 


٤۵ 


والثالث « صيفنة تعليق » كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق . 
ويسمى هذا طلاقا بصفة . فبذا إما أن يكون قصد صاحبه الحلف وهو 
ا فوع الطلاق إذا وحدت الصفة . واما أكون قصده إبقاع 


الطادق عند حدق الفيفة : 


« فالأول » که اذلف بالطادق اتفا ق اقات ولونقال. :إن حلفت 
وكذلك سائر مارتعاق بالشرط اقصد اليين » كقوله: إن فعلت كذا فعلي عتق 
رة أو فی أحرارة أو فى المج » أو على صوم شهر أو فالى صدقة أو 
هدي » ونحو ذلك ؛ فإن هذا ,عنزلة أن قول : المتق بازمني لا ا ا 
وعلى المج لا أفمل كذاء و نحو ذلك لكن الو خرق اة الشرط مة_دم 
فى صيغة القسم * والنني فى هذه الصيغة مثبت فى هذه الصيغة . 


« والثالى » وهو أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة . فبذا يقع 
به الطلاق إذا وجدت الصفة م بقع النجز عند عامة السلف والخلف, 
وتكذلكة [ذوكك و انق عالق اعتدد راس اک 
وقد ذکرغیر واحد الإججاع علىوقو ع هذا الطلاق المعلق » ولم بعل فيه خلافقديما: 
لكن ابن حزم زعم أنه لا بقع به الطلاق » وهو قول الإمامية > م أن ان 
حزم ذ كر فى « كتاب الإجماع » إجاع العلماء على أنه بقع به الطلاق » 


٤٦ 


وذ كر أن الملاف إنا هو فما إذا أخرجه مخرج امین : هل بقع الطلاق ؟ 
أولا يشم ولا فی عله أو کون بها مكفر ع عل لاله أفؤال كم 
أن نظائر ذلك هن الأبمان فما هذه الأقوال الثلانة 


وهنا الضرب وهو الطلاق المعلق بصفة يبقصد إيقاع الطلاق عندها 
ولبس فما معنى الحض والنع » كقوله : إن طلعت الشمس فأنت طالق . 
هل هو ,مين ؟ فيه قولان « أحدعا » هو ين ٠‏ حكقول أف حنيفة وأحد 
القولينفى مذهبأحمد . » الثالى 3 أنه ليس ببمين » كقول الشافعي, والقول 
الآخر فى مذهس أحمد . وهذا القول اصح شرعا. وانة . وأما العرف فيختلف . 


وأما أنواع الأيران الثلائة « فالأول» . أن يمقد المين بالله . 
و » الثالى » أن بعقدها لله . «والثالك» انفده راك أو را 


ذآما نبو الأول IE LE TN OTE‏ 
والسنة والإججاع . 


وأما « الثالث » ا ا كلوق أو لخاوق مثل : أن بحلف 
بالطواغيت ؛ أو بأبيه . أو الكمبة : أو غير ذلك من المخلوقات: فبذه مين غير 


يف 


محترمة » لا تنعقد » ولا كفارة بالحنث فما باتفاق العاماء ؛ لكن نفس الف 
مها منعي عنه » فقد ىت فى الصحه عن التي صلى اه عليه وسل اول 
« من حلف فقال فى حلفه : واللات والعزى . فليقل لا اله إلا الله » وسواء ذلك 
الملف با ملاتكة والأنبياء وغيرم باتفاق العاماء ؛ إلا أن فى الملف بالنى صلى الله 
عليه وسلم « قولين » فى مذهس أحمدء وقول ال جور »أا عين غير منعقدة 
SY,‏ 


وأما عقدها لنير الله فثل أن ينذر للأوتاذوالكنانس » أو تحاف بذلك 
فيقو ل : إن فمل ت كذا فعلى للكنيسة كذا » أو لقبر فلا ن كذاء وتحوذلك. 
فهذا إن كان نذرا فبو شرك › وإن كان عينا: فبو شرك إذا كان يقول ذلك على 
وجه التعظم اقول السلم :.إن فملت كذا فلي هدي ؛ وأما إذا ا 
وجه البغض لذلك »کا قول الس : إن فلت كذا فانا ودی أو تضراي 
فہذا لبس مشركا » وفى لزوم الكفارة له قو لان معروقان للعاماء وها كان 
هن نذر شرك أو عين شرك فعليه أن بتوب إلى الله من عقدها ؛ ليس فما وفاء 
ولا كفارة ؛ إغا ذلك فما كان لله أو بالله . 


وأما المعقود لله فعلى وجبين . 


» ا ¢( أن يكون قصده التقرب إلى اله ٣‏ لاعرد أن يحض أو يمنع : 
وهذا هو النذر ء فإنه قد ثمت فى الصحيسم عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال: 


۸ 


و كثارة النذر كفارة مين » وثبت عنه أن قال : « من نذر أن بطي الله 
ا أن عي ال ناك ی E‏ 
لله طاعة فعليه الوفاء به » وإن نذر ماليس بطاعة ل يكن عليه الوفاء به . وما 
كان حرما لا يجوز الوفاء به ؛ لكن إذا ل يوف بالنذر لله فعليه كفارة يميف 
عدا كت اناك عو ول اعرد وهر فول أن ع #طلنا: 
وقبل : إذا كان فى معنى المين . 


» والثالى ( أن يكون ماقتو وان او النعأو التفية واد التكذيب 
فهذا هر الحلف بالنذر » والطلاق والعتاق » والظهار » والحرام » كقوله :إن 
فعلت كذا فملي المج » وصوم سنة » ومالي صدقة » وعبيدى أحرار» ونسائي 
طوالق . فبذا الصنف بدخل فى مسائل « الأيهان » وبدخل فى مسائل « الطلاق 
والعتاق » والنذر » والظبار » . وللماماء فيه ثلاثة أقوال . 


» أحدها «( أنه بلزمه ماحلف به إذا حنث ؛ لأنه ازم الجزاء عند وجود 
الشرط » وقد وجد الشرط » فيلزمه : كنذر التبرر المعلق بالشرط . 


« والقول الثانى » :هذه يمين غير منعقدة فلا شيء فما إذاحنث ؛لا 
كفارة » ولا وقوع ؛ لأ هذا حلف غير الله » وقد قال الي صلى الله عليه وسل 
« من كان حالفا فلحل بالل أو لسكت» وفى رواءة فى الصحيح : « لا محلفوا 
إلا بالله » 


٤۹ 


« والقول الثالث » أن هذه أعان مكفرةإذا حنث فما كغيرها من 
الأعان . ومن العلاء من فرق بين ما عقده الله من الوجوب - وهو الحلف 
بالنذر - وماعقده لله من حرم - وهو الملف بالطلاق والمتاق - فقالوا 
فى الأول : عليه كفارة عن إذا حنث . وقالوا فى الثانى : بلزمه ما علقه وهو 
الذى حلف به إذا <: حنث ؛ لآن الملتزم فى الأول فمل واجس » فلا برأ إلا بفعله 
فيمكنه التتكفير قبل ذلك واللتزم فى الثااى وقوع حرهة . وهذا محصل 
بالشرط فلا ب تفع بالكفارة . 


وم القول الثالث » هو الذى بدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار 
وغه دل ارال اشاب رول ااهل ان عليه وسل فى اجملة » کا قد سط 
فى موضعه . وذلك أزالله قال فى كتابه : ( وَلككن يُوَايدرُصكُم يمَاعَقَد م ل 
رمام رسک ) إلى قوله : ( دَلِكَكُتَرَةيَصيَكْمَدَعآئْشْمَ ) 
وقال نما :ا ال يسيج ) وثبت فى الصحيح عن 
ال الله عليه وسل أنه قال فرق تاياغل ين فر ای غيوها را متنا 
فليأت النى هو خير ٠‏ وليكفر عن بمينه » وهذا يتناول جيم أبهان المسلمين 
لفظا وممنى .أما اللفظ فاقوله : ( قدورض اله ایی ) وقوله: 
دلِكَكَعَرَه أيَمَيَكُمٌ ) وهذا خطاب للمؤمنين » فسكل ما كان من أيبمانهم 
فهو داخل فى هذا“ والملف بال خلوقات شرك ليس من أبمانهم ؛ لقول الني 
صلى الله عليه وسل : «من حلف بير الله فقدأشرك » رواه أهل الستن أو داود 


وغيره » فلا تدخل هذه فى أعان المسامين .وما ما قدت اق آوف فو من 
أعان المسامين » فيدخل فى ذلك ؛ ولحذا لو قال : أعان المسلمين أو أعان البيعة 
تلزمنى » ونوى دخول الطلاق والعتاق : دخل فى ذلك » کا ذ كر ذلك الفقہاءء 
ولا أعل فيه تزاعا » ولا يدخل فى ذلك الحلف بالكمبة وغيرها من المخلوقات » 
وإذاكانت من أعان المسامين نناولها الحطاب . 


وأما من جبة المعنى فهو أن الله فرض الكفارة في أعان المسامين ؛ 
ثلا تكون المين موجبة عليهم أو عرمة عليهم لا تخرج لحم » كا كانوا 
عليه فى أول الاسلام قبل أن نشرع السكفارة ؛ ل يكن للحالف مخرج إلاالوفاء 
بالمين » فل وكان من الأعان مالا كفارة فيه كانت هذه المفسدة موجودة . 
وأيضافقد قال الله تعالى: (وَلَايحْسَ ا اع لت رڪم أن تبروا وما 
وص واب ألئّاس) نهام الله أن اوا الحلف بالله مانعا لحم من قعل ما أ ه؛ 
لثلاعتنموا عن طاعته بالمين التي حلفو ها » فلوكان فى الأعان ما ينعقد ولا كفارة 
فيه لكان ذلك مانما لهم من طاعة الله إذا حلفوا به . 


اققا ” TT‏ ع1 د Be rt‏ كسس I E IA‏ 
وأبضا فقد قال تعالى : ( يلوين ايهم ربص أربعة أشه ركن اء ون 


لله حَمُوريصِةٌ ) 
« والإيلاء » هو الحلف والقسم > والمراد بالإيلاء هنا أن يحلف الرجل أن 


لا طا امرأنه » وهو اذا حلف عا عقده بالله كان مو لیا ء وإن حلف عا عقده لله 


0١ 


كا لف بالنذر والظبار والطلاق والعتاق كان مولا عند جماهير العاماء : 
كأني حنيفة » ومالك , والشافمي فى قوله الجديد » وأحمد . ومن العاماء من لم 
يذكر فى هذه المسألة نزاعا كابن المنذر وغيره » وذكر عن ابن عباس أنه 
قال : كل عين منمت جماعا فهي ايلاء , والله سبحانه وتعالى قد جعل الولي 
بين خيرتين : إما أن ينيء . وإما أن يطلق . والفيئة هي الوطء : خير بيينا 
الإمساك معروف , والتسريح بلحسان . فإن فاء فوطتها حصل مقصودها » وقد 
أمسك عمروف , وقد قال تعالى : ( وَإنعَآءو يلل عَمُورْتصٌِ ) ومغفرته 
ورحمته لامولي توجب رفم الاثم عنه وبقاء اا ولا تشفط الكقاوف 6 
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دض انتة جاتيم ) فبين أنه غفور رحيم ا فرضه 
من حلة الآعان » حيث رحم عباده عا فرضه لهم من الكقارة > وغفر لبم بذلك 
تقضهم لليمين التى عقدوها ؛ فإن موجب المقد الوفاء لولا ما فرضه من التحلة 
التى جعلها تحل عقدة المين . وإن كان المولي لا ,نىء ؛ بل قد عزم على الطلاق؛ 
فان الله E‏ المولي فى كتاب الله : أنه إما أن ىء ع وان 
بعزم الطلاق . فإن فاء فإن الله غفور رحم لابقع به طلاق ؛ وهذا متفق عليه 
فى البمين بالله 7 


وأما « اليين بالطلاق » فن قال : إنه يقم به الطلاق فلايكفر ؛ فإنه 
,يقو ل : إن فاء المولي بالطلاق و به الطلاق ٠‏ ون عزم الطلاق فأوقعه وقع به 


o۲ 


الطلاق . فالطلاق على قوله لازم سواء أمسك عمروف ؛ أو سرح بإحسان. 
قرات ل أن الول کر إن ات بق اونا ان طاق ا 
فاء ) زمه الطلاق ؛ بل عليه فارة الحنث إذا قيل بأن الحاف بالطلاق فيه 
الكفارة ؛ فت المولي بال ملف بالله إذا فاء لزمته كفارة الحنث عند جمبور 
العاماء » وفيه قول شاذ : أنه لاثنيء عليه محال . وقول امور أصح ؛ فإن الله 
بين فى حكتابه كفارة اأبين فى سورة الىائدة » وقال النى صلى الله عليه وسل: 
« من حلف على عين فرأى غيرها خيرآمنها فليأت الذى هو خير , وليكفر 


عرل نه «. 


فإن قبل , المولي بالطلاق إذا فاء غفر الله له ماتقدم هن تأخير الوطء 
للزوجة » وإن وقم هالطلاق » ورحمه بذلك؟ 


«قيل» : هذا لا يصح . فإن أحد قولي الماماء القائلين بهذا الأصل 
أن ا للف بالطلاق تلاا أن لا بطأ ام أته لا جوز له وطؤها محال ؛ فإنه إذا 
أو حنث » وكان انزع فى أجنبية , وهذه إحدى الرواءتين عن أحمد. وأحد 
القولين فى مذهس مالك . « والثانى » نحوز له وطأة واحدة نزع عقبها , 
وتحرم بها عليه اصرأته . ومعلوم أن الإبلاء إعا كان لحق المرأة فى الوطء » 
والرأة لا مختار وطأة بقع | الطلاق الثلاث عقبها إلاإذا كانت كارهة له 
فلا حصل مقصودها هذه الفيئة . وأيضاً : فإنه على هذا التقدير لافائدة فى 


o 


اتأجيل ؛ بل تمجيل الطلاق أحس إليها لتقضي المدة لتباح لغيره » فإذا كان 
لا بد لحا من الطلاق على التقديرين : كان التأجيل ضرراً محضا لما » وهذا 
خلاف مقصود الإيلاء النى شرع لنفع الرأة ؛ لالضرها . 


وما ذ كر ته من النصوص قد استدل به الصحابة وغيرم من العاماء فىهذا 
ال اا تلش قال تم إن قلت كنا (لالم هدق »ييل 
أحرارء وتحو ذاك : بأن يكفر عينهء جملوا هذا عينا مكفرة؛ وكذلك 
فين ر اجنو عا الما وا كلت جنا هة ارلا الخد الفاق التاق 
وغير ذلك من الأعان » وجماوا كل عين يحاف بها المالف ففما كفارة 
عین وإن عظمت . 


وقد ظن طائمة من العاماء أن هذا الضرب فيه شبه من النذر والطلاق 
والعتاق » وشبه من الأعان ؛ وليس كذلك ؛ بل هذه أيمان محضة ؛ 
ليست نذرا » ولاطلاقا . ولاعتاقا » وإنا سمها بعض الفقباء « نذر 
اللجاج » والنضب » تسمية مقيدة » ولا يقتضى ذلك أنها تدخل فى اسم النذر 
عند الإطلاق . وأئة الفقهاء الذين اتبعوا الصحابة يينوا أن هذه أبمان محضة 
كا رر ذلك الشافمي وأحمد وغيرها فى الملف بالنذر ؛ لكن هي أبمان علق 
الحنث فها على شيئين «أحدها» فمل ا حلوف عليه : و « الثانى » عدم 
إيقاع ا حاوف ه. 


o٤ 


فقول القائل : إن فملت كذا فعلي الحجج هذا العام . بمنزلة قوله : 
والله إن فعلت كذا لأحجن هذا العام » وهو أو قال ذلك لم يلزمه كفارة إلا 
إذا فمل وم حج ذلك العام » كذلك إذا قال : إنفملت كذا فعلي أن أح 
هذا العام . انا تلزمه السكفارة إذا فعله و يحج ذلك العام ٠‏ وكذلك إذا 
قال :إن قلق كذا فل أن أعتق دی او أطلق اسای اه 
لا تازمه السكفارة إلا إذا فعله ول بطلق ول بعتق » ولو قال : والله إن فعلت 
كذا فوالته لأطاقن امرأتي ولأعتقن عبدي . وكذلك إذاقال : إن فملت 
کنا فامرأتى طالق ؛ وعبدي حر : هو بمئزلة قوله : والله إن فلت كذا 
ليقعن فى الطلاق والعتاق > ولأوقعن الطلاق والعتاق؛ وهو إذا فعله لم تازمه 
السكفارة إلا إذا ) يقع به الطلاق والعتاق » وإذال.يوقعه لم بقع لأنه ل بوجد 
شرط الحنث ؛ لأن الحنث معلق بشرطين , والمعلق بالشرط قد كون وجوباء 
وقد يكون وقوعا . فإذا قال : إن فلت كذا فعلي صوم شمر . فا علق 
وجوب الصوم . وإذا قال : فعبدى حر » وام رأ تى طالق فا معاق وقوع المتاق » 
والطلاق وقد تقدم أن الرجل المعاق إن كان قصده وقوع الجزاء عند الشرط 
وقع ٠ك‏ إذا كان قصده أن يطاقها إذا أبرأته من الصداق؛ فقال : إن أب رأتينى 
من صداقك فأنت طالق . فبنا إذا وجدت الصفة وقم الطلاق . 


واا اڈ کان قد الحلف وهو يكره وقوع الجزاء عند الشدرط فهذا 
حالف  »‏ أو قال: الطلاق يلزمي لأفعلن ڪذا 


00 


وأما قول القائل : إنه التزم الطلاق عند الشرط فيازمه :فب ذا باطل 


مو أوحه : 


« أحدها » أن ال مالف بالكفر والإسلام كقوله : إن فعلت كذا فأنا 
مود أو رای : وقول الذمي : إن فملت كذا فأنا مسم : هو التزام 
للكفر والإسلام عند الشرط » ولا يازمه ذلك بالاتفاق ؛ لأنهلم يقصدوقوعه 
عند الشرط ؛ بل قصد ال ملف به وهذا المنى موجود فى سائر أنواع الحلف 
سيك ا 


« الثانى » أنه إذا قال : إن فعلت كذا فلي أن أطلق شا م بازمه 
أن بطلقما بالاتفاق إذا فمله . 


« الثالث » أن الملتزم لأ عند الشرط إنا بازمه بشرطين :« أحدهها » 
أن يكون اللنزم قر بة ٠‏ « والثانى » أن کون قصده التقرب إلى الله به ؛ 
لا الحلف به . فلو النزم ما ليس بقربة كالتطليق والبيع والإجارة وال كل 
والشرب ١‏ .بازمه . وأو النزم قربة : كالصلاة» والصيام . والحج : على وجه 
الملف بها لم يلزمه ؛ بل جزيه كفارة عين عند الصحابة وجبور السلف ؛ 
وهو مذهب الشافي وأحند ؛ وا خر الروايتين عن أبي حنيفة * وقول 
الحققين من أصحاب مالك . 
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وهنا الحالف بالطلاق هو الَزْم وقوعه على وجه اليين ؛ وهو يكره 
وقوعه إذا وجد الشرط » كا يكره وقوع الكفر إذا حلف به ؛ وكا 
ورو اا ا 

وأماقول القائل : إن هذا حالف بنير الله فلا بازمه كفارة ؟ 

« فيقال » : النص ورد فيمن حلف بامغلوقات ¢ ولهذا حعله ر 
لأنه عقد المين بغير الله ؛ فن عقد الهين لله فبو أبلغ من عقدها بالله ؛ ولحذا 
كان النذر أبلغ من الهين ؛ فوجوب السكفارة فما عقد لله أولى من وجوبها 
فيا عقد بالله . والله اعم | 


دسل ركم الد تما 
« عن الفرق بين الطلاق . والملف » وإبضاح الح فى ذلك ؟ 
فأجات : الجد لله رب المالمين. . وأشهد أن لا إله إلا الله ء .وأن. عدا 


عبده ورسوله ؛ صلی الله عليه وعلى اله E‏ الصيغ التى بتكام ا 
الناس فى الطلاق والعتاق والنذر والظهار والحرام « ملاثة أنوع ¢« 


لاه 


« النوع الأول » صينة التتنجيز مثل أن يقول : امرأتى طالق . 
أو : أنت طالق . أو : فلانة طالق . أو هي مطلقة . ونحو ذلك : فهذا 
بقع به الطلاق » ولا تنفع فيه الكفارة بإجاع السامين . ومن قال : إن 
هذا فيه كفارة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل . وكذلك إذا قال : عبدي حر . 
أو على صيام شهر . أو : عتق رقبة . أو : الحل على حرام . أو : أنت علي 
اظن أي : فهذه كلها إيقاعات لهذه العقود بصيغ التنجيز والإطلاق . 


« والنو ع الشانى » أن تحلف بذلك فيقول : الطلاق بازمي لأفعلن 
كذا . أو لا أفمل كذا . أو محلف على غيره ‏ كعبده وصديقه الذي 
برى أنه يبر قسمه - ليفعلن كذا . أولا .يفعل كذا . أو يقول : الحل 
علي حرا لأفلن كذا . أو لا أفمله . أو يقول : علي الحج لأفملن كذا . 
أو لا أفله » ونحو ذلك : فهذه صيغ قم , وهو حالف هذه الأمور ؛ 
لاموقم لها . وللعاماء فى هذه الأعان ثثلا'نة أقوال . 


« أحدها » أنه إذا حنث زمه ماحلف به . « والثانى » لا بازمه شيء . 
و«الثالث»,يازمه كفارة عين . ومن العاماء من فرق بينا ل ملف والطلاق والعتاق 
وغيرها.والقول الثالث أظهر الأقوال ؛ لأن الله تعالى قال  :‏ ( قدورض اله لک 
اگم ) وقال : ( وَلِدَكَتَوَه يكم حلشم ) وثبت عن الي صلی ال 
عليه 2 فى یح مسل وغيره من حديث ألى هريرة وعدي بن حاتم وأبى 
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موسی أنه قال : « ومن حلف على عين فرأى غيرها خير منها » فليأت النى 
هو خير » وليكفر عن عينه » وجاء هذا المعنى فى الصحيحين من حديث 
أي هريرة » وألى موسى ؛ وعبد الرمن بن سمرة . وهذا يعم ججيع أعان 
المسامين » فن حلف بيمين من أعان السامين وحنث أجزأنه حكفارة عين . 
ومن حلف بأعان الشرك : مثل أن تحلف بترة أبيه ؛ أو الكعبة , أونعمة 
السلطان » أو حياة الشيخ » أو غير ذلك من المخاوقات : فهذه المين غير 
ةي ولا حكفارة فا إذا حنث باتفاق أهل الملم : 


« والنوع الثالث » من الصيغ : أن علق الطلاق أو التاق أو النذر 
بشرط ؛ فيقول : إذكان كذا فلي الطلاق . أو الحج . أو فسيدي 
أحرار . وتحو ذلك : فهذا ينظر إلى مقصوده ٠‏ فإنكان مقصوده أن نحلف 
بذلك ليس غرضه وقوع هذه الأمور - كن لبس غرضه وقوع الطلاق 
إذا وقع الشرط كه حكم احالف ؛ وهو من «باب المين » . وأما إن كان 
مقصوده وقوع هذه الأمور : كن غرضه وقوع الطلاق عند وقوعالشرط : 
مثل أن قول لامرأته : إن أب رأتينى من طلاقك فأنت طالق . قتبرئه . أو يكون 
غرضه أنها إذا فعلت فاحشة أن بطلقما » فيقول : إذا فمل ت كذا فأنت طالق ؛ 
بخلاف م نكانغرضه أن تحاف عليها أهنمها ؛ ولو فعلته لم یکن له غرض فی 
طلاقها ؛فإنها تارة يكون طلاقبا أ كره إلبه من الشرط » فيكون حالفا . وتارة 
.يكون الشرط المكروه أ كره إليه من طلاقها . فيكون موقما للطلاق إذا وجد 
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ذلك الشرط » فبذا بقع به الطلاق » وحكذلك إن قال : إن شن الله مر يضى 
فعلي صوم شهر ٠‏ فشفى » فإ نه باز مه الصوم . 

فالأصل فى هذا : أن ينظر إلى مراد المتكام ومقصوده » فإ ن کان غرضه 
أن تقم هذه الأمور وقمت منجزة أو معلقة إذا قصد وقوعها عندوقوعالشرط. 
وإنكان مقصوده أن نحلف بها ؛ وهو يكره وقوعبا إذا حنث وإن وقعالشرط 
فهذا حالف بها ؛ لا موقع لحاء فيكون قوله من « باب اأهين » ؛ لا من « باب 
التطلىق » والنذر » فالحالف هو الذى يلتزم ما بحكره وقوعه عند المخالفة » 
حكقوله : إن فملت كذا فأنا مودي ؛ أو نصرالي» ونساني طوالق» وعبيدي 
أحرار » وعلي المشي إلى بدت الله . فهذا ونحوه عين ؛ مخلاف من يقصد وقوع 
الجزاء من ناذر ومطلق ومعلق فإن ذلك بقصد ومختار أزوم ماالتزمه» وكلاها 
ملتزم ؛ سكن هذا احالف يكره وقو عاللازموإن وجد الشرطاملزومءا إذاقال : 
إن فمات كذا فأنا ودي أو نصراني , فإن هذا يكره الكفر » وأو وقم 
الشرط : فهذا حالف . والموقع بقصد وقوع الجزاء اللازم عند وقوع الشرط 
الملزوم ؛ سوا ءكان الشرط صراداً له » أو مكروها › أو غير مراد له : فهذا 
موقم ليس حالف . وكلاها ملتزم معلق ؛ لكرن هذا الحالف يكره 
وقوع اللازم . 


والفرق بين هذا وهذا 'نابث عن أصعاب رسو ل الله صلى الله عليه وسل 


كالشافمي » وأمد . وغيرهما : فى نعليق النذر . قالوا : إذا كان مقصوده النذر 
فقال : لأن شق الله مريضي فملي المج . فهو ناذر إذا شی الله مرريضه لزمه المج 
فاا نه كفارة مین . ولاحج جه وو راك وال أصاب وسو 
الله صلی الله عليه وسل : مثل ابن عمر » وان عباس » وعائشة » وأم سامة . 
وزینب رييبة النبى صلى الله عليه وسل » وغير واحد من الصحابة فى من قال 
إن فملت كذا فكل ملوك لي حر . قالوا : يكفر عن يميه . ولا بازمه 
العتق . هذامع أن العتق طاعة وقربة ؛ فالطلاق لا.ازمه بطريق الأولى ,م 
قال ابن عباس رضى الله عنه : الطلاق عن وطر , والعتق ما ابتغي به وجه الله. 
ذحكره البخارى فى صميحه . بين ابن عباس أن الطلاق إا بقع عن غرضه 
أن يوقعه ؛ لا من یکره وقوعه . كالمالف به > والكره عليه » وعن عائشة 
رضى الله نعالىعنها أنها قالت, كل عين وإنعظمت فكفارتها كفارةاليين بالله. 
وهذا يتناول جميع الأيمان : من الحلف بالطلاق » والعتاق » والنذر . وغير 
ذلك . والقول بأن احالف بالطلاق لايازمه الطلاق مذهب خلق كثير من 
السلف والخلف ؛ لكن فيهم من لا يازمه الكفارة : ڪداود › وأصابه . 
ومنهم من يلزمه كفارة ,مین : كطاووس » وغيره من السلف واللف . 


والأعان التى بحلف بها الخلق 'ثلاثة أنواع . 


« أحدها » عين محترمة منمقدة : كالحلف بم الله تعالى : فهذه فيها 
الكفارة بالكتاب والسنة والإجاع . 


31١ 


« الثانى » الملف بالمخلوقات : كالالف بالكعبة . فهذه لاكفارة فيها 
باتفاف المسامين . 


« والثالت » أن عقد المين لله » فيقول : إن فعلت كذا فع المج . أو 
مالي صدقة . أو فنسائي طوالق . أو فمبيدي أحرار ؛ ونحو ذلك , فهذه فيها 
الأقوال الثلاة المتقدمة : إما ازوم الحاوف به » وإما الكفارة» وإما لاهذا 
ولاهذا . وليس فى حكم الله ورسوله إلاعينان : عن من أيمان السامين 
ففها الكفارة : أو سن اك مان المسامين : فهذه لاشيء فهاإذا 
و الأبمان إن كانت من أيمان السامين فما كفارة ٤‏ وإن ل تكن 
من أمان المسلمين ل يلزم بها شىء . 


فأما إثبات عين يلزم الحالف بها مالتزمه » ولاتحزئه فما كفارة : فهذا 
لبس ف دن المسامين ؛ بل هو مخالف للسكتاب والسنة . والله تمالى ذ كر فى 
سورة التحريم ج أعان لبقت ك ى الو رة الع فيليا حوطلاق المسلمين 


٠. ٠.‏ كود ماده ء۶ 2ه رار رط 0 ع 

فقال فى سورة التحر.م : ( ياعا الیل مر غرم ما أ لاله لك بی مرضات أرويحِك وال 

يي « کیاکی ییک اموک وراتم ) 

وقال فى سورة الطلاق : ( َي لیل داطلقتم السا رموه لود توت واأحصوأ 

لوہ وفوا رکم لا رجو شی بن وهی لايح رلا نايو 
ممع 2ر2 ےرم سے و ا ا 
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يجش مين ويلك حدود الله ومن يعد حدود اللوفقد ظلم نفسه,لاتد رى لعل الله 
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وء cor‏ ص 2 سرح 6 ويه قي 


بحدث بعد ذلك أمرا * فإ اباش أجلن فام که بمَعَرُوضِي أوفارقو هن بمعروفي 


سے سے 


واش دوادویعدلينک وام والشهد ةله as‏ 

باه وليو ما لاخر ومني آله عل لمكا * ویره میت ایت ومن بوعل 

أله فهو سب دان الله بنع مره رود جحل انه لی ومد ) فيو سا بذ 
بين فى هذه السورة حكم الطلاق » وبين فى تلك حكم أعان المسلمين . وعلى 
السلمين أن بعرفوا حدود ماأنزل الله على رسوله » فيعرفوا مايدخل فىالطلاق 
ومايدخل فى أعان االسلمين , ويحكموا فى هذا عا حكم الله ورسوله » ولابتعدوا 
ودا فاا حكر أعان المسلمين » وحكر طلاقهم حم أعانهم ؛ فإن هذا 
خالف لكتاب الله وسنة رسوله . وإن كان قد اشتبه بعض ذلك على كثير 
من علاء المسلمين فقد عرف ذلك غيرم من علاء المسلمين » والذين ميزوا بين 
مالواودا ايف 1 اناس ل أجل قرغو مسري ون E‏ 


3 


وهذا » وقد قال الله تعالی : ( ااا لذن ءامنواًاطیعوا ا واا 
و4 و ددج رمه ر ت ر 


2 ور < سه عه 5 
الاٍمن قان مرحم سىء درد وه التو والرسولیا نگ ومون باه ولو الآحزدلِكَ 


ر at‏ خسن تاو ( 8 تنازع في هالمسلمون وجب رده إلى الكتاب والسنة 


والاعتبار - الذى هو أصح القياس وأجلاه - إنما يدل على قول من 
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فرقوا بين مافرق الله ورسوله ينه ٠‏ فان الذين لم يفرقوا بينهذا وهذا أوقموم 
هذا الاشتباه : إما فى ١‏ صار وأغلال , وإما فى مكر واحتيال : كالاحتيال 
فى ألفاظ الأبمان , والاحتيال بطلى إفساد النكاح » والاحتبال بدورالطلاق 
والاحتيال بخلم المين ٠‏ والاحتيال بالتحليل . والله أغنى المسلمين بنبهم الذى 
قال اله فيه :( ممم وال روف ينهم عن اشڪر وميل لَه لطبت 
ايه اليك عه ضرم انك الى كانت عو ) 

أى يخلصهم هن الأصار والأغلال ؛ ومن الدخول فى مشنكرات 

أهل الميل . والله تعالى أعل . 


فى التفريق بين التعليق الذى بقصد به الإيقاع والنى يقصد به الین . 


« فالأول » أن يكون مريدا للحزاء عند الشرط » وإن كان الشرط 
مكروها له ؛ لكنه إذا وجد الشرط فإنه بريد الطلاق ؛ لكوت الشرط 
أ كره إليه من الطلاق ؛ فإنه وإن كان يكره طلاقها » ويكره الشرط ؛ 
لكن إذا وجد الشرط فإنه يختار طلاقها : مثل أن يكون كارها للازوج 
بامرأة بغي أو فاجرة أو خائئة أو هو لامحتار طلاقها ؛ لكن إذا فعلت هذه 
الأمور : اختار طلاقها ؛ فيقول إن زنبت أو سرقت أو خنت فأنت طالق . 
ومراده إذا فعلت ذلك أن ,يطلقبا : إماعةوبة لها ؛ وإما كراهة لمقامه مما 
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على هذا المال : فهذا موقم للطلاق عند الصفة ؛ لاحالف : ووقوع الطلاق 
مدل داجو الا رن الا : کان مسعود ؛ وان تمر ؛ وعرن 
التا بعين وسائر العلاء ؛ وماعلمت أحدا من السلفقال فى مثل هذا : إنه لايقع 
به الطلاق ؛ ولكن نازع فى ذلك طائفةمن الشيعة » وطائفة من الظاهرية. 
وهذا لبس حالف ؛ ولا ,دخل فى لفظ الهِين الملكفرة الواردةفى الكتاب 
والسنة : ولكن من الناس من سمى هذا حالفا » کا أن منهم من يسمى كل 
معلق حالفا ؛ ومن الناس من يسمى كل منجز للطلاق حالفا . وه ذه 
الاصطلاحات الثلائة لس لبا أصل فى اللغة ؛ ولافى كلام الشارع » ولا 
كلام الصحابة ؛ وإنما سمي ذلك يمينا لما ينه وبين اليين من القدر المشترك عند 


بغلاف النوع الأول فإنه لا.يمكن التعبير عن معناه بصينة القسم . وهذا القسم 
إذاذ كره بصينة الجزاء فاع يكو ن إذا كان كارها للحزاء ؛ وهو أ كره 
إليه من الشرط : فيكون كارها للشرط ؛ وهو للجزاء أ كره» ويلتزم أعظم 
الكروهين عنده ليمتنع به من اد امكر وهات فيقول - إن فملت كذا 
فامراتى طالق . أو عق ار ار : أو علي الحج 8 ونحو ذلك 1 ا 


أو تخويفها باليمين» لاإيقاع الطلاق إذا فعلت؛ لأ نه يكون مر يدا لبا وانف 


536 


فلت ذلك ؛ لكون طلاقها أ كره إله من مقامها على تلك الحال » فهو علق 
ذلك لقصد الحظر والنم ؛ لا لقصد الإيقاع : فهذا حالف ليس عوقع . 
وَهِدًا هو اط الف ى الات وال وهو التق مز ثةالسكنارة: 
والناس محلفون بصيغة القسم > وقديحافون بصينة الشرط التى فى معناها ؛ 
فإن عل هذا وهذاسواء باتفاق العاماء . والله 2 


دثال رگ الہ تما 


بعد أن ذكر مبنى أحكام أصول الدين على 'ثلاثة أقسام الكتاب والسنة 
والإجماع » وتقدم. 


صل 
« والطلاق نوعان » نوع أباحه الله * ونوع E gz‏ 
إذا كانت من تحيض بعد أن تطهر من الميض قبل أت بطأها » ويسمى 
« طلاق السنة » فإن كانت من لانحيض طلةها أي وقت شاء ؛ أو ,طلقها حاملا 
قد تبين حملها » فان طلقها بالحيض »أو فى طبر بعد أن وطثئها : كان هذا طلاقا 


حر ما بإجماع املق ووو ترعة و لان للا والاطوى انه لابق 
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وطلاقالسنة المباح : إما أنبطلةها طاقة واحدة ويدعها حتىننقذضي المدة فتبين ٠‏ 
. أو براجمها فى المدة . فإنطلقها ثاثا , أو طاقها الثانية » أوالثالثة فذلك الطهر : 
فهذا حرام » وفاءله مبتدع عند أ كثر العلاء : كالك » وألى حنيفة » وأمد فى 
الشمور عنه » وكذلك إذا طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة أو العقد عند مالك 
وأحمد فى ظاهى مذهبه وغيرها ؛ ولكن هل بازمه واحدة ؟ أو ثلاث ؟ فيه 
قولان . قيل : .يلزمه الثلاث ؛ وهو مذهب الشافعي ؛ والمعروف من مذهب 
الفلاقة بودن لو وول ارتو ا عوقول کر تلت وا لاقم 
وقول طائفة من كاب مالك وألى حنيفة ؛ وهزا القول أظهر ؛ وقد عت فى ) 
صرح مسل عن ابنعباس قال : كان الطلاق الثلاث علىعهد رسو ل الله صلى الله 
عليه وسل ؛ وأنى بكر ؛ وصدراً من خلافة مر : طلاق الثلاث ا 
ين الإمام اه بإسناد جيد عن ابن عبان أن ركانة بن عبد بزيد طلق امرأنه 
وإكخا وى لين واحد ؛ فقال الني صلى الله عليه وسل : « هى واحدة» ولم ينقل 
أحد عن النى صلى الله عليه وسلم سناد ثابث أنه ألزم بالثلاث لمن طلقا جلة 
واحدة ؛ وحديث ركانة الذى يروى فيه أنه طلقها ألبتة ؛ وأن النى صلى الله عليه 
وسل د سأله ؛ وقال :« ماأردتإلا وأحرة » ؟ ضعبف عند أ عة الحدريث: ضعفه 
أحمد ؛ والبخاري ؛ وأو عبيد . وابن حزم . بأن رواته ليسوا موصو فين بالعدل 
والضبط . وبين أحمد أن الصحيح فى حديث ركانة أن للقي ها وعناينا 
واحدة . وقد بسطنا اللكلام فى غير هنا الموضع . والله أعلم 1 


1۷ 


وقال ٣ح‏ ابر بيرم رص الد 
إذا حلف الرحل ىنا من الأعان ١‏ فالا ان « اه أقسام ( 


و أحدها » ماليس هن أعان المسامين » وهو اهلف بالخاوقات .كالكعبة 
والملاتكة» والشايخ » والملوك والأباء ؛ وتر بهم » ونحو ذلك فېذه عل 
غير منعقدة» ولا كفارةفها باتفاق العاماء ؛ بل هي منهي عا شای اهل الل 
النعى نعي تحر فى أصح قوليهم . ففى الصحيح عن الى صلى الله عليه وسل 
أ ال من ان حالنا فل بان أو لمت ول و إن انبا دان 
تحلفوا با بائ » وف السئن عنه أنه قال : « من حلف بغير الله ققد أشراة . 


« والثاني » الهين باه تعالى كقوله : والله لأفملن . فبذه عينمنعقدة فما 
الكفارة إذا حنث فما باتفاق المسلمين. وأيعان المسلمين التى هىفى معنى الحلف 
بان مقصو د الحالف »| تعظيم االمالق - لا الملف المخاوقات - كا لف 
بالنذرء والمرام » والطلاقء والمتاق >كةوله : إن فعلت كذا فملٍ صيام شور 
أو المج إلى بيت الله . أو الحل علي حرام ام لا أفمل كذا. أو إن فملت حذا 
فكل ما املك حرام . أو الطلاق بازمنى لأفمان كذا . أو لا أفمله . 


A 


فملته فنساقٌ طوالق » وعبيدي أحرار » وكل ما أملكه صدقة . ونحو ذلك 
فبذه الأعانللملاء فما 'ثلائة أقوال . قبلىإذا حنثازمه ماعلقه وحلف به . وقيل 
لا بازمه شىء . وقيل: يلزمه كفارة مون . ومنهم من قال : الخلف بالنذر بجز.به 
فيه الكقارة ‏ واللف بالطلاق والعتاق يلزمه ما حلف به . 


وأظبر الأقوال وهو القول الموافق للأقوال الثابتة عن الصحابة وعليه 
يدل الكتاب والسنة والاعتبار : أنه يحزئه كفارة مين فى جيم يعات 
المسلمين »كا قال الله تعالى : ( وَلِكَكَمَدرةأيَمِيَكُمْإدَاحَلَفْثُمَ ) وقال تعالى 
٠:‏ دراک ناییگ )2 وثبت ف الصحيح عن النى صل الله 
عليه وسل أنه قال : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراء فليأت الذى هو 
خير » وليكفر عن يمينه «فإذا قال : المل علي حرام لا أفمل كذا . أو الطلاق 
يلزمنى لا أفم ل كذا . أو إن فمل تكذا فمل المج . أو مالي صدقة : أجزأه فى 
ذلك كفارة ,مين » فإن كفر كفارة الظهار فبو أحسن . وكفارة اليمين خير 
فها بين العتق , أو إطعام عشرة مسا كين » أو كسوم. وإذا أطعمهم أطعم 
كل واحد جراية من الجرايات المعروفة فى بلده : مثل أن بطعم ثمان أواق » 
أو تسم أواق بالششاي » وربطعم مع ذلك إدامما ؛ کا جرت عادة أهل الشام فى 
إعطاء الجرايات خيزا وإداما . وإذا كفر يمينه ل بقع به الطلاق : 


1۹ 


وأما إذا قصد إيقاع الطلاق على الوجه الشرعي : مثل أن بنجز الطلاق 
فيطلقها واحدة طهر ليصا فيه : فبذا يقع به الطلاق باتفا قالعاماء» وكذلك 
إذا علق الطلاق بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندها : مغل أذيكون مرا 
للطلاق إذا فعات أمراً من الأمور . فقول لا : إن فعلته فأنت طالق . 
قصده أن يطلقها إذا فعلته : فبذا مطلق بقع به ااطلاق عند الساف وجاهير 
الحلف ؛ مخلاف من قصده أن ينهاها ويزجرها بالهبين ؛ ولوفعلت ذلك 
الى سک هه م جز أن يطلقها ؛ بل هو مرند لما وإِن فملته ؛ لكنه قصد 
اليين لمنعبا عن الفمل ؛ لا هرسا أن بقع الطلاق وإن فعلته : فبذا حالف 
لا بقع به الطلاق فى أظبر قولي المااء من السلف والملف ؛ بل نحزنه 
كفارة عين ٠‏ کا تقدم 


فصل 


والطلاق الذى بقع بلا ربب هو الطلاق الذى أذن الله فيه وأباحه , 
وهو أن يطلقبا فى الطبر قبل أن طأها » أو بعد ما ببين ابا : 
طلقة واحدة 


فأما « الطلاق الحرم» مثل أن طاتا فى الميض 5 أو يطلقها بعد أو 
يظاها وقل أن بين جلا : فهذا الطلاق عرم باتفاق الناماء ٠‏ 
وحكذلك إذا طلقبا لاا بكلية أو كات فى طبر واححد : فبو 
جرم عند مور العلماء : 


وتنازعوا فما بقع مها . فقيل : بقع مأ الثلاث . وقيل : لابقع بها 
إلا طلقة واحدة , وهذا هو الأظهر الذى بدل عليه الكتاب والسنة » كم 
قد بسط فى موضعه . و كذلك الطلاق الحرم فى الميض وبعد الوطء : هل 
لزم ؟ فيه قولان للعلاء » والأطير أنة لا لزم ٠‏ مالا يازم لكام 
الحرم ؛ والبيبع الحرم . وقد ثبت فى الصحيح عن ابن عباس قال : کان 
الطلاق على عبد رسول الله صلی الله عله وسل وأنى بیز درا رن 
خلافة مر : طلاق الثلاث واحدة . وثندت أيضا فى ٠سند‏ أحمد : أن ركانة 
ابن عبد بزيد طلق امرأنه ثملاما فى مجلس واحد » فقال انى صلى الله عليه وسل : 
” هي واحدة وم بثبت عن النې صلی الله عليه وسل خلاف هله السنة » 
بل ما خالا إما أنه ضعيف ؛ بل مرجوح . وإما أنه صصح لا يدل على 
خلاف ذلك » كا قد سط ذلك فى موضعه . والله أعلم ' 
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الطلاق منه طلاق سنة أباحه الله تعالى » وطلاق بدعة حرمه اله . فطلاق 


ال أن بطلا طلثة واو دات من الل قل أن اميا أو طلقا 
حاملا قد بین حملبا . 


فإن طلقها وهى حائض » أو وطتما وطاقها بعد الوطء قبل أن يتبين ملا 
فبذا «طلاق عر م» بالكتاب والسنة وإجاع المسامين. نازع العاماء: هل يلزم؟ 
أو لابازم ؛ على « قولين » . والأظبر أنه لا بلزم . وإن طلقبا لاتا 
بكلمة» أو بكلمات في طبر واحد قبل أن يراجعها مثل أن يقول : أنت طالق 
وات طارى الى طلقة ‏ أو انك طالق ان ظالق انك ا 
ونحو ذلك من الكلام : فبذا حرام عندججبور الملاء . نالسلف والملف » وهو 
مذهس مالك وأبى حنيفة وأحمد وظاهر مذهبه . وكذلك أو طلقا ثثلاثا قبل 
أن تنقضي عدما : فهو أأيضا حرام عند الأ كثرين » وهو مذهب مالك وأحمد 
فى ظاهر مذهبه . 

وأما « السنة » إذا طلقبا طلقة واحدة لم.يطلقها الثانية حتى يراجعها 
فى العدة » أو زوجم بعقد جديد بعد المدة » فحينكذ له أن يطلقها الثانية 


يف 


وك ذلك الثالثة , فإذا طاتا الثالثة کا أص الله ورسوله حرمت عليه <تى 
تكح زوجا غيره . 


وأما لو طلقا « الثلاث » طلاقا حرما » مثلأن يقول: لها أ نت طالق اد ثا 
جملة واحدة: فبذا فيه قو لان لله لاء « أحدها » بلزءه الثلاث. ودالثاتى » لابلزمه 
إلا طلقة واحدة؛ وله أن بر ممما فالعدة » ويتكحما بعقد جديد بعد العدة . وهذا 
قو ل كثيرمن‌السلف والخلف. وهو قو لطائفة من أصعاب مالكو أ بيحدفة وأحمد 
ابن حنبل؛وهذا أظبر القولين ؛ لدلائل كثيرة : مما ماثستف الصحيح عن ابن 
عباس قال: :كان الطلاق الثلاث على عبد رسو ل الله صلىالله عليه وسل وأبلى بكر 
ودرا ی ادف کر وا . وما ما رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد جيدعن 
ابنعباس : أن ركانة بن عبد يزيد طاق ام رأتنه لاا فى مجلس واحد» وجاء إلى 
الننى صلی الله عليه وسل فقال : «إنما هي واحدة وردها عليه » وهذا الحديث 
قد مته أحمد بن حتبل وغيره. وضعف أحمد وأ بو عبيد وابن حزموغيرم ماروي 
« أنه طلقا ألبتة » وقد استحلفههما ارك إلا واحدة ؟» فإن رواة هذا مجاهيل 
لا بعرف حفظبم وعد لحم ؟ ورواة الأول معروفون بذلك . ول ينقل أحد عن 
انی صلی الت عليه وسل بإسناد فقتول أن أخدا لی ارا او نة وا 
فألزمه الثلاث ؛ بل روي فى ذلك أحادريث کلہا كذيباتفاق أهل المل ؛ ولک 
جاء فى أحادويث صحيحة : « أن فلانا طلق ام أنه ثلاثا » . أى ثملاما متفرقة. 
وجاء « أن الملاعن طلق لاتا » وتلك امسر أة لا سبيل له إلى رجعنها ؛ بل هي 


زف 


حرمة عليه سواء طلقا أو لم يطلقبا كم أو طلق اسل اص أنه اذا ار دت کا 
وکا لوأسامت اصرأة الہو دى فطلقبا ثملانا ؛ أو اسل زوج المشركة فطلقها ملاما. 
وإعا الطلاق الشرعى أن بطلق من علك أن بر جما أو بتزوجما بعقد جديد 
وات اع 5 


إذا حاف الرجل بالمرام فقال : الحرام ,بازءنى لا أفمل كذا . أو الل على 
حرام لا أفمل كذا . أو ما أحل الله على حرام إن فملت ك ذا . أوما بحل 
للسلمين بحرم على إن فملت كذا. أو نحو ذلك » وله زوجة : فى هذه السئلة 
تراع مشهور بين السلف والخلف : ولكن القول الراجح أن هذه عين من 
الأعان لا بلزمه مها طلاق , ولو قصد دذلك الملف بالطلاق . وهذا مذهمب 
الإمام أحمد الشوور عنه حتى لو قال : أنت على حرام ونوى به الطلاق لم 
بقع به الطلاق عنده . ولو قال : أنت على كظبر أى وقصد به الطلاق فإن 
لأ 3 
هذا لا .بقع به الطلاق عند عامة العلاء “ وفى ذلك أنزل الله القران ؛ فام 
كانوا يدون الظبار طلاقا , والإبلاء طلاقا » فرفم الله ذل ك كله » وجمل 

3 1 ع ّْ 
فى الظبار الكفارة السكبرى ٠‏ وجمل الإبلاء عينا بتربص فبها الرجل أربعة 
أشهر : فإما أن عسك مروف“ أو يسرح لحان كذلك قال کنو 
الساف والاف : إنه إذا كان موا فحرم اع أنه أو حرم اللال مطاقا كان 


مظاهرا , وهذا مذهس أحمد وإذا حلف بالظباروالحرام لا.يفعلشيئا وحنث 


>” 


فى عينه أجزأته الكفارة فى مذهبه ؛ لكن قل إن الواجب كفارة ظهار 
وسواء حلف , أو أوقم.وهو المتقول عن أمد . وقيل : بل إن حلف به أجزأه 
كفارة ين . وإن أوقعه أزمه كفارة ظهار . وهذا أقوى وأقيس على أصول 
أحمد وغيره . فالمالف بالحرام يحزيه حكفارة عين » کا يحزئ المالفبالنذر 
إذا قال : إن فمات كذا فعلي المج . أو مالي صدقة كذلك إذا حاف بالمتق 
نحزئه كفارة عند أ كار السلف من الصحابة والتابمين ؛ وكذلك الماف . 
بالطلاق زئ فيه أيضا كفارة عين كا أفتى به | جاعة | م نالسافوالخلف» 
والثابت عن الصحابة لايخالف ذلك ؛ بل معناه يوافقه . مکل ین محلف ہا 
السلبوان: ف ا ففيها كفارة مين »كا دل عليه الكتاب والمنة . وأما 
إذاكان مقصود الرجل أن بطلق أو أن يمتق أو أن ,يظاهى : فهذا يلزمه 
ماأوقعهسواءكان منجزا أو معلقاء ولا جز ثهكفارة عين . والله سبحانه أعل. 


دسل رم الت تمالى 


عمن طلق فى الميض والنفاس : هل بقع عليه الطلاق أم لا 1 


فأجاب : أما قوله لحا. أنت طالق ثلاما وهى حائض فهي مبنية على أصلين 
« أحدها » أن الطلاق فى الحيض محرم بالكتاب والسنة والإجاع ؛ فانه 


Yo 


لا يس فى تحرعه تزاع , وهو طلاق بدعة . وأما « طلاق السنة » أن بطلتبا 
فى طهر لا عسما فيه ٠‏ أو يطلقها حاملا قد استبان حملها ؛ فإن طلقها فیا لميض ؛ 
أو بعد ما وطئها وقبل أن يستبين جلها له : فهو طلاق بدعة . كم قال تعالى : 
( کا ی راتان لدت حصو دة ). وف 
الصحاح والسئن والمسانيد : ناين عمر طلق اانه وھی حائض » فذ كر عمر 
ذلك لرسول اله صلی الله عليه وسل فقال : «مره فلیراجمہا حتی نحيض ثم تطهر 
ثم حيض ثم تطهر» ثم إن شاء أمسسكباء وإن شاء طلقها قبل أن يمسهاء فتلك 
العدة التى أعس الله أن يطلق فما النساء » . 


وأما جم « الطلقات الألاث » ففيه قو لان ر أحدها » حرم فنا 
عند أ كثر العاماء من الصحابة والتابمين ومن بعدم » وهذا مذهب مالك 
وألى حنيفة وأحمد فى إحدى الرواءتين عنه . واختاره أ كثر أصحابه » وقال 
أحمد : تدبرت القران فإذا كل طلاق فيه فهو الطلاق الرجمى - يمى طلاق 
المدخول مها س غير قوله : ) لَه يلدي نكم 
اعبرم ) وعى هذا القول : فهل له أن يطلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة 
أن .يفرق الطلاق على "اة أطهار فيطاقها ىكل طهر طلقة ؟ فيه « قولان » 
هما روايتان عن أحد « إحداهما » له ذلك » وهو قول طائفة من السلف 


واش ای . « والثانية » لس له ذلك وهو قول أكثر السلف 


كلا 


وهو مذهت مالك وأصح الرواءتين عن اض التى اختارها Kg‏ أصحا به 
کی كص ار وا أن دل و اا 


« والقول الثانى » أن جمم الثلاث ليس بمحرم ؛ بل هو ترك الأفضل 
وهو مذهب الشافعى » والرواية الأخرى عن أحمد : اختارها الحرق . 
واحتجوا بأن فاطمة بنت قبس طلقها زوجها أو حفص إن المغيرة لاا » وبأن 
اا رفاعة طلقها زوجها ثثلانا » وبأن الملاعن طلق ام أنه ثملاثا » ولمرشكر 
النى صلی الله عليه وسل ذلك . 

وأجاب الأ كثرون بأن حديث فاطمة وامرأة رفاعة إنا طلقها ثملانا 
متفرقات»هكنا “بت ف الصحيح أن الثالثة ١‏ خر ثلاث تطايقات؛ ل يطلقثثلانا 
لاهذا ولاهذا حتمعات . وقول الصحالى : طلق ثملانا . بتناول ما إذا 
طلقها لاا متفرقات . بأن يطلقها ثم يراجعها , ثم بطلقها ثم راجمها ؛ 
م يطلقها . وهذا طلاقسني واقع باتفاق الأ فة . وهو الشهور على عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسل فى معنى الطلاق ثاثا . وأما جمم الثلاث 
بكلمة فهذا كانمنكراً عندم , إا بقع قليلا؛ فلا جوز حمل اللفظ الطلق على 
القلدل انكر دون الكثير ا > ولا جوز أن يقال : طاق مجتمعات 
لاهذا ولا هذا ؛ بل هذا قول بلادليل ؛ بل هو مخلاف الدليل . 


وأما الملاعن فإن طلاقه وقم بعك اندو 4 أو د وجرت الإرانة الى 
حرم مها اللرأة أعظم مما بحرم بالطلقة الثالثة > فكان موّكداً لموجب اللمان 
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والنزاع غا هو فى طلاق من عكنه اا کا لاس ارا اه غ 
وسل قد فرق ببنها » فإ نكان ذلك قبل اثلاث لم بقع بها لاث ولا غيرها 
وإنكان بعدها دل على بقاء النتكاح امروف أ فرق ينعا بعد أن طلتها 
ثلاثا » فدل ذلك على أن الثلاث ل بقع ا . إذلو وقعت لكانت قدحرمت 
عليه حتى تنسكم زوجاغيره » وامتنم حينئذ أن فرق الني صلى الله عليه وسل 
ينها ؛ لأنعا صارا أجنبيين » ولكن غاية ما عكن أن يقال : حرمها عليه 
حرا مؤبداً . فيقال : فكان ينبغي أن بحرمبا عليه لا .يفرق ينها ؛ فلا 
فرق يبنا دل على بقاء الكاح , وأن الثلاث لم تقع جميعا ؛ مخلاف ما إذا 
قيل أنه يقع بها واحدة رجمية فإنه عكن فيه حينئذ أن فرق بينها . وقول 
سبل بن سعد : طلقها ثلا نا . فأ نذه عليه رسول الله صلی الله عليه وسل 
دليل على أنه احتاج إلى إتفاذ النى صل الله عليه وسل > واختصاص الملاعن 
ذلك » ولو کان »ن شرعه أنها حرم بالثلاث لم يكن للملاعن اختصاص 
ولا محتاج إلى إنفاذ . فدل على أنه لما قصد الملاعن بالطلاق الثلاث أن تحرم 
عله نقد الننى صلی الله عليه وسلم مقصوده ؛ بل زاده ؛ فإن محر اللعان 
أبلغ من تحريم الطلاق؛ إذ محري اللمان لايزول وإن تكحت زوجا غيره » 
وهو مؤبدفى أحد قولي العاماء لا يزول بالتوبة . 


ادلا کون بان القر أن المظيم يدل على أن الله لم ,يبح إلاالطلاق 
الرجمى » وإلاالطلاق لامدة» کا فى قوله تعالى : ( يمه لىإ داطلفت السا 
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هلوت ولسوا اليد ) إلى قوله : ١‏ لاتذرىلمل اثبع 
دلك مرا * يالله نفام هن بِمَعْرُو نأَوْفَارفوَضْنَبِمَعْرُونٍ ) وهذا إعا 
يكون فى الرجمى. وقول: ( لاتوک ) يدل على أنه لايجوز إرداف 
الطلاق للطلاقحتى تنقضى العدة أو يراجعبا ؛ لآنه إنغا أباح الطلاق للمدة .أي 
لاستق بال العدة , فتى طلقم الثانية والثالثة قبل الرجعة بنت على العدة وم 
كتعا نهنا تداق ناه ان تن كان رده حاون ادن ای 
وابن حزم فقد ينا فساده فى موضع آخر ؛ فان هذا قول ضيف : لأنهم 
كانوا فى أول الإسلام إذا أراد الرجل إضرار اص أنه طلقہا حتى إذا شارفت 
انقضاء العدة راجعها م طلقها لبطيل حبسها › فلو كان إذا لم يراجعبا اف 
العدة لم يكن حاجة إلى أن يراجعها » واللّه تعالى قصرم على الطلاق الثلاث دما 
لهذا الضرر, كا جاءت بذلك الأثار » ودل على أنهكان مستقراً عند الله 
أن المدة لا تستأنف بدون رجعة » سواء كان ذلك لأن الطلاق لابقع قبل 
اة 4 أو بقع ولايستأنف له المدة ؛ وابن حزم إلا أوجب استثناف العدة 
بأن بكون الطلاق لاستقبال العدة » فلاايكون طلا ق إلا ,تعقبهعدة؛ إذاكان 
بعد الدخول »كا دل عليه القر ارت » فازمه على ذلك هذا القول الفاسد . وأما 
من أخذ عقتضى القر ان ومادلت عليه الأثار فإنه يقول: إن الطلاق الذى 
شرعه الله هو مابتعقبه المدة » وما كان صاحبه مخيرافها بين الإمساك عمروف 
والقس ريح بإحسان » وهذا متتف فى إيقاع الثلاث فى العدة قبل الرجعة » فلا 
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تون انا اع كو فلات للمدة » ولأنه قال :2 ( فإذابلقن جهن 
كوه بمَعروضي ارقو هن بِمَعَرُوٍ 1 ون اون أن يننا 
تقفى العدة فسر حها بإحسان » فإذا طلقا ثانية قبل انقضاء العدة لم عسك 
ععروف ولم يسر ح بإحسان . 

وقد قال تعالى : المت م 
بانفسھ نله ووو ولا ل هنان كسمن مالین > اما ؤس باطو يزو 
اک رو فِدَلِكَ ) فهذا يقتضي أن هذا حال كل مطلقة » فل 
56 إلا هذا الطلاق» ثم قال:( أَلطَكَيحمَّنَانِ ) أى هذا الطلاق المذ كور 
( عَرَّتَانِ). وإذا قبل : سبح مرتین . أو 'لاثمرات :ليزه أن يقولسبحانالله 
مرتین ؛ بل لابد أن ينطق بالتسبيح رة ند مزة .فكذلك لايقالطلق 
مرتينإلاإذا طلق »رة بعد مرة» فإذا قال : أنت طالق ثلانا. أومرتين: لم يح زأن 
يقال: ؛ طلق ثلا ثمرات ولاءرنين ؛ وإن جاز أن يقال طلق ثلاث نطليقات أو 
طلقتين ؛ ثم قال بعد ذلك : ( وَنِطلْعهَمكاجلْكممنْبَد حَوسكمَ ذَْجَاعََه 
فبذه الطلقة الثالثة لم يشر عبا الله إلا بعد الطلاق الرجعى مر تين 


وقد قل الله تعالى  :‏ ( وإ طاق السا جهن ق ضوهن 
يكحن أَْوجَهُنَّ ) الأبة . وهذا إا يكون فما دون الثلاث . وهو يعم كل 
طلاق فمل أن جمع الثلاث ليس عشروع . ودلائل محر الثلاث 


كثيرة قوية: من الكتاب والسنة ؛ والأثارء والاعتبار » ما هو مسوط 
فى موضعه . 

وسبس ذلك أن « الأصل فى الطلاق الحظر » وإعا أببح منه قدر الحاجة 
كا ثبت فى الصحيح عن جار عن الني صلی الله عليه وسل: « أن بيس ينصب 
عة عل البخر. + واننمت راا ه : فأقربهم إليه مئزلة أعظمهم فة » فياه 
الشيطان فيقول : مازلت به حتى فمل كذا ؛ حتى يأتيه الشيطان فيقول : 
ما زلت ه حتى فرقت پبنه وبين امرأنه ا وقول ا ا أت 
و زمه » وقد قال نعالى فى ذم السحر : ( مِتَعَلْمُونَ مها مایق رفوت بد 
بَيْنَألْمورَقْصِهِ ) وفى الستن عن النى صلى الله عليه وسل قال : « إن الختلمات 
والنتزعات هن المنافقات » وف السنن أيضا عن النى صلى اله عليه وسل أنه قال : 
« أعا امرأة سألت زوجها الطلاق من غير مابأس خرام علها راتحة الجنة » 
وها يم الأغلاث رات :ورس عليه الرأة بد الااقة حي كم زوا 
غيره , وإذا كان إغا أبيح للحاجة ٠‏ فالحاجة تتندفم بواحدة ٠‏ فا زاد فهو باق 
على الظر . 

« الأصل الثانى » أنالطلاق الحرم النىيسمى « طلاق البدعة » إذا أوقمه 
الإنسان هل بقع » أم لا ؟ فيه تراع بينالسلف والخلف . وال كرون يقواون 
بوقوعه مع القول بتحرعه . وقال اخرون : لابقع . مثل طأووس » وعكرمة » 
وخلاس » وعمر , ومد بن إسحاق » وحجاج ن أرطاة 2 وأهل الظاهس : 
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داو ا اة وطاق من أصاب ألى حنيفة ومالك وأحمد » وروی عن 
اى جمفر الباقر , وجعفر بن د الصادق ؛ وغيرها من أهل لبت » وهو قول 
أهل الظاهى :داود وأصصابه ؛ لكن منهم من لايقول بتحرمالثلاث . ومن 
أصحاب اى حنيفة ومالك وأجد من عرف أنه لابقع جوع الثلاث إذا اوقا 
3 يليقع منم|واحدة ؛ وليبعرف قولهفىطلاقالحائئض؛ ولكن وقوع الطلاق 

IE‏ ن أهل الكلام والشيعة سوق وھ ن و 
إذا 5 جلة ليقع به شيء صل “؛ لكن هذا قول مبتدع لايعرف لقائله 
سلف من الصحابة والتا مين لحم بإحسان » وطوائف من أهل الكلام والشيعة ؛ 
لكن ابنحزم من الظاهسية لا.بقول بتحريم جم الثلاث ؛ فإذا بوقعما » و جورم 
على حر عباء وأنه ليقع إلا واحدة . ومنهم من عرف قوله فى الثلاث ولم .يعرف 
قوله فى الطلاق فى الميض ء كن ينقل عنه من أصحاب أنى حنيفة ومالك . وابن 
يمر روي عنه من وجهين أنه لاقع . وروي عنه من وجوه أخرى أشهر وأثبت: 


انه يقع . وروی ذلك عن زيد . 


وأما « جع الثلاث » فأقوالالصحابة فما كثيرة مشهورة : روي الوقوع 
فما عن مر » وعثمان ؛ وعلي » وان مسعودء وابن عباس ؛ وابن مر ؛ وألى 
هريرة . وعمران بن حصين » وغیر م . وروي عدم الوقوع فا ص ن ا بكر , 
وعن ر مدر من خلافته وعن على بن ألىطالب » وأبنمسعود » وابنءباس 


أيضا , وعن الزيير . وعبد ال رمن بن عوف : رضي الله علهم أجمين . 


A۲ 


قال أ وجعفر أحمد بن مد بنمغيث فى کتا به الذی ماه « امقنم اول 
الوثائق . وببان مافى ذلك من الدقائق » : وطلاق البدعة أن يطلقبا لاا فى كلة 
واحدة » فإن فعل أزمه الطلاق . ثم اختلف أهل العلل بعد إجماعهم على أنه مطلق 
,مز مه من الطلاق ؟ فقال على بن أجىطالبو ان مسعو درضی اله انها : لر مة 
طلقة واحدة » وكذا قال ابن عباس رضي الله عنها ؛ وذلك لأنقوله : « ثلاثا» 
لامعنى له؛ لأنه م طلق ملا تم ات ؛ لأنهإذا كان غب رآ مامضى فيقول: طلقت ثلاث 
صر ات » مخبر عن زلا ثطلقات أنت منه فىلائة أفما ل كانت منه » فذلك يصح . 
ولو طلقبا مرة واحدة فقال : طلقتها ثلاث مرات لكان كاذبا » وكذلك او حلف 
لله لاا بردد الحلف كانت ثملاثة أعان وأما لو حلف بالله تقال : أحلف بالله 
لاما لم يكن حلف إلا عينا واحدة , والطلاق مثله . قال : ومثل ذلك قال الزيير 
ان‌العوام » وعبد الرحمن بن عوف . روينا ذلك كله عن ابن وضاح يعنى الإمام 
مد بن وضاح النى بأخذ عنطبقة أجمد بن حنبل وابن ألى شيبة و یحی نمعين 
وسحنون بن سعيد وطبقتهم.قال : وبه قال من شيو خ قرطبة ابن زلباع شيخ 
هدى , ومد بن عبد السلام الحسيني فقيه عصره » وابن تي بن خلد » وأصبغ 
ابن الحباب , وجماعة سوام من فقهاء قرطبة . وذ كر هذا عن إضعة عشر فقما 
من فقهاء طليطلة المتعبدين على مذهس مالك بن أنس . 


قلت : وقد ذ كره التامسالى رواية عن مالك » وهو قول تمد بن مقاتل 
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مالك ٠‏ وكان يفتى بذلك أحيانا الشيخ أو البركات ابن نيمية » وهو وغيره 
محتحون بالحديث الذى رواه ع فى صر حه وأوداود وغيرهها عنطأووس » عن 
ابن عباس أنه قال :كان الطلاق على عبد رسول الله صلی الله عليه وسو الى بكر 
وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر بنالحطاب إنالناس 
قد استعحلوا أمراً كان لحم , فيه أناة ‏ فلو أمضيناه علهم » فأمضاه علهم . وى 
رواية : أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هنانك! ألم يك نطلا قالثلاث 
عار رسك اله صلى الله عليه وس وألى بكر واحدة؟ قال:قدكان ذلك.فاما كان 
فى عهد عمس تتابع اذا ف الطلان فأمضاه علهم وأجازه . 


والتربرهوا هذا اديت اراز حاو يلات سه او كذاك کل دروت 
فان اني صلی الله عليه وسر ألزم الثلاث بين أوقعها جملة . أو أن أحداً فى 
زمنه أوقعبا جلة فألزمه بدلك : مثل حدیث بروى عن علي » واخر عن عبادة بن 
ا و الخو عرو البو عن ان عمر , وغير ذلك » فكلها أحاديث 
ضعيفة باتفاق آهل الم بالحديث » بل هى موضوعة » ويعرف أهل العلم ينقد 
الحديث آنا موضوعة » کا هو مبسوط فى موضمه . 


وأقوى ماردوه به أنهم قالوا : نبت عن ابن عباس من غير وجه أنه أقتى 
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وجواب المستدلين أن ابن عباس روي عنه من طريق عكرمة أيضا أنه 
کان جلها واحدة ؛ وثدت عن عكرمة عن أبن عباس ماوافق حديث طاووس 
مرفوعا إلى الني صلی الله عليه وسل وموقوفا علىابن عباس ؛ ول ثبت خلاف 
ذلك عن الني صلى ا عايه وسل ؛ فالرفوع « أن ركانة طلق اءر آنه لاثما ؛ 
فردها عليه الي صلی الله عليه وسل » قالالإمام اشن خضل ف هة + دنا 
سعيد بن إبرأهم ؛ حدثنا أبي ؛ عن ابن إسحاق » حدثنى داود بن الحصين » 
عن عكرمة مولى ابن عباس ۽ قال:طلق ركانة بنعبد بزيد أخو بي المطلب امرأته 
لاا فی مجلس واحد ؛ غزن علها حز نا شديداً قال : فسأله رسول الله صل الله 
عليه وسل . « كين طلقته » ؟ قال : فقال : طلقتباثلااقال:« فی علس واحد» ؟ 
قال : نعم . قال . « فإنها تلك واحدة فارجعها إن شنت » قال . فراجعها ؛ 
وكان ابن عباس يقول : إعا الطلاق عند كل طبر . 


قلت وهذا الحديث قال فيه ابن إسحاق حدثتى داود؛ وداود من شیوخ 
مالك ورجال البخارى ؛ وان إسحاق إذا قال. حدثتى . فهو ثقة عند أهل 
الحديث . وهنا إسناد جد ؛ وله شاهد من وجهاخر رواه أبو داود فى الستن ؛ 
وم يذ كر أبوداود هذا الطريق الجيد ؛ فإذلك ظن أنتطليقة واحدة بائنا أصح ؛ 
وليس الأمر كا قاله ؛ بل الإمام أحمد رجح هذه الرواية على تلك ؛ وهو كا 
قال أحمد . وقد بسطنا الكلام على ذلك فى موضع آخر ٠‏ 
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وهذا المروى عن ابن عباس فى حديث ركانة من وجبين > وهوروابة 
عكرمة عن ابن عباس من وجبين عن عكرمة , وهو تمن رواية عبدالله 
ابن علي بن يزيد بن ركانة ونافم بن يجين : أنه طلقا ألبتة » و « أن النى 
صلی الله عليه وسل استحلفه »> فقال : ما أردت إلا واحدة ؟ » فإن هؤلاء 
جاهيل لاتعرف أحواهم > وليسوا فقباء »> وقد ضعف حدرثهمأحمد بن حنبل 
وأبو عبيد > وان حزم , وغيره . وقال أحمد بن حنبل : حديث ر كانة فى 
ألبتة لبس شىء . وقال أيضا : حديث ركانة لابثب تأنه طلق اص أنه ألبتة 
لأن ابن إسحق يرويه عن داود بن الحصين » عنعكرمة » عن ابن عباس « أن 
ركانة طلق اصرأ ته “لاا » وأهل المدينة يسمون « لاا »ألبتة . فقداستدل أحمد 
على بطلان حدريث ألبتة بهذا الحديث الأخر الذى فيه أنه طلقها لاتا » وبين 
أن أهل المدينة يسمون من طلق “لاا طلق ألبتة » وه ذا يدل على بوت 
الحديث عنده » وقد ينه غيره من الحفاظ » وهذا الإسناد وهو قولابن 
إسحق : حدنى داود بن الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس : هو 
إسناد ثايت عن أحمد وغيره من العاماء . ومهذا الإسناد روى : « أن النى صلى 
الله عليه وسل رد ابنته زينب على زوجا بالتكاح الأول » وصمح ذلك أجمد 
وغيره من العلاء . وابنإسحق إذا قال: حدثنى . خديثه صحيح عند أهل الحديث 
إا بخاف عليه التدليس إذا عنمن » وقد روى أو داود فى سننه هذا عن ابن 
عياش من وخ | عن كلها ؤافق حديث طاووس عنه » وأحمدكانيعارض 
حديث طاووس بحديث فاطمة بنث قيس : أن زوجبا طلقها ثثلاثا » ونحوه . 


A٦ 


و كان أحمد يرى جع الثلاث جائزا ' “م رجع أحمد عن ذلك »› وقال 
تدبرت القران فوجدت الطلاق الذي فيه هو الرجمي . أو كا قال . واستقر 
مذهبه على ذلك , وعليه جمبور أصحابه » وتبين من حديث فاطمةأنها كانت 
مطلقة ثلاثا متفرقات ؛ لاج#وعة , وقد ثبت عنده حديثان عن النى صلى الله 
عليه وسل : أن من جع ثلاثالم يازمه إلا واحدة . ولبس عن النى صلى الله 
عليه ور ما كال ف ذلك وبل العران واف وای عدو ای 
الفساد . فبذه النصوص والأصول الثابتة عنه تقتضى من تاهيه اله لابازمه 
إلاواحزة #وعدولةعن القول ربث ركانة وغيرء كان أولا لماعارض ذلك 
عنده من جواز جع الثلاث ؛ فكان ذلك يدل على النسخ : 3 إنه رج عن 
العاوطة” ون له فادها الارن وأن جم الثلاث لا يجوز : فوجب 
على أصله العمل بالنصوص السالمة عن الممارض» وليس مل حديث طاووسبفتيا 
ابن عباس بخلافه ؛ وهذا عامه فى إحدى الروايتين عنه ؛ ولكنظاهى مذهبه 
الى عليه أصحابه أنذلك لايقدح فى العمل بالحديث » لاسما وقدبين ابنعباس 
عذر حمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الإلزام بالثلاث . وابن عباس عذره هو 
العذر الذي ذ كره عن عمر رضى اللهعنه» وهو أن الناس لما 'تتابموا فما حرم‌الله 
عليهم استحقوا العقوبة على ذلك فعوقبوا بلزومه ؛بخلاف ما كانوا عليه قبل 
ذلك فانم ل يكونوا مكثربن من فعل الحرم : 


AV 


وهذا ما أنهم لا أ كثروا شرب الجر واستخفوا بحدها كان حمر يضرب 
فيها تمانين » وينني فما » ومحلق الرأس ؛ ول يكن ذلك على عبد الى صلى الله 
عليه وس » وكا قاتل علي بمض أهل القبلة وم يكن ذلك على عبد النى صلى الله 
عليه وس » والتفريق بين الزوجين هو مماكانوا يعاقبون به أحيانا : إما مع بقاء 
النتكاح , وإما بدونه . فالنى صلى الله عليه وسل فرق بين الثلاثة الذن خلفوا 
وبين نسائهم حتى تاب الله علهم من غير طلاق» والمطلق ثانا حرمت عليه 
امرأته حتی تكح زوجا غيره عقوبة له لضع عن الطلاق » وعمر بن الخطاب 
ومن وافقه كا لك وأحمد فى إحدى الرواءتين حرموا المنكوحة فى العدة على 
النا كح أ بدا ؛ لأنه استعجلما أحلهاللهفموقب بنقيض قصده» وا لكان فما عند 
أ كثر السلف أن يفرقا يينهما بلا عوض إذا رأيا الزوج ظالما ممتديا ؛ ما فى ذلك 
من منعه من الظل ودفم الضرر عن الزوجة ؛ ودلعلى ذلك الكتابوالسنة 
والآثار » وهو قول مالك وأحد القولين فى مذهب الشافمي وأحمد » وإإزامجمر 
بالثلاث لا أ كثروا منه : إما أن يكون راه عقوبة تستعمل وق تاللاجة ؛ وإما 
أن کون رارع لازنا لآمتقاته أن ارش كان ا كان الور 
لا.بوقمونه الا قليلا : 


لأن إفراد المج بسفرة والعمرة بسفرة كان أفضل من المتع ؟ أوكان قد نعى 
عن الفسح ؛ لاعتقاده أنه کان مخصوصا بالصحابة ؟ وعلى التقديرين فالصحا بةقد 


هم 


نازعوه فى ذلك » وخالفه كثير من أكهم من أهل الشورى وغير ثم :فى اللتعة 
وفى الإلزام بالثلاث . وإِذا ننازعوا فى شيء وجب ردما تنازعوا فيه إلىالله 
والرسول»5أنم ركان بر ى أن المبتوةلا نفقة لا ولاسكنىءو نازعهفى ذلك كثير 
من الصحابة » وأ كر العلماء على قولحم. وكان هووابن مسمود يريان أنالجنب 
لاتيم » وخالفعاحمار وأ بوموسىوابن عباس وغيرمم من الصحابة » وأطبق العلياء 
على قول هؤلاء ؛لما كارن معهم الكتاب والسنة . والكلام على هذا كثير 
مبسوط فى موضم 1 خر.والقصودهنا التنبيه على ما أخذ الناس به . 


والذبن لا يرون الطلاق الحرم لا زما يقولون : هذا هو الأصل الذي عليه 
أغة الفقباء : كالك » والشافمي وأحمد . وغيرم . وهو : أن إيقامات 
المقود الحرمة لا تقع لا زمة : كالبيع المحرم » والنتكاح المعرم » والكتابة 
الحرمة » وهذا أبطلوا نكاح الشغار » ونكاح الحلل » وأ بطل مالك وأحمد 
البيسع بوم اججمة عند النداء ؛ وهذا بخلاف الظهار المعرم » فإن ذلك نفسه 
بحرم ؛ کا حرم القذف » وشهادة الزور . والمين النموس » وسائر الأقوال 
التى هي فى نفسها حرمة : فهذا لا مكن أن ينقسم إلى صحيح وغير صحيح ؛ 
بل صاحها يستحق المقوبة بكل حال » فموقب الظاهر باللكفارة » ول 
محصل ماقصده به من الطلاق ؛ فام مكانوا يقصدون به الطلاق وهو موجب 
لفظه ؛ فأبطل الشارع ذلك لأنه قول عرم ؛ وأوجب فيه الكفارة . 
أما الطلاق جنسه مشروع : کح والبيع ؛ فهو بحل تارة ؛ وبحرم نارة 


۸۹ 


فينقسم إلى يسح وفاسد > كما ينقسم البيع والنكاح . والنهي فى هذاالجنس 
يقتضي فساد ا مهي عنه , ولا كان أهل الجاهلية بطلقون بالظهار فأبطلالشارع 
ذلك ؛ لأنه قول حرم : كان مقتضى ذلك أن كل قول بحرم لا بقع به الطلاق 
وإلا فهمكانوا يقصدون الطلاق بلفظ الظهار ؛ كلفظ المرام . وهذا قياس 
أصل الأئمة : مالك ؛ والشافمى » وأحمد . 


واسكن الذين خالفوا قياس أصولهم فى الطلاق خالفوه لما بانهم من الآنار. 
فاما ثبت عندم عن ان مر أنه اعتد بتلك التطليقة التى طلق ام أنه وهى 
حائض قالوا : ST‏ وار نازعهم قول 
مازال ابن مر وغيره روون أحاديت ولا تأخذ الملاء غافهموه منها؛ فإنالاعتبار 
عا رووه ؛ لاعارأوهوفهموه. وقد برك جمهور العلماء قول ابن عمر الذى فسر به 
قوله : « فاقدرواله » وثرك مالك وأو حنيفة وغفيرهما تفسيره لحديث 
« البيمين بالليار » مع أذقو له هق اهر لديف ,ورك هونن الغلا 
تفسيره لقوله : ( فَأنأْحرَكم أَنََشَِمُ )وقوه تمده الاق كذا. 
وحكذالك إذا خالف الراوي ما رواه 0 
عبان ان بيع الآمة طلاقها ؛ مع أنه روى حديث بريرة ؛ وآ الى 
صلى الله عله وب خيرها 0 ببعت وعتقت » فان الاعتبار عا رووه » 


لا ماراوه وفهموه 0 


ولا ثبت عندم عن أمة الصحابة أنهم ألزموا بالثلاث ال جموعة قالوا : 
لا بلزمون بدلك إلا وذلك مقتضى الشرع ؛ واعتقد طائفة لزوم هذا الطلاق 
وأن ذلك إجاع ؛ لكونهم لم يعاموا خلافا ثابنا ؛ لاسا وصار القول ذلك 
معروفا عن الشيعة الذين لم ينفردوا عن أهل السنة حق . ظ 


قال الستدلون : هؤلاء الذرن م بعض الشيعة وطائفة من أهل الكلام 
بقولون جامع الثلاث لا بقع به شي. : هذا القول لا يعرف عن أحد مرن 
السلف ؛ بل قد تقدم الإجاع على بعضه ؛ وإعا الكلام هل بازمه واحدة ؟ 
أو بقع ثلاث ؟ والتزاع بين السلف فى ذلك ثابت لا عكن رفعه ؛ ولس 
مع من جعل ذلك شرعا لا زما للأمة حجة يحب اتباعبا: من كتاب » 
ولاسنة » ولا إجاع » وإنكان بعضهم قد احتج عل هذا بالكتاب » 
و بعضهم بالسنة > ويعضهم بالإجاع ؛ وقد احتج بعضهم محجتين أوأ كثر 
من ذلك ؛ لكن المنازع ببين أن هذه كلها حججح ضعيفة “ وأن الكتاب 
والسنة والاعتبار نما تدل على نني اللزوم » واتبين أنه لا إجاع فى المسألة ؛ بل 
الأثار الثابتة عمن ألزم بالثلاث جموعة عن الصحابة تدل على أنهم لم يكو نوا 
يحعلون ذلك مما شرعه النى صلى الله عليه وسل لآمته شرعا لازماء كا شرع 
حرم المرأة بعد الطلقة الثالثة ؛ بلكانوا جتهدين ف المقوبة بإأزام ذلك إذا 
ڪر ولم ينته الناس عنه . 


1١ 


وقد ذكرت الألفاظ المنقولة عن الصحابة تدل على أنهم ألزموا بالثلاث 
لمن عصى الله بايقاعها جملة » فأما من کان ,تق الله فان الله يقول : 
( وم نيق اله جعل لا * لتيب ) فن لا يمل التحر.م 
حتى أوقعبا ٠‏ م ع التحركم ناب والتزم أن لا يعود إلى الحرم : فهذا 
لا يستحق أن يعاقى ؛ وليس ف الأدلة الشرعية : الحكتاب » والسنة › 
والإججاع > والقياس : مايوجب ازوم الثلاث له » ونكاحه نابت بيقين»؛ 
وام أنه محرمة على النير يبقين » وف إإزامه بالثلاث إباحتها للنيرمع تحر عما عليه 
وذريعة إلى نكاح التحليل الذى حرمه الله ورسوله . 


و« نكاح التحليل» لم .يكن ظاهس] على عبد النى صلى الله عليه وسل وخلفائه. 
ول ينقل قط أن اءرأة أعيدت بعد الطلقة الثالثة على عبد ثم إلى زوجها بنكاح 
تحليل ؛ بل « لعن النى صلى الله عليه وسل الحلل والحلل له » و «لمن 7 كل الرباء 
وموكله , وشاهديه . وكاتبه » ول ي ذكر فى التحليل الشهود ولا الزوجة ولا 
الولي ؛ لأن التحليل الذي كان يفعل كان مكتوما بقصد الحلل أو يتواطاً عليه 
هو والمطلق العلل له . وامرأة وولما لا.بعامون قصده » ولو عاموا لم يرضوا أن 
بزوجوه ؛ فإنه من أعظم المستقبحات والمنكرات عند الناس ؛ ولأن عاداتهم 
م تكن بكتابة الصداق فى كتاب» ولاإشهاد عليه ؛ بلكانوا تزوجواتف 
ويعلنون النكاح » ولا يلتزمون أن يشهدوا عليه شاهدين وقت المقد »كا هو 


۹۲ 


مذ هب مالك وأجمدفى إحدى الروايتين عنه ؛ ويس عنالنىصلى الله عليه وسل 
فى الإشهاد على النتكاح حديث صصح . هكذا قال أمد بن حنبل وغيره . 


فلا يكن على عبد عمر رضى الله عنه محليل ظاهر » ورأى 
فى إنفاذ اثلاث زجرا لهم عن الحرم : فمل ذلك باجتهاده . أما إذا كان 
الفاعل لا يستحق العقوبة » وإنفاذ الثلاث يفضى إلى وقوع لتحيل 
امحرم - بالنص وإجاع الصحابة -- والاعتقاد وغير ذلك من الفاسد 
لم جز أن بزال مفسدة حقيقية عفاسد أغلظ مها ؛ بل جعل الثلاث واحدة 
فى مثل هذا الال کا كان على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل وأ 
بكر أولى ؛ ولهذا كان طائفة من العاماء مثل أي البركات يفتون بازوم الثلاث 
فى حال دون حال »ا نقل عن الصحابة . وهذا : إما لكونهم رأوه مرن 
« باب التعز ير » الذي جوز فعله محسب الماجة ؛كالزيادة على أر بعين فار 
والنفي فيه » وحلق الرأس . وإما لاختلاف اجنهاد : فرأوه تارةلازما . وتارة 


وباجملة فا شرعه النى صلى الله عليه وسل لأمته « شرا لازما » إنمالا 
يحكن تغييره » لأنه لا يمكن تسخ بعد رسول الله صلی الله عليه وسل» ولا 
ورا وا ن ٠‏ عاما افق ان بقصد هذا ؛ لا سما الصحاءة؛ لاسما 
الخلفاء الراشدون ؛ واإعا بظن ذلك فى الصحابة أهل الجبلو الضلال :كالرافضة 
والموارج الذبن يكفرون بعض الملفاء أو يفسقونه ولو قدر أنأحدا فمل ذلك 


۹۳ 


يقر السلمون على ذلك ؛ فإن هذا إقرار على أعظم المنكرات؛ والأمة 
معصومة أن مجتمع على مثل ذلك » وقد تقل عن طائفة :کسی بن أ بان وغيره 
من أهل الكلام والرأى من الممتزلة وأصعاب أبى حنيفة ومالك : أن الإجماع 
بنسخ به نصوص الكتاب والسنة » و كنا تتأول كلام هؤلاء على أن 
مادم أن الإججاع بدل على نص ناسخ » فوجدنا من ذكر عنهم اهم مجعاون 
الإججاع نفسه نأسخاء فإن كانوا أرادوا ذلك فبذا قول جوز ديل المسلمين 
دينهم بعد نيهم » ا تقول النصارى من : أن المسييح سوغ لعلائهم أن حرموا 
ما رأوا تحر عه مصلحة ؛ وبحلوا مارأوا محايله مصلحة » وليس هذا دين |اسلمين 
ولاكان الصحابة يسوغون ذلك لأنفسهم . ومن اعتقد فى الصحاءة أنهم كانوا 
يستحلون ذلك فانه يستتاب م يستتاب أمثاله ؛ ول كن موز أن ينهد 
الحا ک والمفتى فيصيب فيكون له أجران » ومخطىء فيكون له أجر واحد . 


وما شرعه النى صلى الله بوم 2 شرعا معلقا لسبب »إا يكون 
مشروعا عند وجود السبب : كإعطاء المؤلفة قلومهم ؛ فإنه ابت بالكتاب 
والسنة 1 وبعض الناس ظن أن هذا نسخ لما روي عن يمر : أنه ون 
الله أغنى عن التألف » فن شاء فلي من ومن شاء فليكفر » وهذا الظن غلط ؛ 
ولسكن تمر استغنى فى زمنه عن إعطاء المؤلفة قوم » فترك ذلك لعدم الحاجة 
إليه ؛ لا لنسخه » کا لو فرض أنه عدم فى بعض الأوقات ابن السبيل , 
والفارم ومحو ذلك 8 
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و« متعة المح » رو غو اله ا > وكان ابنه عد الله 
ان مر وغيره يقولون : لميحرمها ؛ وإنما قصد أن بام الناس بالأفضل » 
وهو أن يمتمر أحدم من دويرة أهله فى غير أشهر الحم ؛ إن هذه العمرة 
أفضل من تمرة التمتع والقارن باتفاق الأئمة » حتى إن مذهب أنى حنيفة 
وأحمد منصوص عنه : أنه إذا اعتمر فى غير أشهر الحج وأفرد المج فى 
أشهره : فبذا أفضل من عبردالقّتم والقران ؛ مع قوط بأنه أفضل من 
الإفراد امهرد . ومن الناس من قال : إن تمر أراد فسخ الحج إلى العمرة . 
قالوا » إن هذا محر م به لا يجوز » وأنما آم به انبى صلى الله عليه وسم 
أصعا به من الفسخ كان خاصا بهم » وهذا قول كثير من الفقهاء : كافى 
حنيفة » ومالك › والشافعي . واخوون من السلف والخلف قابلوا هذا »› 
وقالوا : بل الفسخ واجب » ولا يجوز أن مح أحد إلا متمتعا : مبتدئا › 
ايها 6 اض انی صلی الله عليه وس أصحاءه فى ححة الوداع » وهذا 
قول ابن عباس وأصحابه ومن اتبعه من أهل الظاهر والشيعة . و« القول 
الثالك » : أن الفسخ جائز وهو أفقل أن لا فسخ » 
واي ل 
ولا يمكن الإنان أن بحسم حجة جمما علا إلا أن حج متمتعا ابتذاء من غير 
فسخ . فأما حج الفرد والقارن : ففيه راع معروف بين السلف والملف 
کا تنازعوا فىجواز الصوم فى السفر » وجواز الإعام فى السفر » ول 
إننازعوا فى جواز الصوم والقصر فى اجملة . 
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وعمر للا نهى عن المتعة خالفه غيره من الصحابة : كعمران بن حصين » 
وعلي بن ألى طالب وعبد الله بن عباس » وغيرمم ؛ بخلاف نبيه عن مثمة 
النساء فان عليا وسائر الصحابة وافقوه على ذلك » وأنكر علي على ابن عباس 
إباحة المتعة » قال : إنك امو ائه ؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسل 
حرم متعة النساء » وحرم لموم الجر الأهلية عام خيير » فا تك رعلي بن ألى طالب 
على ابن عباس إباحة الجر » وإباحة متعة النساء ؛ لأن ابن عباس كان ,ييح 
ذا وها وبا كر عله على ذلك وذ كر له « أن رسول الله صلى الله 
عله وبل بعرم اه ؛ وحرم الجر الأهلية » ووم خيبر كان نحريم الجر 
الأهلية . وأما تحرس المتعة فانه عام فتح مك ٠‏ كا ثبت ذلك فى الصحيح . 
وظن بعض الناس أنها حرمت ؛ ثم ايحت ثم حرمت . فظن بعضهم 
أن ذلك ثلاثا ؛ ولس الأص كذلك 


فقول عمر دن الحطاب : إن الناس قد استمجاوا فى أمكانت لحم فيه أناة 
ن ا عليهم فآنفذه عايهم : هو بيان أن الناس أحدثوا ما استحقوا عنده أن 
نقذ عم الثلاث » فبذا إما أن 0 1 كالنهي عن متعة الفسخ ؛ لكو ن ذلك 
كان ذلك خصو صا بالصحابة وهو باطل ؛ فإن هذا كارن على عبد أنى بكر › 
ولأنه لم بذ كر ما بوجي اختصاص الصحابة بذلك . وبهذا أيضا تبطل دعوى 
من ظن ذلك منسوخا كنسخ متعة النساء . وإن قد ر أنعمر رأى ذلك لازما 
فبو اجتهاد منه اجتهده فى المنم من فسخ المج ؛ لظنه أن ذلك كان خاصا » 


15 


وهذا قول مرجوح قد أ نكره غير واحد من الصحابة والحجة الثانية هى مع 
من أنكره . وهكذا الإلزام بالثلاث . من جعل قول تمر فيه شرعا لازما . 
قمل له : فبذا اجتهاده قد نازعه فيه غيره من الصحابة » وإذا تنازعوا فى ثىء 
وجب ردماتنازعوا فيه إلى الله والرسول » والحجة مع من أنحكر 
هذا القول الرجوح . 


وإما أن بون تمر جعل هذا عقوبة تفمل عند الماجة » وهذا أشبه 
الأعرين بعمر » ثم المقوبة بذلك يدخلها الاجتهاد من « وجبين » من جهة أن 
العقوبة بذلك: هل تشرع ؟ أم لا ؟ فقد يرى الإمام أن يساقب بنوع لايرى 
العو به به غيره . كتحريق على الزنادقة بالنار ؛ وقد أ تنكره عليه |نعباس » 
وجمبور الفقهاء مع ابن عباس . ومن جهة أن المقوبة عا تكون لمن يستحقها » 
فن كان من ( المتقين ) استحق أن ہل اله له فرجا ومخرجا » لم يستحق 
العقوبة . ومن لم يعم أن جع الثلاث حرم » فاما عل أنذلك عرم تاب منذلك 
اليوم أن لايطلق إلاطلاقا سنا . فانه من ( المتقين ) فى باب الطلاق . فثل هذا 
لارتوجه إلزامه بالثلاث جموعة ؛ بليلزم واحدة منها ٠‏ وهزه السائل عظيمة. 
وقد بسطنا الكلام عاما فى موضم آخر من مجلدين ؛ واا نهنا علها 
هبنا تنبها لطيفا . 


والذى تحمل عليه أقوال الصحابة أحد أم.ن : إماأنهمرأوا ذلك من باب 
التمزير الذى تحوز فعله حسب الماجة: حكالزيادة على أربمين فى الجر. وإما 


47 


لاختلاف اجتهادم فرأوه لازماء وتارة غير لازم . وأما القول بكون لزوم 
الثلاث شرعا لازماء كسائر الشرائم : فبذا لايةوم عليه دلبلى شرعي. وعلىهذا 
القول الراجح لهذا الوقم أن لعزم طلقة واحدة » ويراجم امر أنه ۽ ولا.بازمهشىء 
لكونها كانت حائضا ء إذا كان من انق الله وتاب من البدعة . 


فصل 


وأما « الطلاق فى الحيض » فنشاً النزاع فى وقوعه: أن النى صلىالله عليه 
وسل قال لعمر بن الطاب لا أخبره أن عبدالله بن عمرطلق ار آنه وهی حالض 
:« مره فليراجعها » حتى نحيض » ثم تطھر ‏ ثم محيض ثم تطھر » فن 
الملاءءن فهم من قوله : « فليراجما » أنها رجعة المطلقة . وبنواعلى هذا 
أن المطلقة فى المحيض يمر برجعتبا مم وقوع الطلاق . وهل هو أمر 
استحباب أو امن اقات ؟ على « قولين » ها روايتان عن أحمد 
والاستحباب مذهس ألى حنيفة والشاففى . والوجوب ذهب مالك . 
وهل بطلقها فى الطهر الأول الذى بلى حيضة الطلاق ؟ أولابطلقما إلا فطهر 
بد حوفقنة ثائة و کل ون ا قارو انان عن اچد ووا 
فى قول ألى حنيفة . وهل عليه أن يطأها قبل ااطلاق الثاني ؟ ججبورم 
لا وجبه . ومنهم من نوجبه › وهو وجه فى مذهس أحمد ؛ وهو قوی عل 
قياس قول من بوقم الطلاق ؛ لكنه ضعيف فى الدليل . 


۹۸ 


وتنازعوا فى علة منم طلاق المائض : هل هو تطويل العدة » م يقوله 
أصعاب مالك والشافمي » وأ كثر أصحاب أحمد ؟ أو لكونه حال الزهد 
فى وطنها » فلا تطلق إلا فى حال رغبة فى الوطء ؛ لكون الطلاق ممنوما 
لا .بباح إلاالحاجة »كا يقول أصحاب أبي حنيفة وأو الطاب من أصحاب 
أحمد ؟ أو هو تعبد لا يعقل معناه . كا بقوله بعض المالكية ؟ على ثملامة أقوال 


ومن العلاء من قال : قوله : « مره فليراجمبا » لا يسليزم وقوع الطلاق 
بل لما طاقبا طلاقا حرما حصل منه إعمراض عنها وعجانبة ما ؛ لظنه وقوع 
الطلاق » فار أن بردها إلى ما كانت » کا قال فى الحديث الصحيح لمن باع 
صاعا بصاعين : « هذا هو ااريا » فرده » وفى الصحيح عن عمران بن حصين 
أن رجلا أعتق ستة مماوكين « خجزأم النى صلى الله عليه وسل ثملائة أجزاء : 
فاعتق انين » ورد اربعة للرق » وفى السان عن ابن عباس « أن النى 
صلی الله عليه وس رد زينب على زوجم ابي الماص بالنكاح الأول » فهذا رد 
لها . وأمر على بن أَبى طالب أن برد الغلام النى باعه دون أخيه . وأمر بشيراً 


أن برد الغلام النى وهبه لابنه . ونظار هذا كثيرة . 


ولفظ « الراجعة » يدل على المود إلى الحال الأول . ثم قد يكون 


ذلك بسقد جديده کا فى قوله تعالى : ( إن لھا ناعانيج ) 


ص 


وقد يكون برجو ع د نکل منها إلى صاحبه وإن م حصل هناك طلاق > إذا 


۹۹ 


أخر ج الزوجة أو الأمة من داره فقيل له : راجعها . فأرجمها ما فى حديث 
على : حين راج الأمر بالمعروف . وف كتاب عمر لألي موسى : وأن تراجع 


الحق فان الحق قدم . 


واستعال لفظ « اأراجمة » يقتفي اللفاعلة . والرجعة من الطلاق 
يستقل بها الزوج عجردكلامه » فلا كاد يستعمل فيا لفظ المراجعة ؛ 
لاف ما إذا رد دست المرأة .اليه فرجعت باختيارها فإنها قد نراجما ,كما 
يتراجعان بالعقد باختيارهما بعد أن تكح زوجاغيره . وألفاظ الرجعة من 
الطلاق : هى اارد » والإمساك . وتستعمل فى استداءة التكاح : كةوله تعالى : 
( تقول لى نواعتم 4 أي فْعَيدَرَقِبَةَ ) ول 
0 هناك طلاق » وقال تعالى : ( الطلی مان فَإِمْسَا ل معروني 
َتَمِبِعْسَنِ ) والمراد به الرجعة بعد الطلاق . والرجعة يستقل بها 
0 > ويؤمر فما بالإشهاد . والني صلى ا عليه وسلا بار ابن عمر 
بالإشهاد » وقال : « مره فليراجعها » ول بقل : ليريجعبا 


وأ هنا 4 فاو كان يك : كان ارتجاعها ليطاقها فى الطهر 
الأول أو الشالى زيادة وضرر أعلها 3 وزبادة و فى الطلاق المكزوة > فلاس 


فى ذلك مصلحة لاله ولا لما ؛ بل فيه إن كان الطلاق قد وقع باريجاعه ليطلق 
مرة ا نية زيادة ضرر » وهو لم عنعه عن الطلاق ؛ بل ااه له فی استقبال 


١٠٠٠6٠١ 


الطهر م مکو نه مریداً له ؛ فمل أنه إا أمره أن عس ڪا » وأن وخر 
الطلاق إلى الوقت الذى ,باح فيه > کا يؤمر من فمل شيا قبل وقته أرنف 
رد ماافمل و شل إن شاء ف ونه لقوله صلی الله عليه وسل : « من عمل عملا 
لبس عليه أمر نا فو رد » والطلاق الحرم لبس عليه أمر الله ورسوله فهو 
مردود . وأمره بتأخير الطلاق إلى الطهر الشانى ليتمكن من الوطء في الطهر 
الأول . فانه لو طلقها فيه لم جز أن يطلقها إلا قبل الوطء , فل يكن فى أمره 
بإمسا كبا اليه إلا بزيادة ضرر علبها إذا طلقها فى الطبر الأول . 


« وأيضا » فإن ذلك معاقبة له على أن يعمل ما أحله الله ؛ فعوقب بنقيض 
قصده . وبسط الكلام فىهذه المسألة » واستيفا ء كلام الطائفتين لمو ضما خر 
وا لقصو دهن التنبيه على الأقوال ومأخذها . لاربب أن الأصل بقاء النكاح 
ولا..قوم دليل فرعي على زواله بالطلاق الحرم ؛ بل النصوص والأصول 


٠6.١ 


باب طلاق السكران ونحوه 


سل س السرم رمم الد 


عن « السكران غائى المقل » هل تحنث إذا حلف بالطلاق أم لا ؟ 

فأجاب : الجدفه رب المالمين . هذه المسألة فما « قولان » للعاماء . 
صما أنه لاإيقم طلاقه » فلا تنمقد عين السكر ان » ولايقم بهطلاق إذا طلق 
هذا ا نامر الؤمنين عنثان بن عفان ؛ ول يثبت عن الصحابة خلافه 
فيا أعل ٠‏ وهو قول كثير من السلف والملف : كممر بن عبد العزيز وغيره 
وهو إحدى الرواءتين عن أحمد : اختارها طائفة من أحابه “ وهو القول 
القدى للشافمي ٠‏ واختاره طائفة من أصعابه » وهو قول طائفة من أصعاب 
أفى حنيفة : كالطحاوي . وهو مذهب غير هؤلاء . 


لا جاء إلى النى صلىافه عليه وسلم وأقر أنه زى : « أمر النى صلى الله عليه وسلم 
أن يستتكبوه » ليماموا هل هو سکران ؟ أم لا؟ فإ نكان سكران )صح 
إقراره ؛ وإذا لم يصح إقراره عل أن أقواله باطلة > كا قوال المجنون ؛ ولان 


۱۰۲ 


السكران وإن کان عاصيافى الشرب فبو لايعم مايقول , وإذالم بعل ما يقول 
يکن له قصد صميح « وإ الأعمال بالنيات » . وصار هذا كا لو تناول 
شیثا حرما جمله جنو نا ؛ فإن جنو نه وإن حصل عمصية فلا صح طلاقه ولاغير 
ذلك من أقواله . 


ونو ال ا ا و وا 
وأن إيقاع الطلاق بالسكران قول ليس له حجة صحيحة يمتمد عليها ؛ ولهذا 
كان كثير من محقق مذهب مالك والشافعى كا فى الوليد الباجى » ونی المعالي 
الجوينى ‏ مجماون الشرائع فى النشوان » فأما النى عل أنه لايدرى مايقول 
فلا بقعم به طلاق بلا ريس . والصحيح أنه لابقع الطلاق إلا من بعل ما يقو ل 
کا أنه لاتصح صلانهفىهذهالحالة.ومنلانصحصلاته لابقع طلاقه , وقد قال : 


ر ورو 


( لَاتَضَريُو ا الصصلؤة واش سَكرئ حى تعلمواماقولون ) والله أعم 
دسل كم الہ تمالى 
عن « نصرفات السكران ¢ . 
قد تنازع الناس فيه قدعا وحدرثا » وفيه النزاع فى تذفن ا و ره 
و كثير من أجوية أحمد فيه كان التوقف . والأقوال الواقعة فى مذهب أحمد 
ور > القو ل شييحة ار فان فاا اقواله فاك والقول: فادها 
مطلقا . والفرق بينأقواله وأفماله . والفرق بي الحدود وغيرها . والفرق 


۱۰۴۳ 


بين ماله وما عليه : وما ينفرد به ومالا.بنفرد به 5 وهذا التنازع موجودق 


ع 


ثم ننازعوا فيمن زال عقله بغير سكر « كالبنج » هل باحق بالسكران ؟ 
أو الجنون؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره » وكل من أصصاب أحمد 
يتمسك فى ذلك بشثىء من كلامه ؛ ولیس عنه رواية ووجها ؛ بل روايتان 
متأولتان : 


وتنازءوا فمن » اڪره عل شرب الجر ¢ ` هل f‏ بدلك ؟ 
على وجبين . 


كالقاضى من صر و قوع طلاقه 0 الذن 5 قعوا طلاقه هم « ااه ا « 


« أحدها » أن ذلك عقوبةله . وصاحس هذا قد يفرق بين الحدود 
وغيرها » وهذا ضيف ؛ فان الشريعة لم تعاقب أحداً بهذا الجنس من إيقاع 
الطلاق أو عدم إبقاعه ؛ ولأن فى هذا من الضرر على زوجته البريئة وغيرها 
ما لا يحوز ؛ إانه لا يجوز أن يعاق الشخص دنب غيره ؛ ولأن السكران 
عقوبته ما جاءت به الشربعة من المد و نحوه » فعقو بته بنير ذلك بير لمدود 
الشربعة ؛ ولأن الصحابة إلا عاقبته عا السكر مظتته ؛ وهو المذيان والافتراء 


۱۰٤ 


فى القول : على أنه إذا سكر هذى » وإذا هذى افترى , وحد المفترى 
انون . فبين أن إقدامه على السكر الذى هو مظنة الافتراء بلحقه بالمقدم على 
الافتراء ؛ إقامة لظنة المكة مقام الحقيقة ٠‏ لان المكة هنا حفية رة ؟ 
لأنه قد لا .يمل افتراؤه ا حار دولا عل برح قترى: ؛ © أن 
الضطجع محدث ولا يدرى هل هو أحدث أم لا » فقام النوم مقام الحدث . 
فبذا فقه مروف » فاو کانت تصرفاته من هذا الجنس : لكان يفبنى أن نطلق 
امس أنه سواء طلق أو يطلق کا حد حد المفترى سواء افترى أو يفتر ٠‏ 
وهذا لا يقوله أحد 1 


« الأخذ الثافى » أنه لا بعل زوال عقله إلا بقوله » وهو فاسق لشربهء 
فلا .يقبل قوله فى عدم العقل والسكر . وحقيقة هذا القول أنه لا يقم الطلاق 
فى الباطن ؛ ولكن ف الظاهى لا يقبل دعوى السقط . ومن قال بهذا قد 


.فرق بین ما نفرد به . 


« الأخذ اثالث » وهو مأخذ الأة منصوصا عنهم : الشافمي » وأمد : 
التكليف جار عليه ؛ ليس كالجنون المرفوع عنه القلم » ولا النائم . وذلك 
اتر فرع . عن الجنون » والسكران معاقب »كا ذكره الصحابة . ولس 
مأخذ أجود من هذا . وكذلك قال أحمد : ما قيل فيه أحسن من هذا . وهنا 


ضعيف أيضأ فاه إن أريد أنه وقت السكر يوس وبنهى فهذا باطل ؛ فان من 


۱۰6 


لا عقل له ولا.يفهم الحطاب لم يدر بشر ع ولا غيره على أنه یوم وبنهى ؛ بل 
أدلة الشرع والمقل تننى أن خاطب مثل هذا . وإن أريد أنه قد يؤاخذ عا يفمله 
فى سكره : فبذا صميحف الجلة ؛ لكن هذا لأنه خوطب فى صعوه بأن لايشرب 
ا خر الذى يقتضى تلك المنايات » فإذا فمل المنهي عنه لم يكن معذورا فما فمله 
من الحرم »كا قلت فى سكر الأحوال الباطنة : إذاكان سبب السكر محذورا 
لم يكن السكران معذورا. هذا الذى قلته قد يقتضى أنه فى الحدود كالصاحي 
وهذا قريب . وأنا إا كلمت على تصرفانه : صصها » وفسادها . وأما قوله 
نعالى : ( لَاتَتَوَبوالصصلؤة وَأَنتْرَسْكرئ ) فهو نعى لحم أن يسكروا سكرا 
يفوتون به الصلاة ؛ أو نعي لهم عن الشرب قريب الصلاة ‏ أو نعي لمن يدب 
فيه أوائل النشوة . وأما فى حال السكر فلا يخاط محال . 


والدليل على أنه لا تصح تصرفانه وجوه . 
2 اخنها ) حديثك جار بن سمرة النى فى يح مسل لا آم الني 


صلى الله عليه وسل باستتكاه ماعز بن مالك » . 


« الثانى » أن عبادنهكالصلاة لا تصح بالنص والإجماع ؛ فان الله نهى 
عن قرب الصلاة مع السكر حتى بعل ما يقوله, واتفق الناس على هذا ؛ بخلاف 
اشارب غير السكران فإن عبادته نصح بشروطبا , ومعلوم أن صلاته نما لم 
نصح لأنه لم يمل مايقول ؛ 6و لعلسة القر ان فشول »+ كل ترك طلت 


۱۰٩ 


عبادته لعدم عقله: فبطلان عقوده أولى وأحرى .كالنام , والجنون . ومحوها 
فانه قد نصح عبادات من لا,بصح 'تصرفه ؛ لنتقص عقله : كالصبي . والمحجور 
le‏ ۾ لسفه 


« الثالك » أن جيم الأقوال والعقود مشروطة بوجود المييز والعقل . 
فن لا عييز له ولا عقل لبس لكلامه فى الشرع اعتبار أصلا »كا قال النى صلى 
الله عليه وس : « إن فى الجسد مضنة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد ء وإذا 
فسدت فسد لما سائر الجسد ألا وهى القلى » فإذا كان القلى قد زال عقله 
الذى به تکل ویتصرف فسكيف يجوز أن يمل له مم ونهى . أوإثبات 
ملك أو إزالته . وهذا معلوم بالمقل , مع تقرير الشارع له /' 


« والرابع 4 أن لقره وغ رها م التصرفات: ر وط بالتصوة. ا 
قال النى صلی الله عليه وس : « إلا الأتمال بالئيات » وقد قررت هذه القاعدة 
فى« كتاب يان الاليل . على بطلان التحليل » وقررت : أ نكل لفظ بغي رقصد 
من انكلم ؛ لسهو » وسبق لسان ء وعدم عقل : فانه لايترتب عليهحم . وأما 
راذا قصد اللفظ ولم يقصد معناه : كاللحازل ؛ فهذا فيه تقصبل . والمراد هنا 
« بالقصد » القصد العتلى الذى مختص بالعقل . فأما القصد اليواني الذى يكون 
لكل حيوان : فهذا لابد منه فى وجود الأمور الاختيارية من الألفاظ والأفمال 
وهذا وحده غي ركاف فى عة المقود والأقوال ؛ فإن الجنون والصبىوغيرهم لما 


۱۰¥ 


لكن الصبي المسز والعنون الذي عيز أحيانا بمتبرقوله حين المييز . 


« الخامس » أن هذا من باب خطاب الوضع والإخبار ؛ لا من باب خطاب 
التكليف : وذلك أن كون السكران معاقبا أو غير معاقى ليسله تعلق بصحة 
عقوده وفسادها ؛ فان العقود لست من باب العبادات التى ,ثاب علا » ولا 
الجنايات التى يعاق عليها ؛ بل هي من التصرفات التى يشترك فا البو والفاجر 
والمؤمن والكافر » وهي من لوازم وجود الخلق ؛ فإن العبود والوفاء بها أ 
لانم مصلحة الآدميين إلا بها ؛ لاحتياج بمض الناس إلى بعض فى جلب المنافم 
ودفع المضار ؛ ونا تصدر عن العقل . فن لم يكن له عق ولاعييز لم .يكن قد 
عاهد ولاحلف» ولاباع » ولا تكم » ولا طلق »ولا أعتق . 


بوضح ذلك أنه معلوم أن قبل تحر حم المركان كلام السكران باطلا 
بالاتفاق ؛ ولهذا لما تكلم حمزة بن عبد الطاب رضى الله ععنه فى سكره قبل 
التحريم بقوله : هل أ نتم إلا عبيد لأ .لم يكن مؤاخ ذا عليه . وكذلك لما 
خلط الخلط من المباجرين الأولين فى سورة (فُلْيكاماْلْكَيْرُوتَ) قبل النعى 
م بعتب عليه. وكذلك الكفار لو شربوا ار وعاهدوا وشرطوا لم يلتفت 
إلى ذلك منهم بالاتفاق , ومن سكر سك را لابماقب عليه مثل أن یشرب ما لا 
بعل أنه يسكره وتحو ذلك . فأما من سكر بشرب محرم فلاريب أنه أثم 


۱۰۸ 


بذلك » ويستحق من عقو بة الدنيا والآخرة ماجاء به أعس الله تمالى . فهذا الفرق 
ثابت يبنه وبين من سكر سكرا بعذر فيه » فأما كوت عبده الذي يعاهد به 
الأدميين منعقدا يترتى عليه أثره ومحصل به مقصوده : فهذا لافرق فيه بين 
وهو عاقل تميز ؛ لا أنه بر وفاجر .والشرع +يجمل السك ران بمنزلة الصاحى أصلا. 

دسل ركم الہ تمالى 

عن رجل اختصم مع زوجته خصومة شديدة ؛ محيث تغير عقله , فقال 
ازوجته : أنت طالق ثلاثا : فبل يجب بذلك أم لا . 

فأحات : إذا بلغ الأعس إلى أن لا بعقل ما يقول - كالجنون - لم بقع 
له شىء 8 والله أعر 5 

دسثل ركم ال 
عن رجل غضبف » فقال : طالق ؛ ول یذ كر زوجته : واا 
فأجاب : إن لم يقصد بذلك تطليقها لم يق بهذا اللفظ طلاق . 


۱۰۹ 


روسل كم الا تمالى 
عن رجل أحكره على الطلاق ؟ 


فأجاب : إذا أ كره بغير حق على الطلاق لم بقع به عند جاهير الماماء : 
كلك ٠‏ والشافمي » وأحمد ؛وغيرثم . وهو الور عن أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : كعمر بن الطاب » وغيره . وإذا كان حين الطلاق 
قد أحاط به أقوام يعرفون بأنهم يعادونه » أو يضربونه » ولا عكنه إذ ذاك 
أن يدعم عن نفسه » وادعی أنهم أ كرهوه على الطلاق : قبل قوله . فإن 
كانالشهود بالطلاق يشهدون بذلك » وادعى الإ كراه : قبل قوله . 


وفى محليفه نزاع . 
وسل رم الا تما 


عن رجل مسك وضرب » وسحنوه وغصبوه على طلاق زوحته » فطلقما 


طلقة واحدة » وراحت وهى حاملة منه ؟ 
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واا : الجد لله . هذا الطلاق لابقع . وأما تكاحها وهي حامل من 
الزو ج الأول فبو نكاح باطل بإجاع |أسامين ؛ ولوكان الطلاق قد وق » 
فكيف إذا م .يكن قد وقم ؟! وبعزر من أ كرهه على الطلاق » وءن تولى هذا 
التكاح الحرم الباطل . وبحب التفريق ينها حتى تقضي العدة من الأول 
بالوضم ' والعدة من ااثانى فا خلاف . إنكارتف عد أن النكاح حرم 
فالصحيح أنه لابد من ذلك . وأما إن كان يمتقد صعة النسكاح فلابد أن تمتد 
من وطء الثافى . 


دسل رم الل 


عن رجل قال : أناما أرسك » قوعي ؛ روحى إلى أهلك » أنا أبا أطلقك 
ونوى بهذا اللفظ الطلاق : فمل يشرع ال واا وتنا داق 


ان . أفتونا ؟ 


فأجاب : الوعد بالطلاق لا يقم واو ڪثرث ألفاظه » ولا يحب 
الوفاء بهذا الوعد » ولا يستحب . وأما إذا أوقع بها الطلاق قبل أن يقول : 
اذهى إلى يبت أمك » وأراد بذ كر أنه يطلقها ؛ لا أنه سيطلقها : فهذا 
بقع به طلقة واحدة إذا ينو ١‏ کر عولد ان واا ق الد علو راغا 
وبلا ولي » ولا مهر واله أعل . 


11.5 


روسل ر الا تما 


عن رجل متزوج وله أولاد , ووالدته نكره الزوجة » ولشيرعليه بطلاقبا 
هل جوز له طلاقبا ؟ 


55 : لاحل له أن بطلقہا لقول أمة ؟ بلكل ان و 


رسل رم الہ 


عن اصرأة وزوجما متفقين ٠‏ وأمما بريد الفرقة › فل تطاوعها البنت : فبل 
علا م ف دعاء امنا علمها ؟ 

ات : الجد لله . إذا تروجت لم بحب عليها أن نطيع أياها ولا أمبا فى 
فراق زوجبا » ولا ف زيار مم » ولا جوز فى نحو ذلك ۽ بل طاعة زوجبا عليها 
إذا اها إععصية الله أ من طاعة اوا 2 وأعا انرا مانت وزوجها 
علها راض دخلت الجنة » وإذاكانتالأم تر يد التفريق بينها وبين زوجهافبي 
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من جنس هاروت وماروت » لاطاعة لها فى ذلك , واودعت عليها . اللهم إلا 
أن يكو نا مجتممين على معصية , أو يكون أمره للبنت [ عمصية الله والأم 
تأمرها ] بطاعة الله ورسوله الواجبة ع یکل مسل؟ . 


دسل روم الل تمالى 


عن رجل نوی اث ,يطلق زوجته إذا حاضت ولم بتلفظ بطلاق ؛ فاما 
أن حاضت عل أنها طلقت ,جرد النبة فقال للشهود  :‏ ن طلقة زوجتى. 
فوا : مت طلقا ؟ قال : أول أمس + يناد عل ظنه : فسا مى حيضتان 
غير الميضة الى ظن نا طلقت فما زوجبا الشهود برجل خر ء ثم 
مكثت عنده وطلقها » ثم وفت عددماء ثم أراد الز وج الأول ردها : 
فېل هي حلال له بالتكاح الأول أم يجب عقد جديد .؟ 


فأجاب : الجدلله . أما إذا نوى أنه سيطلقها إذا حاضت فهذا لابقع 
نه طلاق باتفاق العلاء ؛ بل لاد أن يطلقها بعد ذلك » فإذا لم يطلقها بعد 
ذلك لم بقع طلاق ٠‏ وإذا اعتقد أن تلك النية طلاق فأقر أنه طلقها بتلك النية لم 
بقع هذا الإقرار فى الباطن ؛ ولكن بو خذ 4 الحم . وإذالم بقع به شيء 
فهي باقية على زوجيته فى الباطن والله أعلم . 


۱1۳ 


دسل ركم الہ تمان 


عن رجل له زوجة وأمه ما تريد الزوجة » فطلق الزوجة ؛ ثم قال. 
كل اصرأة اوها من هذه المدينة التى داخل السور اشرات ولاغيرها. 


جاب نابل زواج إن غا ل ون تسيا ين فر 


ويكون العقد صحيحاً . 
د سبل ل الا 
عن رجل مخاصم مع زوجته 0 فأراد أن يقول : هى طالق طلقة واحدة 
فسبق لسانه فقال ثلالة ؛ وم سكن ذلك يته : فا المي ؟ 


واحدة ميقع به إلا واحدة ؛ بل أو اراو اقول : طاهس . فسبق لسانه 
بطالق ميقع به الطلاق فما بدنه وبين الله : والله أل : 
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روسل 
عن اصرأة داينت زوجبا ٠‏ ثم قالت له : إفى أخاف أك لا 
توفي .. قال لما + إن + أوفك إل أ حر شى رمضان هنا وإلا فانت 
طالق ثلا » والزوج غائ فى قوص » وما وكل أحداً : فبل إذا أرأت 
المرأة زوجہا من الدن ومضى الشهر بقع الطلاق أم لا؟ وإذا برع أحد بقضاء 
الدن : فبل سقط الاين ولا .بقع الطلاق عضي الشهر ؟ أو يقع ؟ 


فأجاب : أما إذا ابره انه لا حنث عند كثير من الفقباء : كأ بي حنيفة 
ومد » وقول فى مذهس أحمد وغيره ؛ أوجبين : « أحدها » أنه بالإبراء 
تعذر الوفاء » فصار الإفاء تنما . « الثاتى » أن الهاوف على فعله عنزلة المأمور 
شل وقد عل أن المبد إن هو مأمور بوفاء الدين ما كان مابتا ؛ فكذلك 
اليين وعرف الناس فبذا كبذا ؛ فإن الحالف إنما يقصد بهذا فى العادة 
تبرئة ذمته وقطم مطالبة الغريم له > ووفاءه إذا كان الدين باقيا . و كذلك إذا 
وف الدين عنه موف : فقديرئت ذمته من الدين بغیر فعله ؛ كا يبرأ بالإبراء » 
وتعذر الإبفاءمن جبته وحصل مقصود الفريم » فقد جمل الني صلى الله عليه وسل 
قضاء الدين على الغريم اكقضائه حيث قال : « أرأيت لو كان على أبيك » 
رفکد ر على أمك دن فقضيتيهعنها أ كان يحرئ » قالت نعم 
قال « الله احق بالوفاء » . والله اعل : 
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رسل 2 الا تما 


عن رجل طلق زوجته الطلاق الثلاث قبل أن بدخل مها وهي بكر : فبل 
له سبيل فى مراجعما ؟ 


فأجاب الجد له . الطللاق YN‏ قبل الدخول وعد الدخول سواء ف 
بوت التحريم بذلك عند الا مة الأربعة . 


دمل رگے الك 


عن رجل عقد العقد على انما تسكون بالغا ولم يدخل بها وم يصبهاء ثم 
طلقها ثملانا » ثم عقد علما شخص | خر ولم بدخل ممأ وم صما“ ثم طلقا 
لاا : فہل جوز للذى طلقها أولا أن يزوج بها ؟ 


فأجاب : إذا طلقها قبل الدخول فهو كا لو طلقا بعد الدخول عند الأ تة 
الأربمة ؛ لاحل له حتى تكح زوجا غيره وبدخل ما » فإذا طلقها قبل الدخول 
4 محلل اللاول. 


۱۱7 


دسئل ربجم الہ تمالى 


عن رج ل قال :كل ثىء املك علي حرام . فبل حرم امأنه 
وأمته عله ؛ أم لا ؟ 

فأجاب : أما غير الزوجة فعلي هكفارة ين . وأما الزوجة فللعلاء فما 
تراع . هل تطلق ؟ أو تحب عليه كفارة ظبار ؟ فذهس مالك : هو طلاق . 
ومذهب أي حتيفة والشافمى فىأظهر قوليه : عليه كفارة عين . ومذهب أحمد 
عليه كفارة ظهار ؛ ,إلا أن ينوي غير ذلك ففيه تراع . والصحيح أنه لايقع 
ه طلاق . 


دسل رص الت 


عن رجل خاصم زوجته وضربها , فقالت له : طلقنى . فقال :أنت 
عل حرام + فبل حرم عليه » أم لا ؟ 


كفارة الظبار إذا أمكته من فما . وقيل : لا شىء عليه . ولا خلاف بين 
الملماء أنه يحب عليها أن مكنه . والله أعلم . 
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وسئل صن ابد ہرم رم الام 


عن رجل له زوجة ؛ ولها أولاد وبنات منه » وتزوج غيرهما ء ثم إنه 
كتب وكالة ازوجته الجديدة » وقال :متى رددت أم أولادى كان طلاقها بيدك 
ووكلبا فى طلاقهبا مدة عشر سنين ؛ وقد طلق التى بيدها الوكالة : فهل تصح 
هذه الوكالة أم لا ؟ وإذا صحت : فبل تبطل الوكالة بطلاق الموكلة أم لا ؟ 


اتر عة ال اده ب هيت الا فة كن من يرظان ار الو كالة 
حالما ؛ بناء على أن الزوج .اذا وكل انه فى بیع ونحوء ثم طلفها ملامالم 
تبطل الوكالة بالتطليق »كا كر الفقباء ؛ لكن هذه ليست تلك . والصواب 
فى هذه الصورة المسكول عنها أنها تبطل بالتطليق » لأنه هنا م برد أن يطلقها 
وقد استناب غيره فى ذلك »کا يريد أن بيع متاعه فی وکل شخصا ؛ وإغالمراد 
تمكينها هى من الطلاقليكون أمرها بيد هذه الزوجة » فإن شاءت طلقت 
وإن شاءت لم نطلقها ؛ وهو قد اشترط لما أن يكون أممهذه بيدها ؛ لثلا'نبق 
زوجتهإلا برضاها . فالقصود أنى لا أتزوجبا إلا رضاك . وممنى ذلك انی لا 
أجمع يبنك وينما ؛ لا تكره الرأة من الضرة » فيكون هذا من موانع 
مايستحقه بالعقد من القسم ومحوه » فإذا طلقها لاا لم ببق لها عليه حق قسم 


۱1۸4 


ولا مجو راجيا تنك فى اللدر ق ED‏ ناولا شر 
رضاها فى تروجه بتلك . 


فإن الرجل فى العادة إ نما يقصد إرضاء المرأة بترك زوجته علا إذا كانت 
زوجته » فاما بعد الببنونة فلا يقصد إرضاءها » فكيف وهو قد طلقا ثثلاماء 
وهذا غابةإسخاطباء هن أسخطبا بذلك كيف يقصد إرضاءهاعا هو دونه؟! 
ودا وجوه 5 من عادة الناس أن هذا إا جعل أمرها بيدها مادامت هذه 
المكنة زوجة ؛ فإذا صارت أجنبية لم يكن يدها ثىء من أ تلك . وهذا 
كله إذا جعل هذا الشرط لازما » فإذا ۾ يحمل شرطا لازما فيكو نكم لو قال لما 


اد امرك يدك أو افر قل يدك . وهذا له الرجوع فيه . 


وأما صورة السؤال فيه أنه مشروط فى العقد » وقد قال النى صلى النهعليه 
وسلم : « إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحلام به الفروج » أخرجاه فى 
الصحيحيرن » ولهذا كان مذهس طوائف من السلف والملف , وعمرو بن 
العاص , وحماد بن زيد . وطاووس ؛ والأوزاعى ؛ وأحمد بن حنبل ؛ وغيرث :إذا 
اشترط لحا أن لا.يتزوجعليها كان الشرط صحيحا . وإذا ترو ج كان لحا الميار 
وهذا أبلغ من كونه يشترط لما أنه إذا تزوج فأم رالزوجة بيدها الامتفودها 
واحد ؛ وفكلا الموضعين إعا يكون لها الخيار مادامت زوجة . 


1۹ 


وأما مذهب أنى حنيفة والشافعي فمندها هذا الشرط باطل لا يازم ؛ وإذا 
كان كذلككان هذاكا لو فعله بغير شرط . والوكالة عقد جائز باتفاق العاماء 
فله أن يفسخ عقد الوكالة . وإذا تنازع العلماء فما إذا قال أزوجته : أمرك ببدك 
فقال الشاففي . وأحد وغيرهما : ه وكالتو كيل . وله أن يرجم فيه قبل أن 
تختار . وقال أو حنيفة » ومالك : إنه كالمليك . فليس له أن يخرجه عن يدها 
ولكن هذه الصورة وقمت على مزهس مالك وأحمد وغيرهما لمن برى أن له أن 
يشترط فى العقد لما ما تملك به الطلاق إذا تروج عليها . ولا ربب أنها لا تملك 
ذلك إلا إذا كان نكاحها باقيا . فإذا أبانما لم .يكن لها فى الشرط حق . 


وال أعلم 1 
دسل كم الا تمای 


عن رجل جرى ينه وبين زوجت ه كلام » وكان على عزم السفر » فقال 
لوكيله : إنكانت ترضى ذه النفقة المادة فسل إلا التفقة » وإن ) ترض 
بالنفقة فسل .الما كتابها » وأن الو كيل بعد ما سافر ام وکل سلم إللها كتابها 
وطلق عليها طلقة رجمية » وسير علم الموكل أنه قد طلقا طلقة رجعية . فلما 
علم الم و كل ما هان عليه » فأشهد على نفسه أنه راجعها » وسير طلا » فما 
مع الو كيل أنه راجم زوجته ذ كر أنه طلق عليه ملاثا : فبل يجوز للرجل 
المراجعة ازوجته بعد قول الو كيل ذلك ؟ 
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فأجاب : ال جد لله . قوله :يسل إلا كتابها . كناية عن الطلاق » فإذا قال 
الموكل : إنه أراد به الطلاق» أو ع بذلك بدلالة ا لمال : ملك أن بطل قواحدة 
وم عاك الو كيل أن يطلق ثلاث إلايإذن اللوكل . وإذا قال لل وكيل لم أرد بذلك . 
أنه يطلقها ثلاث قبل قوله ؛ و بسكن ال وكيل أن يطلقها اتا » وإذا طلقم 
الو كيل واحدة ثم راجعها الزوج صحت الرجعة . 


١١ 


اب الخحلف بالطلاق وغر ذلك 


سل ص السرم ركم الد 


عن يمين الغموس فى الحلف بالطلاق » وعن رجل قال ازوجته : لايدخل 
أهلك تى فصعت عليه : خلف بالطلاق الثلاث أنه ماقاله » وبمل أأنه قاله . 


فأجاب : الأعان التى محلف بها الناس نوعان: «أحدها » أعان المسامين . 
و « الثانى » أعان المشركين فالقسم الثانى اللف بالمخلوقات : كاللف 
بالكعبة » والملاتكة والمشاخ » والملوك » والاباء » والسيف » وغير ذلك 
مامحلف بها كثير من الناس . فهذه الأعان لاحرمة لحا ؛ بل هي غير منعقدة 
ولا كفارة على من حنث فا باتفاق السامين ؛ بل من حاف بها فينبنى أن 
وحد الله تعالى »ما قال النى صلى الله عليه وسل : « من حلف فقال فى حلفه 
واللات والمزى » فليقل : لاإله إلا الله » وثبت عنه فى الصحيح أنه قال : 
« من حلف فليحلف بالله . أو ليصمت » وف السان عنه . « من حلف بغير 
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الله فقد أشرك » رواه الترمذى » وصححه . فبذه الاعان باتفاق الأئة 
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وغيرهما أنه قال : لآن أحلف بالله كاذبا أحب إلي أن أحلف بغيره صادقا 
قال : وهذا لآن اللف بير الله شرك » والشرك أعظم من الكذب . 


والنذر للمخاوقات أعظم من الملف بها » فن نذر لخلوق لم ينعقد ندره 
ولا وفاء عليه بآتفاق الماماء : مثل من ,بنذر لميت من الانبياء والشايخ وغيرمم 
كن ينذر للشيخ جا كير . وأنى الوفاء » أو التنظر » أو الست افيسة 
أو لاشيخ رسلان ' أو غير هؤلاء » و كذلك من ندر لنير هؤلاء : زتا 
أو ثعما » أوستوراً , أو نقدا : ذهبا أو درام » أو غير ذلك : فكل هذه 
النذور عرمة باتفاق المسامين » ولاجب ؛ بل ولا جوز الوفاءبها باتفاقالمسامين 
ونما وى بالنذر إذا كان لله عن وجل » و كان طاعة ؛ فإن النذر لا جوز إلاإذا 
كان عبادة » ولا جوز أن مدال إلا عا شرع "فين لدرالغير الله فب ومشرك 
أعظم من شرك ال ملف مر ات وهر لىدا 


ولو نذر ماليس عبادة -- كم لونذرت المرأة صوم أيام الحيض - لم يلزم 
ذلك .. ولايجوز صيام أيام الحيض باتفاق المسلمين » کا فى الصحيحعزعائشة 
رضى الله عنها “ عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من نذر أن يطيعالله 
فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلا بمصيه » ولو نذر أن يسافر إلى قير نى 
من الأنبياء ٠‏ أو شيخ من المشايخ ؛ أو مشهده ؛ أو مقامه . أو مسجد غير 
الساجد الثلاثمة لم .يكن عليه أن يوفي بنذره باتفاق الأثمة . 
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و كذلك من ندر صلاة ¢ اوا أو صدقة » أو اعتكافا » أوأضحية 
أو هديا 4 أو نذر أن يسافر إلى مسجد الني صلى الله عليه وسل أو القدس : 
ففيه » قو لان « للعلياء 5 وھا قولان للشافعى 5 


« أحدها » ليس عليه أن وفي به > وهو مذهب ألى حنيفة . ومن 
أصله أنه لابجب بالنذر إلاما كان من جنسه واج بالشمر ع :كالصلاة والصيام 
والاعتكاف : فيجب بالنذر » لأن الصوم واجب عنده ؛ وعند أحمد فى إحدى 
الرواءتين * وعند مالك ؛ فلبذا وجب عنده . وإنيان السحد ليس واجباً 
بالشرع فلا يجب عنده بالنذر . 


و « القول الثانى » ,يجب الوفاء إذا شر إتيان املسجدين ؛ وهو مذهب 
مالك وأحمد ؛ لأن ذلك طاعة لله . فقد قال الني صلى الله عليه وسل : « من 
نذر أن بطیم الله فليطعه » هذا إن كان قصد أن يسافر للمسحد للصلاة فيه 
وللاعتكاف وو ذلك . 


وأما إذا كان قصده نفس زيارة قبر الى صلى الله عليه وسل؛لا للمبادة في 
مسجده لم يف بهذا النذر ؛ نص عليه مالك وغيرهمن العلاء ؛ ولس بين الا نة 
فى ذلك نزاع ؛ لان الني صبى الله عليه وسل قال : « لانشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد : المسجد الحرام الخد الأتمى ومدق :هنا أحرجاه 


فى الصحيحين . 
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فن نذر سفراً إلى بقعة ليعظمها غير هذه الفلا ةكالسفر إلى الطور الذى 
كل الله عليه موسى بن عمران » أو غار حراء الذىكان النى صلی الله عليه وسلم 
بتحنث فيه » أو غار ثور الذى قال اتن تسای فيه : ( کف اتن دهشاف 
آلكار ) لم .يف بهذا النذر باتفاق الأمة ؛ فكيف با سوى ذلك من الغيريانف 
والكبوف ٠‏ وكذلك لو نذر السفر إلى قبر المليل عليه السلام » أو قبر ألى 
ويد أو قبر أجمد بن حنبل > أو قبور أهل البقهيع ؛ فإن زيارة القبور 
مشروعة ل كان قر ربا منها » وكان مقصوده الدعاء اميت . فأما السفر إلها 


مندی عله . 


وأما الملف بالنبىصلى ان عليه وسل: هور الملماء على أنه أيضا منعي عنه 
ولا تنعقد به المين » ولا كفارة فيه ( هذا ) قول مالك وأبي حنيفة والشافى 


وأمدىإحدى الرواءتين عنه .. وعنه انتعقد به المين . 


فصل 
« النوع الثاني »أعان المسامين ؛ فإن حلف باسم الله فهى أعان منمقدة 
بالنص والاججاع , وفها الكفارة إذا حنث . وإذا حلف عا بلتزمه لله 
كالملف بالنذر والظهار والمرام والطلاق والمتاق مش ل أن يقول : إن فملت 
كذا فيل عشر حجج . أو فالى صدقة . أو : على صيام شهر . أو :فنساق 
طوالق : أو عبيدى أحرار . أو يقول : الل على حرام لا أفمل كذا . أو 
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الطلاق بازمنى لا أفمل كذا وكذا. أو إلافعل تكذا . وإن فعلت حذا 
فنسائ طوالق . أو عبيدى أحرار » ونحو ذلك : فبذه الأمان أعان المسامين 
عند الصحاءة وججهور العلماء » وهى أيعان منعقدة . وقال طائفة : بل هو من 
جنس الملف بالخلوقات , فلا تعقد . والأول أصح »> وهو قول الصحاءة ؛ 
فإن عمر وابن عمر وان عباس وغیرم كانوا هون عن النوع الأول » وكانوا 
بأصون من حلف بالنوع الثالى أن إيكفر عن عينه » ولا وله عن ذلك 
فإن هذا من جنس الملف بالله والنذر لله . وفى صمح مسل عن النى صلى الله 
عليه وس أنه قال : « كفارة النذر كفارة عين » 

فقول القائل : لله علي أن أفمل كذا . إن قصد به المين فهو ين ؛ 
كالو قال : لله على كذا.أو إن أقتل فلانا فمل ي كفارة: فى مذهب أحمد » وأبي 
حنيفة » وهو الذى ذكره الحراسا نيون فى مذهس الشافمي . فالذين قالوا : هذه 
عين منعقدة .منهم من ألزم الحالف عا التزمه ؛فالزمه إذا <نث بالنذر والطلاق 
والمتاق والظهار والرام » وهو قول مالك وإحدى الروايتين عن أي حنيفة . 
ومنهم من فرق بين الطلاق والعتاق وبين غيرها . وهو المعروف عن 
الشافي . ومنهم ف ف النقووغيرة» وه الور ضع اعد 
وممم من فرق بين الطلاق وغيره »وهو أو ثور . والصحيح أن 
هذه العا كلا فما كفارة إذا حنث » ولا .يازمه إذا حنث لا نذر 
ولا طلاق ولا عتاق ولا حرام . وهذاممنى أقوال الصحابة » فقد ست 
النقل عنم صرحا بدلك فى الحلف بالعتق والنذر . وتعليلهم » وعموم كلامهم 
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,تناول الملف بالطلاق وقد ىت عن غير واحد من السلف أنه لا يلزم الحلف. 
بالطلاق طلاقا کا ىت عن طاووس > وعكرمة » وعن أل جعفر » وجعفر 
ابن عمد . ومن هؤلاء من ألزم الكفارة ؛ وهو الصحيح . ومنهم من لم 
فة الكفارة : 


فللعاماء فى الملف بالطلاق أ كثر من « أربعة أقوال » قيل : باز مه مطلقا ؛ 
كقول الأربعة . وقبل : لا ازمه مطلقا ؛ كقول أي عبد الحم نالشافعى 
وان حزم ؛ وغيرهما . وقيل : إن قصد به المينلم يلزمه ؛ وهو صح 
الأقوال : وهو معنى قول الصحابة «المين» . 


فی ازوم الكفارة « قولان » أصمها أنه يازمه إذا كانت المين على 
مستقبل » فإ ن كانت المين على ماض أو حاضر قصده به المبر ‏ لا الحض 
والمنع كقوله : والله لقدفعلت ذا . أو 1 أفله . وقوله : 
الطلاق بازمنى لقد فملت كذا . أو م أفمله . أو الل على حرام لقد فعلت 
كذا : دا إما أن مكو ن قدا صدق فة ؛ أو 5 أنه كاذب ؛ فان کان 


بمتقد صدق نفسه « فضه ثلئة اقوال » . 


د أحدها » لا ,ازمه شىء فى جيع هذه الأعان ؛ وهذا أظهر قولي 
الشافمى ؛ والرواية الثانية عن أحمد . فمن حلف بالطلاق والمتاق أو غيرهما 
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على شیء ستقدهكا أو حلف عليه فتبين مخلافه فلا ثىء عليه على هذا القول › 
وهذا أصح الأقوال . 


« والثانى » يكون كالملف على المستقبل فى اليم » وهذا هو القول 
الثافى للشافمى » والرواية الثانية عن أحمد . فم هذا تلزمه الكفارة فما يكفره 


2 والقول الثالنك » أن عينه إذا كانت مكفر ةكاطلن باسم الله فلاڻيء 
عليه ؛ بل هذا من لنو المين ؛ وإنكانت غير محخفرة كاللف بالطلاق 


والمتاق لزمه ذلك » وهذا .ذهب مالك ؛ وألى حنيفة » وأحمد فى الشهور 


فإذا كانت المين موسا وهو أن نحا فكاذبا عالا بكذب نفسه ‏ 
فهذه المين يأثم مها باتفاق السامين » وعليه أن يستنفر الله منها » وهي كبيرة 
من الكبائر ؛ لاسما إن كان مقصوده أن يظل غيره »كا قال النى صلى الله 
عليه وسل : « من حلف على بين فاجرة بقتطع بها مال امرئمسلم لقى الله 
وهو عليه غضبان » . ثم إنزكانت مما يكفر : ففها كفارة عند الشافعى 
وأحمد ف رواية ٠‏ وأما الأ كثرون فقالوا : هذه أعظم من أن تكفرء 
هذا تو ل نالك وأ ةة ودن الور فة :قرا والكبائر 
لا كفارة فها كا لا كفارة فى السرقة » والزنا . وشرب الجر ؛ وكذلك 
قتل العمد لا كفارة فيه عند ابجبور . 
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وإذا حاف بالتزام ين تموس » كالصورة التى سأل عنها السائل مثل أن 
يقول ‏ الل عليه حرام ما فملت كذا . أو الطلاق يلزمني ما فلت كذا. 
أو إن فمل تكذا . فالي صدقة . أو فعلي الحج . أوفنساى طوالق . أو عبيدى 
أحرار . فقيل : تلزمه هذه اللوازم إذا قلنا لا كفارة فى النموس ؛ وإنتف 
قلنا : هذه أعان مكفرة فى المستقبل ؛ لآنه لولم يازمه ذلك للت هذه الأعان 
عن الكفارة » ولزوم ما ازم » وهو اختيار « دى أن البركات » 
وكذلك قال تمد بن مقاتل الرازى : من حلف بالكفر عينا موسا كفر . 


«:والقول الثاى © أن هذا كان الوس بالله > هى من الكياقن '» 
ولا .يازمه ماالتزمه من النذر والطلاق والمرام » وهو أصح القولين . وعلى 
هذا القول فكل من ل بقصده لم بلزمه نذر ولا طلاق ولاعتاق ولا حرام 0 
ننواء کات امین عفد أو کات موا + أو كانت لفو » وإغا ازم 
الطلاق والعتاق والنذر لمن قصد ذلك فان التعليق » نوعان «( نوع وقصد 
به وقوع الجزاء إذا وقع الشرط : فهذا تعليق لازم . فاذا علق النذر أو 
الطلاق أو المتاق على هذا الوجه لزمه . 


فإذا قال لاص أته : إذا تطهرت من الميض فأنت طالق . أو إذاتبين 
حملك فأ نت طالق وقم بها الطلاق عند الصفة » وكذلك إذ اعلقه بالحلال » 
وكذلك لو ناها عن أعس وقال : إن فملته فأنت طالق : وهو إذا فعلته بريد 
أن يطلقها انه يقم به الطلاق » وتحو هذا . 
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مخلاف مثل أن ينهاها عن فاحشة أو خيانة أو ظل فيقول : إن فملتيه 
أنت طالق . فهو وإنكان يكره طلاقبا ؛ لكن إذا فملت ذلك المنك ركان 
طلاقها أحب إليه من أن يقيم ممما على هذا الوجه . فهذا بقع به الطلاق » ققد 
ست عن الصحابة آم أو قموا الط لق المعلق بالشرط إذا كان قصده وقوعه 
عند الشرط »کا الزموه بالنذر ؛ يلاف من كان قصده اليف . 


والذى قصده المين هو مثل الذى يكره الشرط ويكره الجزاء وإن وقم 
الشرط ؛ مثل أن يقول : إن سافرت ممم فنساى طوالق » وعبيدى أحرار 
ومالي صدقة وعلي عشر حجج . وأنا برىء من دين الالام » وتو ذلك 
فذا ما يعرف قطعا أنه لا بريد أن تازمه هذه الأمور» وإن وجد القسرط . 
فبذا هو الحالف . فيجب الفرق فى جميع التعليقات , ومن قصده وقوع الجزاء 
ومن قصده اليين . فإذا طلق اص أنه طلاقا منجزا » أومعاقا بصفة يقصد إيقاع 
الطلاق عندها : وقم به الطلاق إذا كان حلالا » وهو أن يطلقها طلقة واحدة 
فى طبر لم .يصها فيه , أو حامل قداتبين جلما . 


« وأما الطلاق المرام » كا لوطلق فى المض , أوالطبر بعد أن وطئها 
وقبل أن يتبين حملبا : ففيه نزا ع . والأظهر أنه لا ازم“ لا ازم النسكاح 
الحرم ونحوه . وجمع الثلاث حرام عند انور . فإذا طلق لاا : فل بلزمه 
الثلاث ؟ أو واحدة ؟ ففيه قولان » أظبرها أنه لابلزمه إلا واحدة . وقد 
بسطنا الكلام على هذه السائل فى غير هذا الموضع . وال أعم 


رن 


وقال على ال تمالى 


إذا « حلف الرجل بالطلاق » فقال : الطلاق بازمنى لأفعلن كذا ؛ 
أولا أفعله . أو الطلاق لازم لي لأفعلنه. أو إن لم أفمله فالطلاق يازمتى . أو لازم 
ونحو هذه العبارات الى تتضمن العزام الطلاق فى عينه 2 حترة اق عه : 
فبل بقع به الطلاق ؟ فيه « قولان » لعاماء السامين فى ال_ذاهب الأربمة 
وغيرها من مذاهس عاماء السامين . / 


« أحدها » أله لا بقع الطلاق » وهذا منصوص عن أنى حنيفة نفسه 
وهو قول طائفة من أصحاب الشافمى : كالقفال » وأنى سعيد المتولي صاحب 
اة 6 وه فى وقي هده الآزمنة التأخرة طالفةمن أضعات أن 
حنيفة والشافعى وغيرم من أهل السنة والشيعة فى بلاد الشرق » والجزيرة ؛ 
والعراق » وخراسان , والحجاز » والمن وغيرها . وهو قول داود وأصحابه 
- كابن حزم وغيره - كانوا يفتون ويقضون فى بلاد “0 والعراق والشام 
ومصر وبلاد الغرب إلى اللوم » فإمم خلق عظيم » وفيهم قضأة ومفتون عدد 
كثير . وهو قول طاثفة من السلف كطاووس وغير طاووس . وبه يفتى كثير 
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من عاماء الغرب فى هذه الأزمة التأخرة من الال كية وغيرم ؛ وكان 


ولو « حلف بالثلاث » فقال : الطلاق يلزمنى ثلاما لأفعلن كذاء ثم لم 
يفعل فكان طائفة من اسلف وال ملف من أصحاب مالك وأحمدن حنبل وداود 
وغيرم بفتون بأنه لا بقع به الثلاث ؛ لكن مہم من بوق به واحدة , وهذا 
منقول عن طائفة من الصحابة والتابمين وغيرم فى التنجيز ؛ فضلا عن التعليق 
والعين . وهذا قول من اتبعهم على ذلك من أصحاب مالك ؛ وأحمد , وداود 
فى التنحيز والتعليق » والملف . 


ومن الساف طائفة من أعيانمم فرقوا ف ذلك بر 3 المدخول تنا 
ا 


وغير المدخول م 


والذين م يوقموا طلاقا عن قال الطلاق يازمني لأفعلن كذا : مهم من لا 
دم به طلاقأ ول امود كقارة : ومعهم من يأصه بكفارة وبکل من 
القولين أ كين :من لاء وقد شبطك أقوال الماناء هده امسائ ) 
وألفاظهم » ومن نقل ذلك عنهم ؛ والكتب الموجود ذلك فبها ؛ والآدلة على 
هذه الأقوال فى ٠واضم‏ أخر تبلغ عدة مجادات . 


۱۴۲ 


وهذا مخلاف الذى ذكرته فى مذهس أبى حنيفة والشافمى ؛ وهو فما 
اذا حاف بصينة اللزوم مثل قوله . الطلاق يازمنى ؛ ومحو ذلك وهذا النزاع 
فالمذهبين سواءكان منحزا » أو معلةا بشرط » أو عاوفا نه : فن المذهبين: هل 
ذلك صر یح ؟ أو كناية؟ أو لاصرربح ولا كناءة فلا بقع به الطلاق وإِن 
نواه ؟ثملائة أقوال . وفى مذهب أجد قولان هل ذلك صربح ؛ أو كناية . 
وأما اللف بالطلاق أو التعليق الذى يقصد به الف : فالئزا ع فيه من غيرمم 
كوه العقة : 


فن قال : إن من أفتى بأن الطلاق لاقم فى مثل هذه الصورة خالف 
الجاع » وخال فكل قول ف المذاهس الأربمة فقد أخطأ ؛ واقتنى مالاعل به ؛ 
وقد قال الله تعالى : ( وَلَاتقَفُمَالََكَيوعِلُمٌ ) بل أجع الأثمة الأربعة 
وأتباعهم وسائر الأعة مثلوم على أنه من قضى باه لابقع الطلاق فى مثل 
هذه الصورة )جز تقض حکه . ومن أفتى به من هو من أهل الفتيا ساغ له 
ذلك , وم جز الا تكار عليه باتفاق الأثمة الأربعة وغيرم من أعة المسامين ولا 
على من قلده . وأو قضى أو أفتى بقول سائغ مخرج عن أقوال الآعة الأر بعة 
فى مسائل الأعان والطلاق وغيرها مما ثبت فيه النزاع بين علاء المسلمين 
و تخالف كتابا ولا سنة ولا معنى ذلك ؛ بل كان القاضى به والمفتى به 
يستدل عليه بالادلة الشرعية - كالاستدلال بالحكتاب والسنة - فإن هذا 
يسوغ له أن حي به ويفتى به . 


۳ 


ولا يجوز باتفاق الأ م الأربعة تقض حكه اذا حكم » ولامنعه من الحم 
به ولامن الفتيابه » ولامنم أحد من تقايده ومن قال : إنه يسوغ المنع من 
ذلك فقد خالف إجماع الأ َة الأربعة ؛ بل خالف إجماع المسامين ٠‏ مع خالفته لله 
ورسوله ؛ فان الله تعالى قولف کتاه :) يكم ا لذن »اموا أطيعو اله وا يعوا 
ا الائ وگو ن لرن کی درواو و اسول نگم مهارو 
الأخردلك خیروا جسن اوي ) 
فأمرالله ا مؤمنین بالرد فما تنازعوا فيه إلى اله والرسولءوهو الرد إلىالكتاب 
والسنة . فن قال : إنه ليس لأحد أن برد ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة؛ 
بل على المسامين اتباع قولنا دون القول الآخر من غير أن قے دليلا شرعيا - 
كالاستدلال بالكتاب والسنة - على صة قوله فقد خالف الكتاب والسنة 
وإجاع المسامين , وتحب استتابة مثل هذا وعقوبته »کا بعاقب أمثاله . فإذا 
كانت المسئلة مما نازع فيه علاء المسلمين » وعسك بأحد القولين ؛ لم يحتج على 
قوله بالأدلة الشرعية - كالكتاب والسنة - وليس مع صاحب القول الآخر 
من الآدلة الشرعية ما .ببطل به قوله :لم يكن لهذا الذى ليس معه حجة دل على 
صعة قوله أن عنم ذلك الذي بحتس بالأدلة الشرعية بلجاع الس مين ؛ بل جوز 
أن عنم المسامون منالقول الموافق للكتاب والسئة , وأوجب عل الناس اتبا 
القول الذى بناقضه بلا حجة شرعية توجب علهم اتباع هذا القول» ونحرم 


١ 


كأمثاله.وغايته أن يكون جاهلا فيعذر بالجبل أولاحتى تبين له أقوال أهل العلم 
ودلاثل الكتاب والسنة 0 فان اضر بعد ذلك على مشاقة الرسول من بعد 
ماتبين له الهدى , واتبع غير سبيل المؤمنين : فإنه يستتاب , فإن تاب وإلاقتل 


وكلعين من أعان المسامين غير المين باه عزوجل : مثل الملف بالطلاق 
والمتاق » والظبار . والحرام » والحلف بالج , والمشى » والصدقة » والصيام › 
وغير ذلك : فللعاماء فما تزاع معروف عند العاماء » سواء حلف إصينة القسم 
فقال : الحرام يازمنى : أو العتق ,بازمنى : لأ فعلن كذا . أو حلف بصيغة المتق 
فقال : .إن فعلت كذا فملي الحرام » و نسالى طوالق » أو فعبيدى أحرار. أو مالى 
صندقة» وغل آل ان نت اها 


واتفقت الأ نة الأربمة وسائر أثمة المسامين على أنه يسوغ للقاضى أن 
بقغىق هذه المسائل جیما بأنه إذاحنث لايلزمه ما حلف به؛ بل إما أن لابجب 
عليه شيء . وإما أن جز به الكفارة ويسوغ لامفتى أن يقضى بذلك ا زا 
فى المسامين من يفتى بذلك من حين حدث الحلف بها . وإلى هذه الأزمنة : مهم 
من تی بالكفارة فہا pes.‏ تی بأنه لا كفارة فہا ولا أزوم الحلوف به 
کا أن مہم من يفتى بازوم الحلوف به . وهذه الأقوال الثلائة فى الأمة 
من يفتى ہما بالحلف بالطلاق والعتاق والحرام والنذر. وأما إذا حلف بالخاوقات 
كالكمعبة » وا ملاك ؛ فإنه لا كفارة فى هذا باتفاق المسامين . 


وك 


فالأعان « ثلاثة أقسام » : إما الحلف با ففيه الكفارة بالاتفاق . وإما 
الحلف بالخاوقات فلا كفارة فيه بالاتفاق ؛ إلا ا ملف بالنى صلى الله عليه وسل . 
« قولان » فى مذهب أحمد . واجبور أنه لا حكفارة فيه ؛ وقد عدى بعض 
أضات ذلك إلى جميع النبيين . وجماهير العاماء من أصعاب أ جمد وغير م على 
خلاف ذلك . وأما ما عقدمن الأعان بالله تعالى وهو هذه الأتمان ف لامسامين 
فما « اة أقوال » وإنكان من الناس من ادعى الإجاع فى بعضها : فبذا کا 
إن كثيرا من مسائل النزاع يدعى فيها الإجاع من لم يمل الزاع » ومقصوده أي 
لا أعلم تراعا . فن عل التزاع وأئبته كان مثبتا مالا » وهو مقدم على النافى النى 
لابعلمه باتفاق المسلمين . 


وإذا كانت المسئلة مسئلة نزاع فى السلف والخلف » وم يكن مع من ألزم 
الحالف بالطلاق أو غيره ن ص كتاب ولاسنة ولاإجماع : كان القول بن أزومه 
سانا باتفاق الأعة الأربمة وسائر أة المسلمين ؛ بل م متفقون على أنه لبس 
لأحد أن يكنع قاضا ,يصح للقضاء أن قى بذلك , ولا عنم مفتيا يصلح للفتيا 
أن يفتي بذلك ؛ بلمم يسوغون الفتبا والقضاء فى أقوال ضعيفة ؛ لوجودالملاف 
فهاء فكيف عنمون مثل هذا القول الذى دل عليه الكتاب والسنة 
والقياس الصحيح الشرعى » والقول به ثابت عن السلف واللف ؛ بل 
الصحابة الذن ۾ خير هذه الأمة ست عم أنهم أفتوافى الحلف بالمتق الذى 
هو أحب إلى الله تم الى من الطلاق : أنه لايلزم الحالف به؛ بل _يجزيه 


١ك‎ 


حكفارة عبن . فكيف يكون قولهم فى الطلاق الذى هو أبنض الملال 
إلى الله ؟ ! وهل ينظن بالصحابة رضوان الله علمم مم يقولون فيمن حلف يما 
بحبه الله من الطامات - كالصلاة » والصيام » والصدقة » والح : 
أنه لا يلزمه أن يفمل هذه الطاعات ۽ بل محزيه كفارة عين ؛ ويقولون فما 
لا يحبه الله ؛ بل يبغضه : إنه يلزم من حلف به . 


وقد اتفق السامون على أنه من حلف بالكفر والاسلام أنه لا .يلزمه 
كفر ولاإسلام ؛ فلو قال : إن فعلت كذا فاا مهودي وفعله لم صر مهو دیا 
بالاتفاق . وهل يلزمه كفارة عين ؟ على « قولين » 


« أحدما » زمه ؛ وهو مذهس أي حنيفة » وأحمد فى المشهورعنه. 


« والثانى » لا زمه ؛ وهو قول مالك والشافمى ؛ ورواءة عن أجد ؛ 
وذهب بعض أسصعاب أي حنيفة إلى أنه إذا اعتقد أنه يصير كافرا إذا حنث 
وحلف فة كف ٠‏ لوا : لأنه مار للكفر . والجبور قالوا : لا 
يكفر ؛ لآن قصده أن لا يازمه الكفر ؛ فلبخضه له حلف به . ومكذاكل 
من حلفت ,طاق أوغيرة اغا شد يميه آنه لآ هة فرط فة له 


وهذا فرق اجتمبور بين «در التبرر» و« نذر اللجاج والغضب»قالوا : لآن 
الأول قصده وجود الشرط والجزاء ؛ مخلاف الثافى . فإذا قال : إن شئ الله 


يغ 


ص بضي فل عئق رقبة . أو فعبدي حر : ازمه ذلك بالاتفاق . وأما إذا 
قال : إن نعلت كذا فعلي عتق رقبة ٠‏ أو فعبدي حر . وقصده أن لا يفماه 
وانوي دم : همل يازمه المتق فى الصورتين ؟ أو لا يازمه فى 
الصورتين ؟ أو يجزيه كفارة بين ؟ أو کر الكفارةفى تعلق الوجوب 
دون تعليق الوقوع ؟ وهذه الأقوال الثلانة فى الطلاق 


ولو قال المبودى : إن ملت كذا فالا مسا وفعله لم صر مساما بالاتفاق 
لان ا حالف حلف عا يازمه وقوعه . وهكذا إذا قال امسر : إن فملت كذا 
فنساي طوالق › وعبيدي أحرار : وأنا ودی : هو اه أن ,طلق 
نساءه » ويعتق عبيده , ويفارق دينه» مع أن المنصوص عن الأعة الاربعة 
وقوع العتق . 


ومعلوم أن سبعة من الصحابة : مثل ابن مر » وابن عباس » وأ هر رة 
وعالشة . وأم سامة» وحفصة » وزينب ريبة النى صلى ال عليه وسل ا 
من رة ن غلا ء الان ناذا قالوا م وأئمة التابمين أنه لا بلزمه المتق 
الحاوف به ؛ بل يجزءه كفارة عين :كان هذا القول ‏ مع دلالة الکاب 
والسنة - إعا بدل على هذاالقول . فكيف يسوغ لمن هومن أه لالم لم 
والإعان أن لزم أمة مد صلی ان عليه وسل بالقول المرجوح فى الكتاب 
والسنة والأقسةالصحيحة الشرعية ؛ مع مالم[ من |مصلحة ديهم ودنيام ؛ فإن 


١4 


فى ذلك من صيانة افم > وحر کم » وأموالهم» وأعراضهم » وصلاح ذات 
يهم » وصلة أرحامم ؛ واجماعهم على طاعة الله ورسوله ؛ واستغنائهم عن 
معصية الله ورسوله :مابوجب نرجيحه أن لا يكون عارفا بدلالة الكتاب 
والسنة ؛ فكيف عن كان عارفا بدلالة الكتاب والسنة . فإن القائل بوقوع 


الطلاق ليس ممه من الحجة ما يقاوم قول من أنى وقوع الطلاق 8 


[ ولو | اجتهد من اجهد فى إقامة دليل شرعى سالم عن المعارض 
امقاوم على وقوع الطضل لاق على الحالف لعجز عن ذلك » م تجز 
عن تحديد ذلك . فبل يسوغ لأحد أن يام عا يخالف إجاع السامين » 
وخر ج عن سبيل المؤمنين ؛ فإن القول الذى ذهب إليه بعض العاماء . وهو 
لم .بعارض نصا ولا إجماعا ولا مافى معنى ذلك و يقدم عليه الدليل الشرعى من 
الكتاب والسنة والقياس الصحيح ليس لأحد المنع من الفتيا به والقضاء 

به . وان لم.يظبر رجحانه » فكيف إذا ظبر رجحانه بالكتاب والسنة ؛ 


وبين ما لله فيه من المنة . 


فان الله تمالى يقول : ( كَدَيْضَئَكلمْجَلَدَايَسَيح ) وقال فى 
كتابه : ( كَلِكَكَسَرَةليَمْيَكْمَإداَلَنْثُمٌ ) وقد ثبت ف الصحيح عن 
النى صلی الله عليه وسل أنه قال : « من حاف على عين فرأى غيرها خيرا منها 
فليسكفر عن یینه وليأت الذى هو خير » وهنا موي عن الني صلى الله 


خرن 


عليه ول فن وره كثيرة, وفى مسل من حدریث ای هريرة » وعدى بن 
حا وألى موسى الأشعرى » وفى الصحيحين أن النى صلى الله عليه وسل قال 
لبد الرحمن بن سمرة : « إذا حلفت على عين فرأبت غيرها خيرآ منها إلا تبت 
النى هو خير وتحللها » وفى الصحيحين عن أبى هريرة » عن النى صلى الله 
علو أنه قال : « لأن بلأحد كم به فىأهله آله م نأن:عطى الكفارة 
اتی فرض الله » . وقال البخارى : من استلج فى أهله فهو أعظم إنما. فقوله صلى 
اله عليه وسل « يلج » من اللجاج ؛ و هذا سبيت هذه الأعان « نذر اللجاج . 


والغض ». 
والألفاظ التى تکل ها الناس فى الطلاق « ثلاثة أتواع » : 
« صيغة التنجيز . والارسال » كقوله : أنت طالق » أو مطلقة 


فبذا ,قم به الطلاق باتفاق السامين . 


م« الثانى » صيغة قم کا : الطلاق بلزمى لأفمان كذا 5 أو 
لاأفمل كذا . فبذا عين باتفاق أهل الانة » واتفاق طوائف الفقباء » واتفاق 
العامة » واتفاق أهل الأرض . 

« الثالك » صيغة نعليق » كةوله : إن فملت كذا فا ماق طالق . 
فبذه إنكان قصده به اليمين ‏ وهو الذي یکره وقوع الطلاق مطلقا کا بكره 


ل 


الانتقال عن دنه -إذا قال إن فعلت كذا فأنا مودي . أو يقول الهودى : 
إن فل كذا فأنامسل : فهو مين حكنه حكم الأول الذى هو بصينة القسم 
باتفاق الفقباء . 


کن انه را تشكف ا ارفا اوا أن كديا 
التزام ما بكره المالف وقوعه عند الخالفة . فالمالف لا يكون حالفا إلا إذا 
كره وقوع الجزاء عند الشرط . فإن كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم 
یکن حالفا » سواء كان بريد الشرط وحده ولا يكره الجزاء عند وقوعه ٠‏ 
أو كان يريد الجزاء عند وقوعه غير ص بد له » أوكان يدا لما . تأما إذا 
كان كارها للشرط وكارها للحزاء مطلقا ‏ يكره وقوعه ؛ وإعا التزمه عند 
وقوع الشرط لمنع نفسه أو غيره ماالتزمه من القسرط ؛ أو يحض ذلك 


فهزا عير - 


وإن قصد إيقاع الطلاق عند وجود الجزاء كقوله ؛ إن أعطيتنى ألفا فأنت 
طالق , وإذاطبرت فأنت طالق » وإذا ز نت فأنت طالق . وقصدهإيقاع الطلاق 
عند الفاحشة ؛ لا جرد الحلف علا : فبذا ليس بيمين ؛ ولا كفارة فى هذا عند 
ان من الفقهاء فما علمناه ؛ بل بقع به الطلاق إذا وجد الشرط عند السلف 
وجمبور الفقهاء . 


۱٤١ 


اماف الع تحاف وا امن و النع أو اق :او اکت 
- بالتزامه عند الخالفة ما يكره وقوعه ‏ سواء كانت بصيغة القسم ؛ أو 
بصيغة الجزاء : عبن عند جميع الملق من المرب وغيرم ؛ فإن كون الكلام 
عينا مث لكو نه أعس] أونهيا وخبراً . وهذا المعنى ثا بت عند جيم الناس: العرب 
وغيرم » وإنا تتنوع اللغات فى الألفاظ ؛ لا فى ا معاي ؛ بل ما كان ماه كنا 
أو مآ أو نيا عند العجم فكذلك معناه عين أو أمرأو نهىءندالعرب. وهذا 
أيضا عين الصحابة رضوان الله علمهم ؛ وهو ين فى العرف العام » وعين عند 


الفقباء كليم . 


وإذا كان « عينا » فلس فى الكتاب والسنة لليمين إلا حكان . إما 
أن تكون اليمين منعقدة محترمة ففها الكفارة .وإما أن لا نكون منعقدة 
كوي کا ا و 4 وع 
فېذا لا كفارة فيه بالاتفاق . فأما مين منعقدة ؛ عترمة“ غير مكفرة : فبذا 
حكم ليس فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله صلی الله علبه وسل » ولايقوم دليل 
شرعي سال عن المعارض المقام . إن كانت هذه المين منأ يمان المسلمييف 
فقد دخلت فى قوله تعالى للمسامين : ( قدفرض اة کر تجلة اگم ). وان 
م تكن من أعانهم ؛ ب كانت من ال ملف بالخلوقات: فلايجس بالحنث لا كفارة 
ولاغيرها » فتكون مبدرة . 


١> 


فبذا ونحوه من دلالة السكتابوالسنة والاعتباريبين أن الإلزام بوقوع 
الطلاق للحالف فى عينه حكم مخالف الكتاب والسنة » وحسب القول 
الآخرأن يكون مما يسوغ الاجتهاد . فأما أن يقال إنهلم يحب على المسلمين 
كلهم العمل بهذا القول ؛ و حرم علدهم العمل بذلك القول : فبذا لا يقوله أحد 
من علماء المسامين بعد أن ,يعرف مابين المسلمين من التزاع والأدلة . ومن 
قال بالقول المرجوح وخنى عليه القول الراجحكان حسبه أن يكو قوله 
سائنا لا عنم من المححكم به والفتيا به . 


أما !ازام المسلمين بهذا القول » ومنعهم من القول النى دل عليهالكتاب 
والسنة : فهذا خلاف أعس الله ورسوله وعباده اللؤمنين من الأثٌة الأربعة 
وغیرم فن منع الحم والفتيا بسدم وقوع الطلاق وتقليد من نى بذلك فقد 
عالق کات الله وسنة رسوله وإجماع المسامين . ولا يفعلذلك إلامن لم .يكن 
عندهعل » فهذا حسبه أن يعذر ؛ لاحب اتباعه» ومعاند متبع هواه لابقبل احق 
إذا ظهر له “ ولا يصنى لمن يقوله ليعرف ما قال ؛ بل يقبع هواه بغير هدى 
من الله ( مالم ممه سير مدي آَم ) فإنه : إما مقلد » وإما 
ينهد . فا مقلد لا .يتكر القول الذى مخالف متبوعه! نكار من يقول هو باطل 
فإنه لا بعلم أنه باطل ؛ فضلا عن أن يحرم القول به » ويوجب القول بقولسلفه. 
والمجهد بنظر وبناظر » وهو مع ظبور قوله لا يسوغ قول منازعيه النى ساغ 
فيه الاجنهاد » وهو مالم .يظبر أنه خالف نصا ولاإجماءا» فن خرج عن حد 
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قليد السائغ والاجنهادكان فيه شبه من الذين ( وَإِدَاقِلَطْمْأتَِعُوأمَ رل ا 
وبل َم مااع ااا ( وكان تمن أتبع هواه بعر هدى ئ ا 

)١(‏ ومن قال إنه اتبع هذه الفتيا فولد له ولد بعد ذلك فعو ولد زم .كان 
هذا اا ی طبن ااال وة زرو 

وعلى الجلة إذا كان الملنزم به قر مة لله تمالى يقصد به القرب إلى الله تعالى : 
زمه فعله»أو الكفارة. ولو التز مما لبس بقربة :كالتطليق » والبيع » والاجارة 
ومثل ذلك : ل بلزمه ؛ بل جز اه كفارة سين عند الصحابة وجمهور المسامين » 
وهو قول الشافعي وأحمدء وإحدى الروايتين عن أبى حنيفة, وقول الحققين من 
أصعاب مالك ؛ لآن الملف بالطلاق على وجه اليمين بكره وقوعه اذا وجد 
الشرط »كا يكره وقوع السكفر : فلا بقع » وعليه الكفارة . والله أعلم . 

تسل ركم الم تمای 

عمن قال : الطلاق يلزمنى على المذاهب الآر بعة » أو حو ذلك : هل يلزمه 
الطلا ق کا قال ؟أم كيف ا 
Oa EE kb‏ 
على مذهب من يلزه بالطلاق ؛ لا من جوز فى ال ملف به كفارة . أو فملي 
(9)آخر هذه الرسالة هو آخر رسالة مختصره من هذه . 
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المج : على مذهب مالك بن أنس . أو فعلى كذا على مذهب من يلزمه من 
فقباء المسامين . أو فم كذا على أغلظ قول قيل فى الإسلام . أو فع ىكذا أنى 
لا أستفتى من يفتينى بالكفارة فى الملف بالطلاق . أو الطلاق ,يلزمنى لاأفمل 
كذا ولا أستفتى من يفتينى محل ينی أو رجعة فى عينى . و نحو هذه الألفاظ 
التى بغاظ فما الازوم نغليظا و كد به ازوم المعاق عند الحنث ؛ ثلا حنث فى 
عينه ؛ فإن الحالف عند اليمين بريد كيد إبمينه بکل ما عخطر بباله من أسباب 
الت كيد » ويريد منع نفسه من ال منت فما بكل طريق يمكنه » وذلك كله 
لا مخرج هذه العقود عن أن تكون أيبمانا مكفرة , ولو غاظ الأيبمان التى شرع 
لله فبا الكقازة ا غلا ».ولو قضد آلا يدنك فبا محال فذلك لا بغر 
شرع لله . وأبمان المالفين لاتغير شرائع الدین ؛ بل ما كان الله قد أعس به قبل 
بمينه فقد اص به بعد اليمين » واليمين ما زادته إلا تقوكيدا . 


ولس لأحد أن يفتى أحداً بترك ما أوجبه الله , ولا بفعل ما حرمه الله 
ولو ) بحلف عليه قكيف إذا حلف عليه ؟ ! 


وهذا مثل الذى بحلف على فعل ما يجب عليه : من الصلاة » والز كاة » 
والصيام » والحج , وبر الوالدين » وصلة الأرحام , وطاعة السلطان » ومناصصته 
وترك الحروج ۾ ومحاربته وقضاء الدرينالذى عليه , وأداء المقو قإلى مستحقيها 
والامتناع من الظل والفواحش , وغير ذلك . فبذه الأمور كانت قبل اليمين 


واجبة . وهى بعد اليمين أوجب : 


1١ه‎ 


وما كان محرما قبل الهين فبو بعد الهين اشد عر عا ؛ ولحذا كانت 
الصحاءة ,يبا.يمون الننى صلى الله عليه وسل فل يمع وا و تيزو ولاه 
واجب علمم وأو لم ببابعوه ‏ فالبيعة أ كدته » وليس لأحد أن ينقض مثل 
هذا العقد. وحكذلك مبايعة السلطان التى أعس الله بالوفاء ما ليس لأحد أن 
بنقضما ولولم محلف , قكيف إذا حلف ؟ ! بل لو عاقد الرجل غيره على يبع » 
أو إجارة أو نكاح : يز له أن يدر به » وأوجسعليه الوفاء هذا المد 
كف ععاقدة ولاة الأمور على ما أعس الله ا ورسوله : من طاعبهم ؛ 
ومناصحهم » والامتناع من المروج علهم . فكل عقد وجب الوفاء به بدون 
المين إذا حلف عليه كانت اليمين م وكدة له » ولو م يحز فسخ مثل هذا العقد 
بل قد ثبت فى الصحيح عن الني صلى الله عليه وسل أنه قال : « أر بع من كن 
فيه كان منافقا خالصا » ومن كانت فيه خصلة مه نكا نت فيه خصلة من النفاق 
ا ماعن ا اون انوا اعد عدر وإذا 


خاصم جر » 


وما كان مباحا قبل اليمين إذا حلف الرجل عليه لم يصر حراما ؛ بل له أن 
يفعلهو يكفر عن مینه وما یکن واجبا فعله إذا حاف عليه لم بصر واجبا عليه ء 
بل له أن يكفر يمينه ولا يفعله . ولو غاظ فى المين بأي شى غلظها ؛ فأعارنف 


إيبوجب بيميئه مالم یو جبه الله . هذا هو شرع مد صل الله عليه وسل 


۱٤٦ 


وأما شرع من قبله فکان فى شرع بنى إسرائيل اذا حرم الرجل شیا حرم 
عليه “ وإذا حلف ليفعلن شيعا وجب عليه » ول یکن فى شرعبم كفارة » فقال 
تمالی : ( علطا كَاد لآ نکیل ماحم یلع تش وونل 
نل آلتورَةٌ )2 فإسرائيل حرم على نفسه شيئا غرم عليه , وقال الله تعالى 
رض ال کر نله یسیم ) وهذا الفرض هو المذ كور فى قول 
نعالى ١١:‏ ينمه نامو لامر موا يبت ماحل اه لَك وکات تد وات اه 
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ولهذا ا م .يكن فى شرع من قبانا كفارة بل كانت المين توجب 
علهم فل الحلوف عليه مم الله أبوب أن أخذ بيده ضفثا فيضرب به ولا 
بحنث » لاه م يكن فى شرعه كفارة عين » ولو كان فى شرعه كفارة يعين 
کان ذلك أيسر عليه من ضرب ام أنه ولو بضغت ؛ فإن أ.بوب كان قد رد الله 
عليه أهله ومثلبم ممم ؛ لكن لما كان ما يوجبونه باليين عنزلة ما يحب 
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بالشرع . كانت المين عندم كالنذر . والواجب بالشر ع قد يرخص فيه عند 
الحاحة > کا رخص ف الجلد الواجس فى الحد إذا كان المضمروب لامحتمل 
التفريق ؛ مخلاف مالنزمه الإنسان يمينه فى شرعنا فإنه لا يلزم بالشرع 
فليزمه ما التزمه » وله مخرج من ذلك فى شرعنا بالكفارة . 


ولک يبطق غا طيوا أن الأعان مما لا خرج لصاحبه منه بل 
يلزمه ما التزمه » فظنوا أن شرعنا فى هذا اوضع كشرع بي ارال 
احتاجوا إلى الاحتيال فى الأعان : إما فى لفظ المين » وإما بخلم العين , وإما 
بدور الطلاق » وإما يجمل النكاح فاسدا فلا بقع فيه الطلاق . وإن غلبوا 
عن هذا كله دخلوا في التحليل ؛ وذلك لعدم الم عأ بعث الله به ندا صلی الله 
عليه وسل فى هذا ا لموضع من المنيفية السمحة » وما وضع الله به من الأصار 
والأغلال » کا قال تعالى ‏ ( وَيَحْمَقٍ وسح تک نیو اڪ اران 
يفون يورت ارك ولذ هم يامشوت * ارين يتيوت السو الت 
الأ الى وة انهم ف اة الاي يمرم الم روني 


و سد سه 


سم ,93 2 7 م r‏ مھ وو 2 5 00 7 سه و ساح عاج 
وين هنهم عن الم تڪ ر وع ل لهم الطيبنتٍ و حرم عليه ا لخبي ويضع عنهم 


لاخاء e, 000 > O‏ ر باک و و 
إصرهم وا لاغلدل الى نت عليّهم فا لز یت ءا منوا بو وع رروه ونصروه واتبعوا 
ل" 


الو را لَذِى لمعه ,اوليك هم حورت ). 


وصار ما شرعه الني صلى الله عليه وسل لأمته هو الحق فى نفس الأ ' 
وما حلت روا أن يكون عنزلة شرع من قبله مع شرعه ؛ وإن كارت 
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الذين قالوه باجتهادم لهم سعي مشكور وعمل مبرور » وم مأجورون على ذلك 
مثا ون عليه ؛ هكل ما كان من مسائل النزاع انى تنازعت فيه الأمة فأصوب 
القولين فيه ما واف قكتاب الله وسنة رسوله : من أصاب هذا القول فله 
أجران » ومن ل يؤده اجنهاده إلا إلى القول الآخ ركان له أجر واحد ؛ 
والقول الموافق لسنته مع القول الأخر عنزلة طريق سهل مخصب يوصل إلى 
المقصود » وتلك الأقوال فا بعد » وفها وعورة , وفما حدوثة . فصاحبها 
حصل له من التعمس والجبد أ كثر مما فى الطرريقة الشرعية . 


ولهذا أذاعوا ما دل عليه السكتاب والسنة على تلك الطربقة التى تتضمن 
من أزوم ما يبغضه الله ورسوله : من القطيعة › والفرقة ؛ ونشقيت الشمل » 
ومخریت الديار » وما حبه الشيطان والسحرة من التفريق بين الزوجيتف 
وما يظبر ما فما من الفساد لكل عاقل . ثم إما أن بازموا هذا الشر المظم 
وبدخاوا فى الآصار والأغلال. وإما أن يدخلوا فى منكرات أهل الاحتيال ؛ 
وقد ره الله الني وأصحابه م نكلا الفريقين با أغنام به من الحلال . 


« فالطرق ثملائة » : إما الطريقة الشرعية الحضة الموافقة لالكتاب 
والسنة » وهى طريق أفاضل السابقين الأولين » وتابعهم بإحسان. وإما 
طريقة الآصار والأغلال والمكر والاحتيال » وإن كان من سلحكبا من 
سادات أهل الم والإعان ٠‏ و مطيعون لله ورسوله فما انوا نه من الاجتهاد 


۱٤۹ 


الأموزيه:(”. لت اا و € وعدا ايك قى اة 
إذا أدى اعباد كل قرقة الل سبة من ابات الأربع : فكلهم مطيعون لله 
وا ا لمكو الئق امات اوق ف لأسن له حر اق 


مج هه 


والعاماء ورثثة الأنبياء » وقال تعالى : ( وداو د و سی د مانن اد 


lol‏ و ار وء ر رج لل 
١ ٠.‏ 


ّت فو عتم اتور وسكا كرو وري * فَفَهسَهَاسسَنَوَكُلَا ايت 
Ae‏ وکل نهد مصيب : عن أنه مطيام لله ؛ ولكن 
الحق فى نفس الأص واحد . 


والمقصود هنا أن ما شرع الله تكفيره من الأعان هو مكفر » ولو غلظه 
بأي وجه غاظ » ولو التزم أن لا بكفره كان له أن يكفره ؛ فإن التزامه أن 
لا يكفره التزام لتحر م ما أحله الله ورسوله ؛ وليس لأحد أن بحرم ما أحله 
الله ورسوله ؛ بل عليه فى عينه الكفارة . 


فهذا الملتزم لهذا الالزام الغليظ هو يكره أزومه إياه » و كلا غاظ كان 
زومه لهأ كره إليه ۽ ولا التزمه لقصده المظر والمنع کون و له 
مانعا من المنث ؛ لم يلزمه لقصد لزومه إيأه عند وقوع الشرط ؛ فإن هذا 
القصد يناقض عقد المين ؛ فإن الحالف لايحلف إلا بالتزامماينكره وقوعه عند 
الخالفة ؛ ولايحاف قط إلا بالتزامه مابريد وقوعه عند الخالفة » فلاابقول حالف 
إن فملت كذا غفرالله لي » ولا أماتنى على الإسلام ؛ بل قول : إن فعلت 
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کذا فاا مودي ۰ أو نصراتي 4 أو نسائي طوالق 0 أو عبيدي حزان . 
مالك بن أنس » أو فملى الطلاق على المذاهس الأربعة » أو فملى كذا على 
أغاظ قول 
وقد يقول مع ذلك : علي أن لاأستفتق من بفتينى بالكفارة 3 ويلتزم 
عند غضبه من اللوازم مابرى أنه لاخر ج له منه إذا حنث 1 ليكون أزوم 
اللوازم وإن وقم الشرط أو لم بقع > وإذا اعتقد أنها نلزمه التزمها لاعتقاده 
ازومها إياه مع كراهته لأن يلتزمه ؛ لامع إرادته أن يلتزمه » وهذا هوا حالف 
واعتقاد ازوم الجزاء غير قصده لازوم الجزاء 3 


فإن قصد ازوم الجزاء عند الشرط : ازمه مطلقا ؛ ولو كان بصينةالقسم 
فلو كان قصده أن يطلق امس أنه إذا فملت ذلك الأ ٠»‏ أو إذا فعل هو ذلك 
الأم » . فقال: الطلاق بازمنى لا تفعلين كذا . وقصده أنها تفعله قتطلق: 
لبس مقصوده أن ينهاها عن الفمل ٠‏ ولاهو كاره لطلاقها ؛ بل هو ريد 
لطلاقبا : طاقت فى هذه الصورة » و يكن هذا فى الحقيقة حالفا ؛ 
بل هو معلق للطلاق على ذلك الفعل بصيغة القسم » ومعنى كلامه معى 
التعليق الذي يقصد به الإريقا ع ؛ فيقصع به الطلاق هنا عند الحنثف اللفظ 
الذي هو بصيئة الم . ومقصوده مقصود التعليق . والطلاف هنا 


۱0۱ 


إعا وقع عند الشرط الذى قصد إيقاعه عنده ؛ لاعند ماهو حنث فى اللْقيقة ١‏ 
إذ الاعتبار بقصده ومراده ؛ لا بظنه واعتقاده : فهو الذى تينى عليه الأحكام 
كا قال النبى صلىالله عليه وسل : « إا الأعمال بالنيات . وإ الكل 


ائ مانوى » 


والساف من الصحابة والتابمين لحم بإحسان وجاهير الخلف من أتباع 
الأغة الأربعة وغيرم متفقون على أن اللفظ الذى يحتمل الطلاق وغيرهإذا قصد 
به الطلاق فبو طلاق » وإن قصد به غير الطلاق | يكن طلاقا . ولبس 
للطلاق عندم لفظ ممين ؛ فلبذا قو لون : إنه بقع بالصريح والكناية . ولفظ 
الص رح عندم كلفظ الطلاق لو وصله عا يمخرجهعن طلاق الرأةليقع بهالطلاق 
کا لو قال لها : أنت طالق من و'ئاق المجس 5 اق الزوج الذنى كان 
قبل ونحو ذلك . 

والمرأة اذا أ بئضت الرجل كان لها أن تفتدي نفسها منه , کا قال الى 
( وکا ل لحم ناخد وام اء تنشو هن سيا أن ا5ا لاقم دود قان 
خف لقا ودا جاح قفدت وتك ذو اک مک عند وهاو من كعد 
حدود انت اتیک هم الو ) وهذا الم تبين 
به للرأة » فلايحل له أن يمزوجبا بمدهإلا برضاها » وليس هو كالطلاق 
الجرد ؛ فإن ذلك بقع ا له أن فياك المد عدون و تاها كق 
تنازع العاماء فى هذا الخلم : هل بقع به طلقة بائنة محسوبة من اثلاث ؟ أو 
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تقع به فرقة بائنة وليس من الطلاق الثلاث بل هو فس خ ؟ على قولين 
مشهور سا1 . 

و « الأول » مذهس أبى حنيفة ومالك و كثير من السلف » ونقل 
عن طائفة من الصحاية ؛ لكن يبت عن واحد ممم > بل صعف امد بن 
ل وابن خزعة وابن المنذر وغيرم جميع ماروي فى ذلك عن الصحابة : 

و « الثاتى » أنه فرقة بائنة » ولس من الثلاث وهذا “ابت عن ابن 
عباس باتفاق أهل المعرفة بالحديث » وهو قول أسعابه : كطاوس وعكرمة 
وهو أحد قولي الشافنى » وهو ظاهر مذهس أحمد بن حنبل وغيره من فقاء 
الحديث » وإسحق ن راهويه ؛ وأبى ثور » وداود» وان المنذر » وان 
خزعة وغيرم . واستدل ابن عباسعل ذلك بن الله تمالى ذ كر الخلم بعدطلقتين 
ثم قال : ( وَنِطَلمَهَاميَلمْبمْدْحَوتَكِمَ تعره ) فل وكانالخلم 
طلاقا لكان الطلاق أربعا . 


ثم أصصاب هذا القول تنازعوا : هل يشترط أن يكون الملم بنير افظ 
الطلاق ؟ أو لا يكون إلا بلفظ الخلم والفسخ والمغاداة > ويشترط مع ذلك 
أن.ينوى الطلاق ؟ أولا فرق بين أنينويه أو لا .بنويه , وهوخلم بأيلفظ 
وقم بلفظ الطلاق أو غيره ؟ على أوجه فى مذهس أحمد وغيره : أصهبا الذى 
دل عليه كلام ان عباس وأصحابه » وأحمد بن حنبل وقدماء ااه “ وهو 
الوجه الأخير » وهو : أن الحلع هو الفرقة بعوض » فتى فارقها بعوضفهبي 


١م‎ 


مفتدءة لنفسها به ¢ وهو خالم ها بأى لفظ كان 7 ولم ينقل أحد قط لاع : 
ان عباس وأصحابه ولا عن أحمد ن حنبل أنهم فرقوا بين الخلم بافظ الطلاق 
وبين غيره ؛ بل كلامهم لفظه ومعناه يتناول اجميع . 


والشافمي رضي الله عنه لما ذ كر القولين فى امام هل هو طلاق أم لا؟ 
قال : وأحسس الذين قالوا هو طلاق هو فا إذا كان بنيرلفظالطلاق ۽ ولمذا 
ذكر مد بن نصر والطحاوي أن هذا لانراع فيه » والشافمي لم حك عر: 
أحد هذا ؛ بل ظن أنهم يفرقون . وهذا بناه الشافمي على أن المقود وإن 
كان ممناهاواحدا فان حکهامختلف‌باختلاف الألفاظ . وفى مذهبهز اع فى الأصل 


وأما أجد ن حنبل فان أصوله ونصوصه وقول جېور اعا به أ 
الاعتبار فى العقود بمانها لا بالألفاظ , وفى مذهبه قول آ خر : أنه مختلف 
الأحكام باختلاف الألفاظ > وهذا يذ كر فى التسكلم بلفظ البيع » وف المزارعة 
بلفظ الإجارة ٠‏ وغير ذلك . وقد ذكر نا ألفاظ ابن عباس وأصعاءه » وألفاظ 
أحمد وغيره , ويينا أنها يبنة فى عدم التفريق . وأن أصول الشرع لا محتمل 
التفريق» وكذلك أصول أحمد . وسببه ظن الشافى أنهم بفرقون . وقد 
ذكرنا فى غير هذا الموضم ويبنا أن الأ ثار الثابتة فى هذا الباب عن الني صلى الله 
عليه وسل وابن عباس وغيره تدل دلالة نة أنه خام ؛ وان كان بافظ الطلاق » 
وهذه الفرقة توج البينونة . والطلاق الذى ذكره الله تعالى فى كتانه هو 
الطلاق الرجعي . 


١6غ‎ 


قال هؤلاء ولس فى كتاب الله طلاق بای عسوب من الثلاث أصلا : 
بل كل طلاق د كره ال #ءالى فى القرا ن فهو الطلاق الرجمى . وقال هؤلاء : 
ولوقال لاص أنه : أ نت طالق طلقة بائئة لم بقع بها إلاطلقة رجية ؛ کا هو 
مذهب أ كثر العاماء ؛ وهو مذهس مالك والشافمی وأد فى ظاهر مذهيبه. 
قالوا : وتقسيم الطلاق إلى رجعي وبائن تقسيم مخالف لكتاب الله » وهذا 
قول فتباء الحديث » وهو مذهب الشافمى ٠‏ وظاهر مذهب أمد ؛ فإن 
كل طلاق بغير عوض لا بقع إلا رجم) . وإن قال : أنت طالق طلقة بائنة 
أو طلاقا يائنا : لم يقم به عندها إلاطلقة رجمية . وأما الملم ففيه تراع فى 
مذهبهما. فمن قال بالقول الصحيح طرد هذا الأصل » واستقام قوله » ول 
يقناقض كا يتناقض غيره ؛ إلا من قال من أصعاب الشافمي وأمد : إنالخلم 
بلفظ الطلاق بقع طلاقا بائنا » فهو لاء أثيتوا فال جلة طلاقا بائناحسوبا هن الثلاث 
فنقضوا أصلهم الصحيح الذى دل عليه الكتاب والسنة . وقال بعض 
الظاهرية : إذا وقم بافظ الطلا ق كان طلاقا رجميا ؛ لايائنا ؛ لأنه لم عكنه 
أن محمله طلاقا بائنا لخالفة القران ؛ وظن أنه بلفظ الطلاق يكون طلاقا مله 
زاو خيلا ؛ فإن مقصود الافتداء لامحصل إلا مع اليينونة ؛ ولهذا 
كان حصول البينو نة باللم ما لم يعرف فيه خلاف بين السامين ؛ لكن 
بعضهم جعله جائزاً ؛ فقال : لازوج أن برد العوض ويراجعها ؛ والذى عليه 
الأمة الأربعة والجمبور أنه لا علك الزوج وحده أن يفسخه , ولكن أواتفقا 
على فسخه کالنقایل : فهذا فيه تزاع آخر ۰ کا بسط فى موضمه . 
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والقطيوة هنا أن كنات اث وين أن "الظلاف نمه الول لا کوت 
إلا رجعيا » ولس فى كتاب الله طلاق بائن إلا قبل الدخول . وإذا اتقضت 
المدة فإذا طلقا "لاا فقد حرمت عليه “.هذه البتزوانة اللكارئ رن عا 
تحصل بالثلاث لا بطلقة واحدة مطلقة ؛ لا حصل بها لا يبنو نة كبرى » 
رار tT‏ س أنه قبل له. إن أهل المن عامة طلاقهم 
الفداء » فقال ابن قانى > لبنن اتاد طاق + ورد ا اة کل وجا 
ل ال 
أحد قوليه ؛ لكن “نازع أهل هذا القول : هل يختلف الحم ارف 
الألفاظ ةو الصحيح أن المعنى إذا كان واحداً فالاعتبار بأى لفظ وقع ؛ وذلك 
أن الاعتبار عقاصدالعقود وحقائقها لا باللفظ وحده » فا كان خلما فهو خلع بأي 
لفظ کان › وما كان طلاقا فهو طلاق بأي افظ کان . وما كان عينا فهو بين 
ای لفظ کان › وما كان إبلاء فهو إبلاء بأي لفظ كان , وما كان ظهاراً فهو 
ظهان بأئ لفل كان 

والله تمالى كر فى تابه « الطلاق » و « المين » و « الظهار » 
و« الإبلاء » و «الافتداء» وهو الحلع , وجعل لکل واحد حي > فیجب 
أن نعرف حدود ما أنزل الله على رسوله » وندخل فى الطلاق ما كان طلاقا » 
وف العين ما كان عينا > وف الملع ما كان خلما > وفى الظہار ما کاٹ 
ظبارا ؛ وفى الإبلاء ما كان إيلاء . وه ذا هو الثابت عن أعة الصحابة 
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فيجمل ما هو ظبار طلاقا : فيحكثر بذلك وقوع الطلاق الذى مضه الله 
ورسوله » ومحتاجون إما إلى دوام المكروه ؛ وإما إلى زواله عا هوا كره 
إلى انه ورسوله منه ».وهو « نكاح التحليل » . 

وأما الطلاق الذئ شرعة الله ورسوله فهو ر يطلق اضر أنه إذا أراد 
طلاقما طلقة واحدة فى طبر لم .يصبها فيه » أو كانت حاملا قد استبان هلها » ثم 
دعا تربص اة قروء » فإن كان له غرض راجعا فى العدة » وإن لم .يكن 
له فما غرض ؛؟ سرحما بإحسان . ثم إن بدا له بعد هذا إرجاعبا ,بنزوجبا 
بعقد ج ديدء ثم إذا أراد اريجعها أوتروجها , وإن أراد أن يطلقها طلقها 
فهذا طلاق السنة مشرو ع 

ومن لم يطلق إلا طلاق السئة لم حنج إلى ما حرم الله ورسوله من نكاح 
التحليل وغيره ؛ بل إذا طلقها ثلاث 'نطليقات له ىكل طاقة رجعة ٠‏ أو عقد 
جديد : فهنا قد حرمت عليه حتى تنكم زوجا غيره » ولا جوز عودها إليه 
بنكاح تحليل أصلا ؛ بل قد « لمن رسول اله صلى الله عليه وسل محال والحلل 
له » واتفق على ذلك أصحابه وخلفاؤه الراشدون وغيرم » فلا یعرف فی 
الإسلام أن النى صلى الله عليه وسل اوخا مر كلفانه او مما و ادا 
ثلاثا إلى زوجها بعد نكاح تحليل أبداً » ولا كان نكاح التحليل ظاهرا على 
عهد الني صلى الله عليه وسلم ؛ بل کانمن يفمله سراء وقد لانمرفالرأة ولاولما 
وقد«لعن النى صل الله عليه وس لالحلل والحالله» وف الربا قال : « لعن الله 1 كل 
الرباء وموكله » وشاهديه » وكاتبه » فلمن الكانب والشهود » لأنهمكانوا 
يشهدون على دين الربا » وم یکو نوا يشهدون على نكاح التحليل . 


١ا/‎ 


و« أيضا » فانف النتكاح لم يكن على عبد النني صلى الله عليه وسل 
بكتى فيه صداق كا تسكتب الديون . ولا كانوا يشهدون فيه لأجل 
الصداق ؛ بل كانوا يعقدونه ينهم » وقد عرفواءه , ويسوق الرجل المهر 
ليوا ة فلا يبتى لحا عليه دن ؛ فلبذالم يد كر رسول الله فى نكاح التحليل 
ااتکاتب والشہود کا د فى الربا . 


ولمذا لم ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم فى الإشهاد علىالنكاح حديث . 
وتراع العاماء فى ذلك على أقوال فى مذهب أحمد وغيره . فقيل : جب الإعلان 
أشهدوا أو يشهدوا » فإذا أعلنوه و يشهدوا تم العتقد ؛ وهو مذهب 
مالك وأحمد فى إحدى الروايات . وقيل : حب الإشهاد أعلنوه أو ) يعلنوه» 
فتى أشهدوا وتواصوا بکتانه لم بطل > وهذا مذهب أي حنيفة والشافي » 
وأحمد فى إحدى الروايات . وقيل : يحب الأصران الإشهاد والإعلان . وقيل : 
يحي أحدها . وكلاها یذ كر فى مذهس أحمد . 


وأما « تكاح ار الذف راون كا دولا دون عليه أحدا : 
كم نارڪم نتسوأ نوكم ني عر فوت وَلَامتَنِذِى 


أَحْدَانٍ ). وهذه المسائل مسوطة فى 000 


يا 2 


و إا القصودهنا التفبيه علىالفرق بين الأقوال الثابتة بالكتاب والسنة ٠‏ 

ومافها من‌المدل والمكة والرحمة ؛ وبين الأقوال المرجوحة . وأن مابعث 
ا نبيه مدا صلى الله عليه وسل من الكتاب والمكنة يحمم مصا العباد 
فى المعاش والمعاد علىأ كل وجه ؛ فإنه صلى الله عليه وسل خاكم النبيين » ولا آي 
بعده » وقد جع الله فى شريعته مافرقه فى شرائم منقبله من الكال ؛ إذ ليس 
بعده لي © € نه اللأص كم كل به الدن . فكتابه افا الکن 
وشرعه أفضل الشرائم > ومنهاجة أفضل الناهج 2 وأمته خير الأم > وقد 
عصمها الله على لسانه فلا يحتمم على ضلالة ؛ ولكن يكون عند بعضها من اا 
والفهم فالس عند ن .+ و الاو رة لاسا .وقد قال ان 
( وداو د وساد کڪ مانن ارد ََتْ فو عت ماقو وک ڪت که 
بور و ان يبان كر عبان 
حك فى قصة ص الله أحدهما بالفيم ؛ ول يمب الآخر ؛ بل انى عليها جميعا 
) الج والعلم . و محكذا حي العاماء المجتهدين ورثة الأنبياء » وخلفاء الرسل 
العاملين بالكتاب . 


وهذه القضية التى قضى فما داود وسامان لماماء المسامين فما وما يشما 
أيضا ولا . منهم من بقضي بقضاء داود . ومهم من بقضی بقضاء سلمان : 
وهذا هو الصواب » وكثير مرن العامأ ء أو أ كثرم لا يقول به ؛ , بل قد 
لابعرفه فه . وقد بسطنا هذا فى غير هذا المواب . والله أعلم بالصواب 
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وأما إذا « حلف بالمرام » فقال : الحرام يازمنى لا أفمل كذا » أو الحل 
علي حرام لا أفمل كذا » أوماأحل الله علي حرام إن فلت كذا ا 
على المسامين يحرم علي إن فعلت كذا ٠‏ أو نحو ذلك © وله زوجة . فنى هذه 
السألة تراع مشهور بين السلف والملف ؛ لكن القول الراجح أن هذه عين 
لاازمه ما طلاق » ولو قصد بذاك الملف بالطلاق » وهو مذهب أحمد 
الشهور عنه ؛ حتى لو قال : أنت على حرام ونوى به الطلاق لم بقع به 
الطلاف عنذه , 


ولو قال أنت على كظبر أ وقصد به الطلاق إن هذا لا يقع به الطلاق 
عند عامة الماماء » وف ذلك أترل الله القر اف » فإنهم كانوا يمدون الظهار 
طلاقا » والإيلاء طلاقا : فرفم الله ذلك كله » وجعل فى الظبار الحكفارة 
الكبرى , وجمل الإبلاء عينا يتريص فما الرجل أربعة أشبر . فإما أن عسك 
ععروف » أو يسرح بإحسان . وكذلك قال كثير من السلف والخلف : إنه 
إذا كان صن وجا غرم امس أنه أو حرم اطا كارب اق بوه 


مزهت أحمد . 


وإذا حلف بالظبار ¢ أو الحرام لايفعل شيئا 4 وحنث فى عينه : أج ز أنه 
ةى هة 0 لكن قيل : إن الواجى حكفارة ظبار 2 سواء حلف 


۱71۰ 


أو أوقع 1 وهوالمنقول عن أمد . وقيل : بل إن حلف به أجزأه كفارة يعن » 
وإلن أوقمه لزمه كفارة ظبار . وهذا أقوى وأقس كل أعيل أععة وغوه 
فالحالف بالمرام جز ئه كفارة عن , کا بجزئ المالف بالنذر إذا قال : إن 
فعلت كذا فم المج 5 أو فالي صدقة . 


وكذلك إذا حلف بالمتق لزمته كفارة يتف عند أ كثر السلف من 
الصحابة والتابين > وكذلك المحلف بالطلاق حزئ أيضا فيه كفارة رن ٤‏ 
کا آفتى من أفتى به من‌السلف والملف » والثابت عن الصحابة لايخالف ذاك ؛ 
بل معناه وافقه . وكل يمن يحلف بها السامون منأعانهم ففما كفارة يمين, 
كا دل عليه الكتاب والسنة . 


وَأمًا إذا "كان مقطو الع أن طق او :او أن يطلا عزن فا 


لاز مه اا ¢ سواء کان ا فلا جز ئه اة می : 
والله أعلم بالصواب . 


1 


دسل كم الل تما 

عن رجل قال : الطلاق يلزمنى تاقث اف بالطلاق إلا إن كنت 
ساهيا ؛ أو فالطا 1 لأنه مخاصم مع شخص وحصل له حرج فقال : أ بان 
المسامين تلزمنى . أو الأأبمان تلزمنى على مذهب مالك : لا بد أن أشكوك إلى 
الحنسب ؛ و يكن ذكر اليمين الأول ؛ وهو شافمى الذهب : فا يجب على 
اليين؟. 

فأجاب : إذا كان ناسيا لليمين الأول وحلف الثانية ثم ذكرها بعد ذلك 
فلا حنث عليه فى ذلك.والله أعلم . 


وسثل 72 ال 


عن رجل قال ازوجته : الطلافق بلق سی رات فلانة عندك طلقتك : 
فبل بحنث إذا طلعت ول برهأ أو اجتمموا ثلاثتهم فى مكان غير الحاوف عليه ؟ 


5 لله عنه : إذا طلمت ول برها أو اجتمع بها فى بدت غيره 


م يحنث » إلا أن يون فى يبته ؛ أو[ فى ١7]‏ سبب المينما يقتضي ذلكوالله أعلم. 
)١(‏ اضيفت حسب مفهوم السياق 


۱1۲ 


دسل 572 الا تما 


عن رجل خرجت زوجته بغير إذنه »ثم قال ها : الطلاق بلزمنى ثلا 
مابقيت أرفع العصا عنك ؛ و نيته فى ذلك إذا خرجت بنير إذنه : فبل يجب 


الطلاق بالمال : أو إذا خرجت بنير إذنه ؟ وهل إذا أذن لها بعد ذلك ؟ 


فأجاب : لاطلاق عليه بالخال ؛ بل إذا خرحت بغير إذنه حنث ۰ فإن 
أذن لما إذنا عاما جاز إذالم يكن له نية أو سبس يخالف ذلك . وال أعل 1 
دسل رم ال تمای 
عن رجل اتهم زوجته بسرقة درام ؛ فقالت : وا ما أخذت شيا ٠‏ فقال 


E‏ : إن تين ألما لم تأخذ الدرام فلا حنث عليه فى أصح قولى العاماء 
لأن الحاوف عليه ع : ولأنه ل قصادك بردها إلاإذا كانت أخذتها ٤‏ 
والله أعم . 


۱1۳ 


رسل ربكم الل تما 


عن رجل جرى منه كلام فىزوجته وهی حامل » فقال : إنجاءت زوجتى 
ببنت فی طالق » ثم إ نه قبل الولادة جرى يدهم كلام فتزل عن طلاقهءثم إنها 
د ذلك رت ينثا . فبل يقنع على الزوج الطلاق» أم لا ؟ 


فأجاب . إن كان قد أبانما بالطلقة بأن تكورن الطلقة بعوض» أو ودعبا 
حتی تنقضى عدتبا : فبذا فيه قولان مشهوران للماماء . وفيها قولان للشافنى 
« أحدها » بقع وهو رواية غرجة فى مذهب أحمد . وإن كان ل يبا بل 
راجع فى العدة فإن النكاح باق » فإن وجدت الصفة المعلق 5 وقع الطلاق 


تسل لم الہ تمای 


عن رجل تخاصم هو وامرأته ؛ وا جرح منها ؛ فقال : الطلاق يازمنى 
منك ثلاث : إذقلت طلفنى طلقتك . فسحكتت » ثمقالت لأمها : أي ثيء 
قول ؟قالت أمها : يقو لكذا . قولى له : طلقنى ثم قالت المرأة : طلة 
قبل ,بقع طلاق بواحدة ؛ أو بثلاث ؟ أو لا .بقع ؟ 


1١ 


فأجاب الجد لله : إذا ل ينو بقوله : إذا قلت طلقنى طلقتك . أنه طلقبا 
فى الجلس ؛ بل يطلقها عند الشهود . وأما إذا ل ينو شيا لم حنث إذا 
افترقا من غير طلاق ؛ لكن بطلقما بعد ذلك الطلاق الذى قصد بيمينه . 
وأما إذا لم قصد أن يطلقها لاما , ولا اثنتين أجزأ أن يطلقها طلقة واحدة . 
هذا إن كان مقصوده إجابة سو الها مطاقا . وأما إذا قصد إجابة سؤالبا إذا 
كانت طالبة للطلاق » فإذا رجمت » وقالت : لاأريد الطلاق :لم ,يكن 
عليه ثيء إذا م طلقم . والله أع . 


تسل رصم الا تمای 


عن رجل قال لزوجته وهو سا كن بها فى غير مزل سکنا : إن قمدت 
عند م فأنت طالق ؛ وان سکنت‌عند كم فأنت طالق ؛ ثم قال أيضا : أنت 
على حرام ؛ ثم انتقل بنفسهومتاعهدون زوجته إلى مكانا خر ؛ وعادت زوجته 
إل معام الأول ؛ فإذا عاد وقعد عند زوجته يقم عليهطلقة واحدة ؟ أم طلقتان؟ 
وهل السكن هو القعود ؟ أو دبنعا عموم وخصوص ؟ وإذا ل ينو بالحرام 
الطلاق : هل بقع عليه ما لو نوی ؛ وهل إذا كان مذهب ”زول به هذه 


الصورة مخالفا مذهبه هل جوز له التقليد آم لا ؟ 


۱10٥ 


فأجاب : ال جد لله . أما قوله : إن قمدت عند کر وإن سكنت عند ك 
فإن كان نية الحالف بالقعود إذا انتقض سبس تلك الال ؛ عنزلة من دعي 
إلى غداء خلف أنه لا بتغدى ؛ فإن سبس المين أنه أراد بذلك الغداء المين » 
ولهذاكان الصحيح أنه لاحنث بغداء غير ذلك : وهم كذا إذا 
كان قد زار هو واصأنه قوما فرأى من الأحوال ما كره أن تقيم تلك الرأة 
عندم كلف أنه لا يقم ء ولا بسكن » وقصد على تلك الال » أ و كارف 
سبب الع يدل عل ذلك . 

واا إن کان قد نوى العموم بحيث قصد أ اليه عندم ولا 
يسا كنهم محال فإنه لا حنث بالقعود . وإن أطلق المين ففيه تزاع مشهور 
بين العاماء . وحيث نحنث بالقعود فإنه إذا كانالقعود الذى قصده هوالسكنى 
لم يحنث بأ كثر من طلقة ؛ إلا أن .يقصدأ ڪثر من ذلك ؛ کا او ڪرر 
المين بالله على فمل واحد لم .بلزمه إلا كفارة واحدة على الصحيح ش 


وإ ن كان القعود داخلا فى تمن السكى كاهو ظاهر اللفظ المطلق ‏ 
فهذه المسألة تداخل الصفات » كالوقال : إن أ كات فاحة واحدة : 
فقد قيل : تقع طلقتان ؛ لوجود الصفتين . وقيل : لابقع إلاطاقة واحدة 
أيضا . وهو أقوى , فإن المفبوم منهذا الكلام أنك الق 
سواء أكلت تفاحة كاملة أو نصفباء وكذلك إذا قال : إن قمدت . 
القعود « لفظ مشترك » براد به السكنى مشتملا على القعود > ويكون 


1 


وات أله لاش ثم حلف على ماهو أعم من ذلك وهو السكنى 
فإذا سكن كان الأول بعض الثانى ٠‏ فلايقع أ كثر من طاقة إذاققل 
بوقوع الطلاق عليه على أقوى القولين . 


وأما قوله : «أنت علي حرام » فإن حلف ألا بفمل شيعا ففعله : 
فمليه كفارة عين . وإن لم يحلف ؛بل حرمها حرعا : فهذا عليه كفارة 
ظهار » ولابقع به طلاق ف الصورتين . وهذا قول جور أهل الل 
من أصحاب رسول الهطى الله عليه وسلم وأ تمة السامين : يقولون : 
إن الحرام لايقع به طلاق إذا لم ينوه » كاروي ذلك عن أ بكرء 
وعمر © وعمان > وهومذهب أي حنيفة » والشافي »> وأحمدين حنبل » 
وغيرمم :وان کان من متأخرى أتبام بعض الأعة من زعم أنه ذا اللفظ 
قد صار حي المرف صربحا فى الطلاق : فبذا ليس من قول هؤلاء 


الأئمة المتبوعين . 


وقدكانوا فى أول الإسلام برون لفظ « الظبار » صرحا فى الطلاق 
وهو قوله : أنت علي كظور أمى , حتى تف اهر أوس إن الصامت 
من امرأته الجادلة » التي ثبت حكا فما أنزل الله ( تت وول لي 
کف فج ھا ونإ أو ) وأفتاها النى صلى الله عليه وسلم 
اول بالطلاق . حى نسخ الله ذلك » وجعل الظبار موجبا للكفارة 
ولو نوی به الطلاق . 


۱1¥ 


« والمرام » نظير الظبار » لأن ذلك تشبيه لحا بالحرمة , وهذا 

نطق بالتحر م » وکلاھا متکر من القول وزور » ققد دل كتاب ال 

على أن حرم الملال يعين بقوله ٠‏ ( لرضرم مالاك ) إلى قوله : 
( دقان ل ايميك ) . مع أن هذا ليس موضع بسط ذلك . 


وأما تقليد المستفتي لامقني فالذى عليه الأثمة الأربعة وسائر أئمة العلم 
أنه ليس على أحد ولاشرع له التزام قول شخص ممین فى كل ما يوجبه 
ومحرمه وينيحه ؛ إلا رسول ا صلى الله عليه و سملم ؛ لکن مم 
من قول : على المستفتي أن بقلد الأعلم الأورع من عڪنه استفتاؤه. 
ومنهم من يقول : بل مخير بين الفتنل ؛ | E‏ نوع عييز ؛ 
فقد قيل : ,تبع أى القولين أرجح اه ن از فإن ذا 
أولى من التخيير المطلق . وقيل : لا حهد إلا إذاصار من أهل الاجتهاد . 
والأول أشبه . فإذا ترجح عند الستفتي أحد القوليين : إما ارجحان 
دليله بحسب تي يلزه > وإما لكون قائله أعلم وأورع: فله ذلك 
وإن خالف قوله المذهب . 


و سكل جح السرم رمم الل 
عن رجل قال لاله : إن )يمين جاريتك وإلا ابتك طالق لدا ' 


فقالوا : مانبيمك الجارية . فقال : ابنتتيم طالق لاا . ونيته إن م تعطينى 
الجارية ؟ 


۱1۸ 


فأجاب : إن كان قد نوى الشرط بقلبه و بقصد الطلاق فلا حنشعليه . 


والله أعلم . 
روسل 
عن من قال ازوجته : إن دخات الدار فأنت طالق . فدخلت ناسية ؟ 


فأجاب : المد لله إذاقال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت ناسية 
مقع الطلاق فى أظبر قولي الماماء وهو مذهب أهل مكة : كممرو بن دينار 


وابن ج ريج وغيرها , وهو إحدى الرواءتين عن أحمد . والله أعلم . 


0 م 1 
وبل جم ال سادرم 

الشجاع المقدام » ليث الحروب وأسد السنة ؛ الصابر فى ذات الله 

على الحنة , العم الحجة » أحمد بن عبد ال ملم » بن عبد السلام » بن تيمية » رهه 

الله رب البرية : عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن القران صوت وحرف» 


وأن ال رمن على العرش استوى : على ما بفيده الظاهر ويفبمه الناس من ظأهره 
هل نحنث فى هذا ؟ أم لا ؟ 


فأجاب رجه الله تتمالى : الجدلله رب العالمين . إن كان مقصود هذا 
ا لحالف أن أصوات العباد بالقرآن » والمداد الذي يكتى به حروف القر ان 
قدعة أزلية : فقد حنث فى عينه . وما عامت أحدا من الناس بقول ذلك » 
وإن کان قد یکره نجريد الكلام فى المداد الذى فى الصحف وف صوتالعبد 
ثلا يتذرع بذلك لك القول بخلق القرآن . وم نالناس من "تكلم فى صوت العبد 
وإن كنا نعل أن الذى تقرؤه هو كلام الله حقيقة ؛ لا كلام غيره » وأن النى 
بين اللوحين هو كلام الله حقيقة بقة ؛ لسكن ماعامت أحدا حك على جموعللداد 
الكتوب به » وصوت المد بالقرآن : بأنه قدم . 


ولسكن الذين فى قلوبهم زيغ من أهل الأهواء لايفبمون من كلام الله 
وكلام رسوله و كلام السا بقن الأولن والتابسين لہم بإحسان فى« باب صفات 
اله » إلا امعان التى تليق بالق ؛ لا بالمالق » ثم يرريدون محريف الكلم 
عن مواطعه فى كلام الله و كلام رسوله إذا وجدوا ذلك فا » وإن وجدوه 
فى كلام التابسين للسلف افتروا الكذب عليهم > وتقلوا عنهم بحسب الفبم 
الباطل الذى فهموه » أو زادوا عم فى الألفاظ » وغيروها قدرا ووصفا 7 


نسمع من ألستتهم ٠‏ ونرى فى كتبهم . 


ثم بعض من بحسن الظن بهؤلاء النقلة قد محكى هذا اللذهب عمنحكوه 


عنهم » وب ذم وبحث مع من من لاوجود له , وذمه واقع على موصوف غير 


۱4۰ 


« الانسجيون من قريش يشتمون مذما ¢ واناد ؟5!». 


وهذا نظير ماح الرافضة عن أهل السنة من أهل الحديث والفقه 
والعبادة والمعرفة أنهم ناصبة » وحك القدرية عنهم أنهم جيرة و 
الجهمية عنهم أنهم مشمة , ويحكى من خالف الحديث ونابذ أهله عنهم : 
أنهم نابتة > وحشوية » وغثاء »> وغثرة . إلى غير ذلك من الأسعاء 
الكذوبة . ومن تأمل كتب امتسكلمين الذين يخالفون هذا القول وجدم 
لايبحثون فى الغالب أو فى ابجميع إلا معهذا القول الذى ماعامنا لقائلهوجودا . 


وإن كان مقصود الحالف : أن القران الذى أتزله الله على عمد صلى الله عليه 
وسل هو هذه المائة والأربع عشرة سورة ووا وا م وان اش ان 
لبس هو المروف دون المعالى » ولاامعانى دون الحروف ؛ بل هو موع 
المروف وااعاتى » وأن تلاوتنا للحروف وانصورنا لامعاتى لاخر ج المعانى 
والحروف عن أن تكون موجودة قبل وجودنا : فبذا مذهب المسلميين . 
ولاحنث عليه . 


و كذلك إن كان مقصوده أن هذا القران النى يقرؤه السامون ٠»‏ 
وسكتبونه فى مصاحفهم : هو كلام الله سبحانه حقيقة ؛ لاجازا » وأنه 


۷ 


لاجوز ننى كو نه كلام الله ؛ إذ الكلام يضاف حقيقة لمن قاله متصفا مه مبتديا 
إن كان قد قالدغيره مبلنا مو دا »وهو کلام ناتف دهمبتديا؛ لامن بلغه مؤديا. 


فإنا بالامنطرار نمل من دين رسو ل الله صلى الله عليه وسل ودن سلف 
الأمة أن قائلا لو قال : إن هذه المروف ‏ حروف القران ‏ ماهى من القر آن 
وما القرآ ن اسم جرد الحاى + لأتكروا ذلك غلة غا الأتكان : و کان 
عندم بمازلة من يقول : إن جسد رسول الله صلى الله عليه ول اهو ذاخل 
فى اسم رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ وإعا هذا اسم للروح فون اد 
وقول : إن الصلاة ببست اسما احركات القلب والبدن ؛ ونا هي اسم 
لأعمال القلى فقط . 


و كذلك ذكر الشہر ستانى ‏ وهو من أخبر الناس بالل والنحل 
والمقالات فى نهاية الإقدام ‏ أن القول بحدوث حروف القرا نقول محدث 
زار مذهب سلف الأمة نني الق غا 4 وهو اعات الظائفة 
القائلة محدوثها . 


ولح س الل أن ف الحقل أو فى السمع مايخالف ذلك ؛ بل من 
تبحر فى المعقولات ووقف على أسرارها : علم قطما أن ليس ف العقل الصريح 
الاق لامكنن فط بعالك تعن الات واه ا > ديك بعالت 


۱۲ 


ماقد تومه المنازعون لهم بظلمة قوم وأهواء نفوسهم ؛ أو ماقد يفترونه 
علهم ؛ لعدم التقوى » وقلةالدين . 


ولو فرض على سبيل التقدير ‏ أن العقل الصريح الذى لايكذب 
إبناقض بعض الأخبار : للزم أحد الأصبن : إما تكذيب الناقل . أو 
اول اقول لک هه بو تاه هذا ليقع ۽ ولابنبنی أن بقع قط 
فإن حفظ الله لا أنزله من الكتاب والمكة يأبى ذلك . نعم ! يوجد 
مكل هذا ق أاديت وضتها الزنادقة لبشينوا ا أهل الحديث+ ديت 
« عرق اليل » و « الجل‌الأورق » وغير ذلك مما ل العاماء بالحديث 
كن 


وما وضح هذا ما قد استفاض عن عاماء الإسلام : مشل الشافىى » 
والجيدى . وأحمد بن حنبل > وإسحاق بن راهو نه » وغيرثم : من إنكارم 
على من زعم أن لفظ اقرا ن خلوق , والاثار بذلك مشهورة فى كتاب ابن 
أفى حاتم » وكتاب اللالكائي ؛ تاميذ أنى حامد الإسفرائيني . و كتاب 
الطبرانى ؛ وكتاب شيخ الإسلام , وغيرم من ,طول ذكره . وليس هذا 
موصعم التقربر بالأدلة والأسئلة , والأجوبة . 


لفن 


وكذلك إنكان مراد الالف بذكر الصوت : التصديق بالآثار عن 
انی صلى الله او و صما بته وتا بم > التى وافقت القراات وتلقاها 
السلف بالقبول : مثل ما خرجا فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل 
من « أن اله ينادى ادم بصوت » وما استشهد به البخارى فى هذا الباب 
فخ .ف أن اش كادف عياده نوم القبامة بصوت نسمعه من بعد کا لسمعه من 
قرب » ومثل « أن الله إذا تكلم بالوحي - القرآن ؛ أو غيره = سمم 
أهل السموات صوته » وى قول ابن عباس : سمعوا صوت الجبار . 
وأن الله کلم موسى بصوت . إلى غير ذلك من الآثار التى قالها : إماذا كرا 
وإما آثرآ : مثل عبد اله بن مسعود » وعبد الله بن عباس , وأبي هربرة 
وعبد الله لس > وجابر بن عبد الله » ومسروق أحد أعيان كبار التا مين 
وأنى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد الفقباء السبعة » وعكرمة 
مولى ابن عباس » والزهرى ٠‏ وان المبارك » وأحمد بن حنبل ؛ ومن لا نحصى 
كثرة . ولا بنقل عن أحد من عاماء الإسلام قبل المائة الثانية أنه أنكر ذلك 
ولاقال خلافه ؛ بل كانت الأثار مشهورة ينهم متداولة فى كل عصر ومصر ؛ 
بل أنكر ذلك شخص فى وقت الإمام أحمد ؛ وهو أول الأزمنة التى نبغت 
فيها البدع بإنكار ذلك على النصوص , وإلا فقبله قد نبغ من أنكر ذلك 
وغيره » فبجر أهل الإسلام من أنكر ذلك ؛ وصار بين السامين كاجمل 
الأجرب . فإن أراد ال مالف ماهو منقول عن السلف تقلا صحيحا فلا حنث عليه 


V٤ 


وأما ف : أن « الرحمن على العرش استوى » على ما يفيده الظاهر 
و شېمه الناس من ظاهره : فلفظة » الظاهر « قفارت © ٤‏ فان 
الظاهر فى الفطر السليمة واللسان العربى والدبن القم ولان السلف غير 
الظاهر فىعى ف كثير من المتأخرين . فإن أراد المالف بالظاهر شيئا منالمعافى 
اتی هی من خصائص الحدثين» أو ما يقتضى نوع نقص: بأن يتوم أنالاستواء 
مثل استواء الأجسام على الأجسام , أوكا ستواء الأرواح إنكانت لاتدخل 
عنده فى اسم الأجسام : فقد حنث فى ذلك » وكنب ؛ وما أعل أحداً 
قول ذلك إلا ما ړوی عن مثل داود الجوا ربي البصرى ¢ ومقائل بن 
سلمان المراساتى » وهشام بن الج الراففى ؛ ونحوم ؛ إن صح 
النقل عنهم 


فإنه يجب القطم بأن الله لبس كثله ثىء ؛ لافى نفسه › ولافى صفاته 
ولافى أفماله وأن مباينته للمخلوقين ؛ وتنزهه عن مشا رکتبم أ كبر وأعظم 
ما يعرفه العارفون من خليقته » وبصفه الواصفون . وأ نكل صفة نستلزم 
دوا أو ھا غر ا عدوت فیجب فما عنه . ومن حكى عن اح اهل 
السنة أنه قاس صفاته بصفات خلقه : فهو إما كاذب ؛ أو عخطيع . 


وإن أراد الحالف بالظاهر ما هو الظاهى فى فطر المسامين قبل ظهور 
الأهواء ولشتت الآر اء ؛ وهو الظاهى الذي بليق حلاله سبحانه واتعالى 


ولا 


کا أن هذا هو الظاهى فى سائر ما يطلق عليه سبحانه من أسمائه وصفانه 
كالحيأة ؛ والعل »> والقدرة ؛ والسمع > والبصر ؛ والكلام ؛ والإرادة 
والحبة » والفضب ۽ والرضا ؛ كقوله : ( مامتعك أن سجدلماخلقت 
دی ) و« زل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة » إلى غير ذلك ؛ فإن اهر 
هذه الألفاظ إذا أطلقت علينا أن تكون أعراضا أو أجساما ؛ لأن ذواتنا 
كذلك ؛ ولس ظاهرها إذا أطلقت على الله سبحانه وتمالى إلاما يليق 
لاله ويناسب نفسه الكرعة ؛ فكا أن لفظ « ذات » و « وجود» 
و « حقيقة » :تطلق على الله وعلى عباده » وهو على ظاهره ف الإ طلاقين ؛ 
مع القطع بأنه ليس ظاهره فى حق الله مساويا لظاهره فى حقنا ؛ ولامشاركا 
له : فما وجب نقصا أو حدوما »س واء جعلت هذه الألفاظ متواطئة › 
أو مشتركة ؛ أو مشككة كذلكقوله : ( أنرَلهيِلَمِهِ )و ( إِنَمههوَارَاكُ 
مالم لين ) ( لَاسَلَقَميَكقَ ) ( التَحَوْملَلمَشٍسْتَوَنْ ) : الباب 


فى اجميع واحد . 


وان ققماء :8 الطيعية © يككرون جيم الصفات لله اتی ھی فينا أغراض 
كالمل , والقدرة . أوأجسام :كاليد ‏ والوجه .وحدثاؤهم أقروا بحكثير من 
الصفات التى هي فينا أعراض : كالمل «والتدرة: وا نكرو هيا + 
والصفات التى هى فينا أجسام . وفهم من أقر ببعض الصفات التى هى فينا 
أجسامكاليد . 


۱۷٩ 


« وأما السلفية » فملى ماحكاه الحطانى وأو بكر الحطيب وغيرها › 
ا ار انات را أعاويك ا واا اغات عل اه 
مع ننى الكيفية والتشبيه عا ؛ فلا تقول : إن معنى اليد القدرة » ولا إن 
معنى السمع العلل . وذلك أن الكلام فى الصفات فرع على الكلام فى الذات 
محتذی فيه حذوه ويتبع فيه مثاله . فإذا كان إثنبات الذات إثبات وجود 
لا إثبات: كنية > فكذلك اغات الضفات بات وجو لالثبات كيفية . 


فقد أخبرك الحطانى » والحطيب - وها إمامان من أصعاب الشافى 
0 5 الحطالى بالمم فى - أن مذهس السلف إجراؤها 
على ظاهرها مع في الكيفية والتشبيه عنما . والله يمل أني قد بالنت فى البحث 
عن مذاهب السلف فا عامت أحدا مهم خالف ذلك . 


ومن قال اتن الا خرن : إن هذ هن الف أن الظاهر غير سراد فجت 
أن ج به الظن أن .يعرف أن معنى قوله « الظاهر » الذى بليق بالخلوق 
لا بالمالق . ولاشك أن هذاغير عاد . ومن قال :إنه راد فهو بعد قيام المجة 
اي د 

فهنا « بحثان » : لفظي , ومعنوي . أما المعنوى : فالأقسام ثلاثة 


ف قول : ( التَحَْعَلَالْمَرْشاسْتَوَئ ) ونحوه . أن بقال : استواءكاستواء 


۱¥ 


خلوق : أو يفسر باستواء مستلزم حدوثما أو نقصا : فبذا النى ىعن الضلال 
ااشببة والجسمة وهو باطل قطما بالقرات وبالعقل . 


وإما أن يقال :ا ستواء حقيق أصلاء ولاعلى المرش إله ولافوق 

سموات رب : فبذا م.ذهس الضالة الجهمية الممطلة وهو لوا ام 
بالامنطرار من دين الإسلام لمن أمعن النظر فى العلوم النبوية » وعا فطر الله 
عليه خليقته من الإقرار بأنه فوق خلقه ؛كإقرارم بأنه رمم . قال ابن قتيبة : 
مازالت الم مرها وعدا فى متها سلما متفة بأن اله ى الها 
أي على السماء . 


أو يقال : بل استوى سبحانه على المرش على الوجه الذى ليق جحلاله 
ويناسب کبریاءه» وأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه › مع أنه 
سبحانه هو حامل للعرش وة العرش » وأن الاستواء معلوم والكيف مجبول 
والإبمان به واجب والسؤال عنه بدعة .كك قالته أم اة :وزيية ن أف 
عبد الرحمن » ومالك بن أنس . فهذا مذهب السامين . 


وهو الظاهى من لفظ ( استوى ) عند عامة المسامين الباقين على الفطر السلمة , 
التى لم تنحرف إلى نعطيل ولا إلى تمثيل . هذا هو الذى أراده بز بد بن هارون 
الواسطى المنفق على إمامته وجلالته وفضله » وهو من أتباع التابمين حيث قال 


١/4 


ر کیو 0 


ستو ) خلاف ما يقر فى تفوس العامة فهو 
جبمي » فإ الى أقره الله فى فطرعباده وجبلهم عليه أن ر بهم فوق سعواته کا 
أنثشفد عبدالله بن رواحة لانى صلى الله عليه وسلم» » فأقره الني صلى 
الله عليه وسل . 


مت بان ود الل شق ٠‏ وان النانسشوى الو با 


وقال عبد الله ن المبارك - الذى أجمت فرق الآمة على إمامته وجلالته 
حتى قبل : إنه أمير المؤمنين ىكل شیء . وقيل : ما أخرجت خراساتف 
مثل ابن المبارك » وقد أخذ عن عامة علاء وقته : مثل الثورى » ومالك , وأنى 
حنيفة , والأوزاعي وطبقلهم - قيل له : بماذا نعرف ربنا ؟ قال : بأنه فوق 
سمواته » على عرشه » بائن من خلقه . وقال تمد بن إسحاق بن خزيمة = 
اللقى إمام الأئمة » وهو من يرج اسا الشافي بيا نصره من مذهبه ؛ 
وكاد يقال : لبس فيهم عل بذلك منه- :من لم يقل : إن الله فوق سمواته » 
على عرشه » بان من خلقه : وجب أن يستتاب » فإن تاب والا ضربت عنقه 
وألقي على من بلة ؛ لثلا ,تأذى بنتن رمحه أهل الملة ولا أهل الذمة » وكان ماله 
فيئا . وقال مالك بن أنس الإمام فبا رواه عنه عبد الله بن نافع وهو مشهور 


۱٩ 


عنه : إن الله فى السماء ؛ وعلمه فى كل مكان > لا .بخلو من علمه مكان . وقال 
الإمام أحمد بن حنبل : مثل ما قال مالك » وما قاله ابن المبارك . 


ا اني صلى الله عليه وسل وأصحاءه وسائر علاء الآمة بذلك 
متواترة عند هن تتبعبا ؛ وقد جم الملاء فما مصنفات صنارا وكبارا ؛ ومن 
تقبع الأثثار عل أيضا قطعا أنه لابمكن أن تقل عن اه مهم حرف واحد 
بناقض ذلك ؛ بل كلهم تممون عل كلة واحدة ؛ وعقيدة واحدة ؛ يصدق 
بعضهم بعضا ؛ وإن كان بمضهم ألم من بعض ؛ كا أنهم متفقون على الإقرار 
بنبوة تمد صلى الله عليه وسل ؛ وإن کان فم من هو أعم تخضائمن اة 
وصايأها وحةوقبا وموجبام) وحقيةها وصفاتما . 


ثم لبس أحد هنهم قال یوما من الدهر : ظاهر هذا غير مراد ؛ ولاقال 
هذه الأبة أو هذا الحديث مصروف عن ظاهره ؛ مع أمم قد قالوا مثل ذلك 
فى ١‏ يات الأحكام اللصروفة عن عمومها وظاهر ها ؛و تكلموا فما يستشكل 
ما قد يتوم أنه :ناقض . وهذا مشهور ا دة الضفات اطلوووهنا 
بسلامة , وطبارة » وصفاء » ل يشو بوه بكدر ولاغش : 


وأو يكن هذا هو الظاهر عند السامين لكان رسول الله صلى الله عليه 
وسم سلف الأآمة قالوا للامة : الظاهر الذى تفبمونه غير ماد ء ولكان أحد 
من السامين استشكل هذه الآبة وغيرها . 


۱4۰ 


فإنكان بعض المتأخر بن قد ز 2 قلبه <تىصار بظبر لهمن الابة معنى فاسد 
ما بقتضى حدوثا أو تقصا : فلا شك أن الظاهر لهذا الزابغ غير مراد . وإذا 
رأينا رجلايفهم من الآبة هذا الظاهر الفاسد قررنا عنده « أولا » : أنهذا 
العنى لبس مفموما من ظاهر الآية . ثم قررنا عنده « ثانيا » أنهفى نفسه 
معنى فاسد . حتى لو فرض أنه ظاهر الأية - وإنكان هذا فرض مالا حقيقة 
له - لاوجب صرف الآبة عن ظاهرها كسائر الظواهرالتىعارضها ما أوجب 
أن المراد مها غير الظاهر . 


واعل اتس ج دلالات اللفظ » ويعلم أن ظور المعنى من اللفظ : 
ثارة يكون بالوضم اللغوى ؛ أوالمرفي ؛ أوالشرعي : إما فى الألفاظ اللفردة . 
وإما فى المركبة . وتارة عا اقترن باللفظ المفرد من الت ركيب الذى ”تغير به دلالته 
فى نفسه . وتارة عا اقترن به من القرائن الافظية التى مله عجازاً . وتارة عا 
ندل عا يال التتكم والمخاطب و التتكم وان الكلام الذى يمين أحد 
محتملات اللفظ , أو يبين أن المراد به هو مجازه . إلى غير ذلك من الأسباب 
الى تعطى اللفظ صفة الظبور ؛ وإلا فقد ,تخبط فى هذه المواضع . نعم ! إذا م 
يقترن بالافظ قط شىء هن القرائن لمتصلة التى تبن مراد لتك ؛ بل علم ماده 
بدليل آ خر لفظى منفصل : فبتا أريد به خلاف الظاهى . كالعموم المخصوص 
بدليل منفصل . وإنكان الصارف عقليا ظاهس] : فى تسمية اراد خلا ف الظاهى . 


خلا يوز ق :9 أضول اة 


۱A1 


وبالججلةفإذاعس ف المقصود فقولنا : هذا هو الظاهى . أو لبسهو الظاهس : 
خلاف لفظى ؛ فإن كان الحالفممن فى عرف خطابه أن ظاهى هذه الأية ماهو 
مالل لصفات الخلوقين : فقد حنث . وإن كان فى عرف خطاءه أن ظاهرها 
هو ما يلبق بالله تمالى ل يحنث . وإن لم يمل عرف أهل ناحيته فى هذه اللفظة : 
وم یکن سبب يستدل به على ماده » وتمذر الل بنيته : فقد جاز أن يكون 
أراد ممنى صصيحا ٠‏ وجاز أن يكون أراد معنى باطلا : فلا يحنث بالشك . 


وهذا كله تفريع على قول من قول : إن من حلف عل شىء يعتقده 
كا حلفعله قتبين مخلافه حنث . وأما عل قول من لم بحتته المج ف 
بمینه ظاه . 


واءإ أن عامة من بكر هذه الصفة وأمثالها إذا بمحثت عن الوجه الذى 
و و تواءالخاوقن اوا 
يستلزم حدوثا أو نة EE‏ 0 
الآدلة على بطلانه , ثم يقولون : فيتعين تأويله : إما بالاستيلاء » أو بالظوور 
والتحلى ٠‏ أو بالفضل والرجحان النى هو علو القدر والمكانة . ويبق « المعنى 
الشالث » وهو : استواء ليق نحلاله » يكون دلالة هذا الافظ عليه كدلالة 
انظ امز والإرادة والح والبضر بب جا : قد دل السمع عليه . 


۱A۲ 


لھا کر لطر ی ا تار الرسول صلی الله عليه وسل علم بالامنطرار 
أنه ألق إلى الأمة :إن ربک الذى تمبدونه فوق كل شىء“ وعلى كل شیء` فوق 
امرش › وفوقالسموات ٠‏ 


وعلم أن عامة السلف كان هذا عندم مثل ماعنده أن الله بكل شئ علم » 
وعلى كل شىء قد بر . 


وأنه لاينقل عن واحد لفظ يدل لانصا ولاظاهسا على خلاف ذلك . 
ولاقال أحد مهم بوما من الدهر إن ربنا لبس فوق العرش , أو أنه ليس على 
المرش » أو أن استواءهعلى العرش كاستوائه على البحر إلى غير ذلك من 
ترهات المجبمية » ولا مثل استواءهباستواء ا خلوق » ولا ثبت له صفة نستلزم 


حدوثا أو نقصا 5 


والذى ,بين لك خطأ من أطلق « الظاهر » على العنى الذى يليق بالحلق : 
أن الألفاظ « وعان »: 


« أحدها » مامعناه مفرد : كلقظ الأسد , وال جار » والبحر » والكلت . 
فبذه إذا قل : » اشد اق و أسفه رستو له « أو قيل للبليد 4 جار . أو للعالم ¢ 
أو السخي » أو الجواد من اليل : بحر . أو قيل للد :كلب . فهذا عجاز ؛ 


۱A۳ 


ثم إن قرنت به قرينة تبين اراد حكقول النى صلى الله عليه وسل لفرس أنى 
تة :ف اواد كرا 6 وفؤلة :2 ان غاا ميق سيوف الله 
سله الله على المشركين » وقوله لئان : « إن الله يقمصك قيصا » وقول 
ان عباس : المجر الأسود مين الله فى الأرض , فن استلمه وصالخه فكأًغا 
بیع ربه أو كا قال .و ولك تقذ الفط فة حور وان كان قد 
رمالاف راد اة :وهو مولعل هذا اناهن ق استغال هذا 
اکل ؛ لاعلى الظاهى فى الوضع الأول وكل من سمم هذا القول عل اراد 
به وسبق ذلك إلى ذهنه لاستحالة إرادة الممنى الأول. وهذا وجب أن يكون 


نصا ؛ لاعتملا . 


ولس حمل اللفظ على هذا الممنى من التأويل الذى هو صرف اللفظ عن 
الاحتال الراجح إلى الاحتال المرجو ح فى شىء ٠‏ وهذا أحد مشارات غلط 
الغالطين فى هذا الباب » حيث يتوم أن المعنى المفبوم من هذا اللفظ مالف 
للظاهى , وأن اللفظ متاول . 


« النوع الثانى » من الألفاظ مافى معناه إضافة : إما بأن يكون الى 
إضافة محضة : كال.لو , والسفول » وفوق » وبحت , ونحو ذلك . أو أن 
بون "بويا فيه إضافة : كالم او القدرة 6د وال 2 


\A 


والسمع » والبصر فبذا النوع من الألفاظ لا عكن أن وجد له معنى مفرد 
بحسب بعض موأرده ؛ أوجبين . 


« أحدحما » أنه لم يستعمل مفرداً قط . 


« الثانى » أن ذلك يلزم منه الاشتراك > أو الجاز ؛ بل حمل حقيقة 


وما تحن فيه من هذا الباب ؛ فإن لفظ استوى تستعمله المرب فى 
95 » ا 10110 عله لكر 
المنقسم إلى » صروری 4 و «م نظرى » حقيقة » واستعملته فى غيره جازاً 1 


عه سس هع يكو لم 


بلا مى نارة : يستعمل بلا نعدية » کا فقول : ( ( ولمابلعأشده.واستو ) . 
وتارة : بعدى يحرف الغاية .كا فى قوله : ( مَُاسَتَوْعِلَالمَلودحَانٌ ) 
وتارة : بعدى حرف الاستعلاء 1 م هذا تأرة : يكون صفة لله . وتارة : 
رون صفة لملقه . فلا يحى أن بجمل فى أحد الموضعين حقيقة وى 


ص 


الآخر ازا 


ولا مجوز أن يفهم من استو تواء الله الحاصية التي تثبت للمخاوق دون الخالق ؛ 


كا فى قوله تعالى :( الما هباد ) وقولهنعالى : ( ممَاعَِل تيآ ) وقوله 


۱A0 


تعالى ( صنعا لدی انق سه ) وقوله تال : ( تاف لزور ) 
( يكبم لم الواح ين حكُلٍ تَىْء )فل يستحل مسل أن يثبت لربه خاصية 
الأدمي البانى الصانع الكاتب العامل ؟ أم يستحل أن يننى عنه حقيقةالعمل والبناء 
كا يمختص به ويليق بحلاله ؟ أم يستحل أن ,قول : هذه الألفاظ مصروفة عن 
ظاهرها ؟ أم اذى يجب ان قول تمل كل دة ج أن ايه 
ليست مثل ذوات خاقه : فممله » وصنعه . وبناؤه ؛ لیس مثل تملهم » وصنعهم » 
وبناتمم . 

ونحن لم نفهم من قولنا : بنى فلان . وكتب فلان : مافى عمله من الممالجة 
والتائر إلا من جبة عامنا بحال البانى ؛ لامن جهة جرد اللفظ الذى هو لفظ 
الفعل وما يدل عليه بمخصوص إضافته إلى الفاعل الممين . وهذا ينكشف لك 
كثير مما يشكل على كثير من الناس » وترى مواقم اللبس فى كثير من هذا 
الباب . والله وفقنا وسائر إخواننا المسامين لما بحبه ويرضاه من القول والعمل . 
و جمع قو بنا على دينه الذى زا > وبعث به رسوله صلى الله عليه 
وسل . والحمد لله رب العالمين » الرجمن الرحيم > مالك بوم الدين وصلىالله على 
عمد صاحب الحوض المورود ٠‏ وعلى ١‏ له وصبه وسل تسلها كثيراً . 


كلما ` 


دسل كوم الل تاف 


عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن لا يدخل دار جاره ٠‏ م اضطر إلى 
الدخول فدخل : فبل بقع عليه طلاق ذلك » أم لا؟ وإذا زمه الكفارة 
فا الاليل على ازومها ؟ 


فأجاب - رضى الله عنه ‏ فقال : الجد لله . إذا حلف بالطلاق أو 
المتاق عينا تقتضى حضا أو منما كقوله : الطلاق» أو العتق يلزمه ليفعلن 
كذاء أو لا يفعل كذا . أو قوله : إن فملت كذا فامأتى طالق . أو 
فمبدي حر . وتحو ذلك : فللماماء فما ملامة أقوال . 


« أحدها» أنه إذا حنث وقم به الطلاق والمتاق . وهذا قول بعض 
التابمين » وهو الشهور عند أ كثر الفقباء . 

» والثاني » لا .بيقع , به شيء > ولا كفارة عليه هنذا مار ن 
بعص السلف » وهو مذهب داود 0 وان حزم » > وغيرهها من التأخربن ؛ 


ولهذا كان سفيان بن عينة شيخ الشافى وأحمد لا يفتى بالوقوع ؛ فإنه روى 


۱A۷ 


كان رام غفا فاو الا ادر :فر بأنهم يكن يوقم الطلاق » وشك هل 
كان يجحعله عینا فما كفارة ؟ 


« والقول الثالث » أنه يحزئه كفارة عين » وهذا مأثور عن طائفة 
من الصحاءة وغيرم فى العتق » كا نقل ذلك عن عمر » وحفصة بنت عمر » 
وزينب ريببة رسول اله صلی الله عليه وسل ١‏ أنهم أفتوا من قال لفلاتف : 
إن لم أفرق يبنك وبين اص أن فالى صدقة ٠»‏ وأرقاى أحرار . فقالوا : كفر 
عن عينك » ودع الرجل مع ام أنه 4 نا اروت وروت وهذا قولأنى 
شور وغيره من الفقهاء فى العتق > وكذلك رواه ماد بن سامة فى « جامعه » 
عن حبيب إن الشهيد أنه سأل الحسن البصرى عن رجل قال : كل ملوك 
له حر إن دخل على أخيه . فقال : يكفر عن عينه . 


وروی ذلك عن ألى هريرة > وأم سامة ‏ قال أو بكر الأثرم فىمسنده 
ثنا عارم بنالفضل ء نا معتمر بن سلمان » قال قال أي : كنا نكر عن فيا انه 
أخبرلى أو رافم > قال قالت مولا ليلى بنت المجاء : كل ملوك لما حرر ؛ 
وكل مال لحا هدي ؛ وهى .بودءة » وهى نصرانية إن لم تطلق امرأتك 
أو تفرق ينك وبين ام أتنك . قال : فأتيت زينب بنتأم سامة ‏ وكان تإذا 
ا المدينة فقيهةذ كرت زین قال : فأتيتها > جاءت ۔یعی إلا 


1A۸ 


فقالت : فى البدت هاروت وماروت ؟! قالت يا زينب ! حعلى اه فداك : 
إنها قالت كل ملوك لما عرر » وکل مال نما هدي » وهی مهودية » وهی 

مرانية . فقالت : مهودية » ونصرانية !! خلي بین الرجل وبين امس أنه . 
سی وكأفر ات ,الات عه أء اليد O‏ 
فقالت : يا أم ا مؤمنين ! جملنى الله فداك : إا قالت كل تماوك لحا محرر » 
و كل مال هدي ؛ وهى مهودية » وهي نصرانية . فقالت مهودية ونصرانية !! 
خلى بين الرجل و بين امس أأنه. ب و کف حبك قأنت عبد لله بن مر ؛ 
e SE‏ ؛ فقالت (ساأنت وسا أبوك)'؛ فقال: 
ا آم من حديد أت ؟ و ا ا 
وأفتتك حفصة أم الؤمنين» فل تقبى فتاه ؟ ! فقالت : يا أيا عبد الرحمن ! 
جملنى الله فداك : إنهاقالت : كل ملوك لما حر و كل مال لما هدي ؛ 
وهى مودبة ۰ وهى نصراية. فقال : مهودية ونصر اة رق 
مينك , زغ ون الرجل وين اض 

وهذا الأثر معروف ؛ قد رواه ميد أ.يضا وغيره عن بحكر بزعبدالله 
ا #بورواء أحنن وره ود كروا آن التلكة آفتوها يكفارة عت 
لکن سلمان التيمى ذ کر فى روايته :كل مملوك لما حر ؛ و يذحكر 
ا “اوبهذا اغات اح اا حرق ت الف بالمتق 
والخلف بغره . 

)١(‏ هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب ( بأبي أنت وأبوك ) كما جاء في السنن الكبرى 
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وعارض ذلك أئر أآخر ذكره عن ابن تمر وابن عباس » فقال المروذى : 
قال أو عبدالله : إذا قا لكل ملوك له حر : فيمتق عليه إذا حنث ؛ لآن الطلاق 
والمتق ليس فيعا كفارة . وقال : لبس قول :كل مماوك لحا حر . فى حديث ليلى 
نت المجاء . وحديث ألى رافع أنهاسألتابن حمر وحفصة وزینب وذكرت 
المتق فأفتوها بكفارة اليين » وأما ميد وغيره فل يذ كروا الى قال 
وسألت أنا عبد الله عن حديث أب رافم قصة امرأته وأنها سألت ان عمر 
وحفصة فأمروها بكفارة عين, قلت فيها الشي ؟ قال : نعم . أذهب إلى أن 
فيه كفارة ين , قال أو عبد الله ليست تقول فيه کل ملوك إلا ١(‏ ) قلت 
فإذا حلف بعتق ما وکه حنث ؟ قال : يعتق كذا بروى عن جمر وابن عباس 
أنعا قالا للجارية تعتق » ثم قال : ما سممنا إلا من عبد الرزاق » عن معمر . 
وقلت : فإيش إسناده ؟ قال : معمر ؛ عن إسماعيل بن أمية » عن عثهان بن حاضر 
عن أبن مر وابن عباس . وقأل : إسماعيل بن أمية؛ وأبوببن موسى : مكيان. 
وقال أبو طالب قال أبو عبد الله : من حلف بالثشي إلى بيت الله » وهو بحرم 
بحجة » وهو دى » وماله فى امسا كين صدقة , وكل مين يكفر عندها عقد 
مين يحلف عل شيء فإنم| هي كفارة مین ؛ على حديث بكر » عن أبى رافم 
فى قصة حفصة ٠‏ حلفت لتفرقن يدمما وبين زوجها , فقالت : باهاروت وماروت ! 
كفرى عن يمينك ؛ واعتقى جار رتك » مل ذلك كله كفارة مین عن العتق 
م أف ولك أن التق سي فه كفارة ولا اسنا الاما : 


)١(‏ ناض بالأصل 


ا فرق قاين الى فر نارح الق ول ف 
غيره كفارة . 


قلت : فبذا الذى ذ كره الإمام أحمد - رضي الث عنه - فى أجوبته ؛ 
ولكن المنصوص عنه فى غير موضع يقتضى أنه بحزئه كفارة مین ؛ فانه قد 
نص فى غير موطع : أن الاستثناء لا يكون [الا]2"0 فى المين المكفرة؛ 
ونص على أنه إذا حلف بالطلاق والمتاق فإن مذهبه أنه ينفعه الاستثناء : 
فان له أن يستشی ؛.خلاف ما إذاأأوقم الطلاق والمتاق قولا واحدا »کا نقل 
ذلك عن ابن عباس » وهو مذهب مالك وغيره 


وقد نقل عن أحمد « الشيخ أبو حامد الاسفرائينى » ومن اتبعه : 
الفرق فى الاستثناء بين الطلاق والمتاق , وذلك غاط على أحمد ؛ .انما هذا قول 
القدرية ؛ فإمم بقولون إن المشيئة عمنى الأمر, والعتق طاعة ؛ خلاف الطلاق. 
فاذا قال : عبده حر إنشاء الله وقم التق . وإذاقال : امرأته طالق إن شاءاش لم 
بقع الطلاق . ورووافى ذلك حداثا مسندا من رواية أهل الشام عن معاذ. 
وهو مما وضعته القدربة الذن كا نوا بالشام . 

وسبس الغلط فى ذلك : أن أحمد قال فيمن قال : إن لمكت فلانا فهو حر 
إن شاءاله فلك عتق. وقال فيمن قال : إن نز وجت فلانة فبى طالق إنشاء الله 

(0 أضيفت حسب مفهوم السياق 


۱۹۱ 


فتزوجهال تطلق ففرق بين التعليقين ؛ لآن من أصله أت المتق 
متلق الاك +" ل نه ن اة القرب » كالنذر » فيصح تعليقه على الملك , کا فى 
قوله مال : ( ومهم عله دال کوت ٢اتتامن‏ صله نص ولتك ومن 
ادل ) و الت اکن و الك ال 
لصَّدِلِحِينَ ) والعتق ,يصح ن يكون مقصودا بالك وعدا A e‏ 


بقع عليه م يكن للنسكاح فائدة » والمقود التى لا محصل بها مقصودها باطلة . 


فا فزق ا خد هله السالة ين الظلاق وال امعد من قل عنه أن 
الفرق لاحل الاستقناء بالمتنكة +وذلك غلظ عليه 


و الود هنا آنه بتنوع الاستثناء فى الخلف بالطلاق والعتاق » فإذا قال : 
إن قملت كذا قمبدى حر ؛ أو فاص ألى طالق إن شاء الله . نفمه الاستثناء 
فى أصم الروايتين عنه . وإذا قال : الطلاق بازمنى لأفعلن كذا إن شاء الله. 
فقال طائفة من أصعاه ‏ كا لى حمد وأنى البركات ‏ هنا بنفعه الاستثناء قولا 
ا : بل الروايتان فى صينة القسم وفى صينة التعليق 4 وهذا أشية 
بكلام أحمد ؛ وهو مذهب مالك وأصحاءه ؛ فإن لهم فى النوعين قولين .فإذا 
كان أحمد فى أصح الروا يتين عنه جوز الاستثناء فى الف بالعتق و ان 
م بصينة القسم مم قوله : إن الاستثناء لا يكون إلافى الهين 
الكفرة- ازم من ذلك أن تكون هذه من الأعان المكفرة . قال فى رواية 


۱۹۲ 


أنى طالب - وقد سثل عن الاستثناء فقال : الاستثناء فما بكفر ٠‏ قال الله 
تعالى :) لامجا أله ألو ف ایمیک ) شكل ن فا كفارة ؛ : غير 
الطلاق والعتاق . 


وأما کون سلمان التيمى هو الذى ذ كر : كل ملوك له حر .فسامان. 
التيمىثقة نبت ؛ وهو أجل من الذين لم .بذّكروا الزيادة ؛ وسببه -وال عي 
أن يكون الذرين لم .بذ كروا العتق هابوه ؛ لما فيه من التزاع . 


بین ذلك : أن من الناس من لم يذ كر المتق فى ذلك عنالتيمى أيضا , مع 
أن التيمي كان يذ كر المتق بلا راع . قال الميمونى : قال أحمد وان أنى عدي : 
م يذكروا فى حديث أنى رافع عتقا . قلت : ومد بن أبي عدى هو أجل من 
روف ال فعلم أن من الرواة من كان يترك هذه الزيادة مع أنها ابتة 
فى الحديث ؟ ولمذا لما ت نت عند ألى ثور أخذ بها . 


وأما الرواية الأخرى عن ان عباس وابن عمر » فقدقال هد 
ما معناه إلا من عبد الرزاق » وعن معمر . وعمان بن حاضر قد قيل : إنه سمم 
من ابنعباس » وقال أبو زرعة : هو عانى حميرى اة » وقد روى له أبو داود 
وان ماجه . والأثر الأول أثبت ؛ ورجاله ورواته من أهل امل والفقباء 
الذين بعامون مايروون ؛ وهذا الأثر فيه عوبه ؛ ولم .يضبطلنا لفظه . وقد بسط 


4۳ 


اكلام على تضعيفه فى موضم ١‏ خر ؛ فان صحكان فى ذلك نزاع عن الصحابة 
وقد ذكر البخارى عن ابن عر أثر فى الطلاق محتمل أن يكون من هذا 
الباب ؛ ومحتمل أ لا يكون منه . ظ 


« وباججلة » فالتزاع فى هذه المسألة ثابت بين السلف : كمطاء , والحسن 
البصرى ؛ وغيرها وقد ذ كر أو تمد القدسى فى شرح قول الحرق : « ومن 
حلف بعتق ماعلك خنث عتق عليه كل مايملك : من عبيده وإمائه ومكاتبيه 
ومدبربه» وأمبات أولاده » وشقص علكه من ملو ك ». فقال: معناه إذا قال 
إن فملت كذا فكل ملوك لي حر وعتيق . أو : فكل ما أملك حر ؛ فإن هذا 
إذا حنث عتق مالک“ ول بغن عنه كفارة » وروى ذلك عن ابن عمر وابن 
عباس ۽ وبه قال ابن انى لى ؛ والقورى ؛ ومالك والأو زاعى ؛ والليث ؛ 
والشافمى ؛ وإسحق قال : وروی عن ابن عمر ؛ وأنى هرريرة ؛ وعائشة » وام 
سامة وحفصة وزينب بنت ألى سامة » والحسن , وألي ور : يحزئه كفارة 
عين ؛ لأنها يمين فتدخل فى عموم قوله ”مالى: ( فَكَمَرَبإِطمَام عشَرَة 
فتك 110 رذ 5 درت أن راقم التقدم » قال : ولنا أنه علق المتق 
على شرط » وهو قابل للتعليق » فيتتفع بوجود شرطه ؛ كالطلاق» والاية 
مخصوصة بالطلاق » والمتق فى معناه ؛ ولأن التق ليس بين فى القيقة ؛ 
إلا هو تعليق بشرط فأشبه الطلاق . قال : فاا حديث أبى راقع فإن أحمد 


۱۹٤ 


قال فيه : كفر عن ,ينك ؛ وأعتق جاربتك ؛ وهذه زيادة يحب قبولها 
ومحتمل أنها لم يكن لما ملوك سواها . 


قات : القياس المذ كور عند منتقض بكل ما يعلقه بالشرط : من صدقة 
الال , والشي إلى مك » والمدى » وقوله : إن فملت كذا فلي أن أعتق 
أو أطلق » وقوله : إن فمل كذا فبو ودى » أو نصراني › وأمثال ذلك 
ما صيغته صينة الشرط » وهو عندم عين اعتبارا عمناه . والأصل الذى مشى 
عليه ممنوع ؛ فإن الطلاق فيه رزاع ؛ بل إذا لم يوقموا العتاق مع كونه قربة 
فأولى ألا يوقموا الطلاق . وأو ثور لم يسل الطلاق ؛ الكن قال : إت 
كان فيه إجماع فالإجماع أو لما اتبع ؛ وإلا فالقياس أنه كالمتاق . وقد عل 
أنه ليس فيه إجاع . 


وأما ماذكره من الزيادة فى حديث أنى رافم » وأنهم قالوا : 
أعتقى جاريتك . فبذا غلط » فإن هذا الحديث ل بذّكر فيه أحد أنهمقالوا : 
أعتقى جاربتك » وقد رواه أحمد ء والجوزجانى ٠‏ والأثرم > وان ای 
فية وخرت الكرما ف و وعين وحن كن اتن فل ذكروا ذلك . 
وكلام أحمد فىعامة أجوبته يبين أنه لميذكر أحمدعنهم ذلك ؛ وإنما 
أجاب بكون الملف بعتق المملوك إن ذكره التيمي . وأو مد نقل ذلك 
من « جامع اللحلال » والملال ذكر ذلك فى تمن مسألة أبى طالب » 


۱40 


كاقد بيناه . وذلك غلط على أحمد . وأو طالب له أحيانا غلطات 
فى فهم مابروربه 9 هذا ونيا 8 


وما ماتقله عن مد من أن الاستثناء لاإبكون إلافى الميين 
المكفرة : فبذا نقله عن أحمد غير واحد » مع أن أبا طالب ثقة؛ 
والنالب على روايته الصحة ؛ ولكن رعا غلط فى اللفظ . فأماتقله : 
أن الاستثناء فبا يكفر فلم بغلط فيه ؛ بل نقله كا نقله غ 5 
قالهارون بن عبد ال : قيل لأنى عبد الله : الس قد كان ابن عباس 
برى الاستئناء بعد حين ؟ قال : إنما هذا فى القول ؛ ليس فى المين ؛ 
كات يذهب إلى قول الله عز وجل ٠:‏ ( وَِلانَشُولََلسَدْءِ إِفَْاعِلُ 
دل عدا * إِلَأَيَمَآءَاَئَُ ) قال أو عبد الله : إنما هذا ف القول ؛ 
لبس فى الهين » وإنما يكون الاستثناء جائرا فما تكون فيه الكفارة» 
إذا حلف بالطلاق والمتاق لأيكفر . فقد نص على أن الاستثناء لايكون 
إلا فى اليمين المكفر ة » فإذا كان قد نص مم ذلك على جواز الاستشناء 
فما إذا حلف بالطلاق والمتاق زمه إجراء الكفارة فى ذلك ٠‏ وهذا الذى 
قاله هو مقنضى السكتاب والسنة » فإن ان لاله ( ولک 
يكيسكم يمَاعَقّدمُ غك كبر نه طعا عر سکن من او سط ما كمون 
نيك ) إلى قول (٠:‏ کی ق گر ينقد ) فبمل هذه 
الكفازة” ف قد ال مط ول ذلك كفازة :لون اذا خا 


۱۹٦ 


وقد قال صلى‌الله عليه وسلم : « من حلف فقال : إذشاء الله 
فإن شاء فمل » وإن شاء ترك » فادخل فى قول الني صلى الله عليه وسلم 
دخل فى قول الله تعالى . 


والطلاق والعتاق المنجزان لايدغ لان فى مسمى اليمين والحلف 
باتفاق العلماء ؛ مخلاف الملف على الحض والمنع والتصديق والتكذيب 


فإنه عن باتفاق الأاعة , 


ونا الق اض ره ن طت امن تامع طالق :. 
ففيه قولان مشبورارف هم ٠‏ ومذهب الشافعي وأ صاب أحمد فى 
أحد الوجبين ليس بيمين » كاختيار القاضى أب ,على . ومذهب ألى حنيفة 
وأصاب أحمد فى الوجه الآخر : هو ين » كاختيار أ المطاب » وقد قال 
النى صلی الله عليه وسل : « من حاف على عين فرأى غيرها خيرا منها فليأت 
الذى هو خير وليسكفر عن عينه » وهذا عام يقتضى أن كل يمين فما هذاء فا 
لا یمکن فيه هذا فليس يمان . 


« والقصود » هنا ذكر نحرير المتقول عن السلف والأئمة فى هذه 
امال :وسيأى ذكر الذلائل إن هاء ای > وذ کر البخاری فی ضيح 
عن ابن عباس أنه قال : لا طلاق إلا عن وطر » ولاعتق إلا ما ابتي به وجه 
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الله . ومعلوم أن المالف بالطلاق والمتاق ليس له غرض بالطلاق » ولا هو 
متقرب بالمتق ؛ بل هو حالف بها . وأما الطلاق فقدقيل : إن فيه 
ا وق .هالا كقارة :ف :وهنا الثان قول اود و اماه 
والشيعة .يقواون : لابقع به الطلاق » ولايلزمه كفارة . وهو قول ضعيف 
وإن كان القول بازوم الطلاق وعدم التكفير ضعيفا أيضاء وهو أضعفمنه . 
والقول بازوم الكفارة هو امأثور عن طاووس وغيره ؛ وهو مقتضى 
أقوال الصحابة » وبه أفتى جاعة من الفتين المالكية وغيرم » ولاررب 
أن الطلاق أولى ألا بقع من المتق فإذا أفتى الصحابة بأنه لاقع التق 
فالطلاق أولى ؛ ولك نأياثور لم ربانه فىالطلاق شىء فقال : القياس يقتضى 
أن الطلاق لايقع أأيضا ؛ إلا أنذيكون فيه إجماع فهو أولى أن رتبع . 


وأما إذا قال : إذا فلت كذا فعلى أن أعتق عبدى ٠‏ أو أطلق 
امرأتى ٠‏ ومالي صدقة » وعلى المج “أو فى صوم كذا » ونحو ذلكفبنا 
بحرنه كفارة عين فى مذهب أحمد والشافي » وهو إحدى الروايتين 
عن أنى حنيفة » وهى رواية تمد . ويقال : إن أبا حنيفة رجع إلا 
وتزل طاقة نه اعاب مالك ره الا عانة اج نه وات ن 
ويسميه الفقباء « نذر اللجاج » والنضب » . هذا إذاكان الماذور قري : 
كان كالمتق ونحوه؛ فإنلم يكن قربة كالطلاق فلائيء فيه عند أف حنيفة 
ومالك والشافمى وأحمد فى رواية ؛ لكن المشهور عنه : أن عليهكفارة عين. 


۱۹۸ 


« فنذر التبرر » مثل أن يكون مقصود الناذر حصول الشرط » ويلتزم 
فمل الجزاء شك را لله تمالى ؛ كقوله : إن شف الله ص بضي فعلي أن أصوم 
كذاء أو أتصدق بكذا , أو حو ذلك : فبذا النذر عليه أن وف به › 
کا قال النى صلىالله عليه وسل : « من نذر أن يطيم الله فليطعه ومن نذر أن 
بعصي الله فلا بعصه » رواه البخاري . 


وأما « نذر اللجاج » والنضب » فقصد الناذر أن لايكون الشرط 
ولا الجزاء : مثل أن يقال له : سافر مع فلان . فيقول : إن سافرت فعلى 
صوم كذاو كذاء أو على المج . فقصوده أن لابفعل الشرط ولا الجزاء “ 
وكا لوقال : هو يهودى أو نصرانى إن فمل كذا . أو إن فمل كذا فهو 
كافر و نحو ذلك ؛ فإن الأئة متفقون على أنه إذا وجد الشرط فلا يكفر » 
بل عليه كفارة عين عند ألى حنيفة وأحمد فى المشهور عنه . وعن د مالك 
والشافمي لاشىء عليه ؛ مخلاف ماإذا قال : إن أعطيتموف الدرام كفرت » 
فإنه يكفر بذلك ؛ بل ينجز حكفره ؛ لأنه قصد حصول الكفر عند 
ووو ار 


فطائفة من الفقباء نظروا إلى لفظ الناذر » فقالوا : قد علق الح بشرط 
فيجب وجوده عند وجود الشرط ؛ ول يفرقوا بين « نذر اللجاج » و« نذر 
التبرر » . وأما الصحابة وججهور السلف والحققون » فقالوا : الاعتبار ععنى 
اللفظ. والمشترط هنا قصده وجود الشرط والمزاء ؛ وهناك قصده ألا يكون 
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هذا ولاهذا ؛ ولهذا نحلف بصينة الشرط نارة . وبصيغة القسم أخرى : 
مغل أن قول : على المج لأفملن كذا ظ أولا فعلت كذا 2 أو علي العتق 
إن فعلت كذا » أو لافملت كذا . 


وهذا ححة من أمره بكفارة فى المتق » و كذا فى الطلاق ؛ فانهإذا 
قل له : سافر . فقال : عليه المتق أو الطلاق لابفعل كذا » أو إن فمل كذا فعبده 
حر , أو امرأنه طالق : فقصده أن لايكون الشرط ولا الجزاء : فمو 
حالف بذلك ؛ لاموقع له : 


قالوا : وهذا الحالف المزم وقوع الطلاق , فبو ک) لو التزم إيقاعه 
بأن يقول : إن فملت كذا فعلى أن أعتق ٠‏ أو أطلق . ولو قال هذا لم يازمه 
أن يطلقياتفاق الأئمة ؛ لكن فى وجوب الإعتاق قولان . فذهس الشافعي 
وأحمد وغيرهما لابقع به طلاق ولا عتاق ؛ لكن الشافمي يازمه الكفارة 
إذا ل .يعتق, ولابازمه الكفارة إذا لم يطلق . فى الشهور من مذهبه . وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد . وأحد بازمه الكفارة فيا على ظاهى مذهبه › 
وهو وجه لأصراب الشافعي ؛ لآن المنذور إذا م يكن قربة ,سكن عليه 
فمله بالاتفاق » ومذهب الشافعى وغيره المشهور : لا كفارة عليه إذا ليفعله . 
ومذهس أحمد المشهور : عليه كفارة عين . قال هؤلاء : التزامه الوقوع 
كالتزامه الكفر ؛ وأو التزمه لم يكفر بالاتفاق ؛ بل عليه كفارة عين فى 
فى إحدى القولن , کا تقدم . 


قال الموقمون للطلاق والمتاق : الفرق يينها أنه هنا التزم حكا شرعيا 
- وهو الوقوع » وهناك التزم فملا من أفماله » وهو الإيقاع » كقوله: فى 
المج » أو علي الصوم ؛ أو علي الصدقة اوهو ق الل شرن أن ا 
وبين أن پت رکه ويكفر ؛ مخلاف الحكر ناه إلى الله تعالى . قالوا : وقد 
ست أن الم جائ بنص القرآ ن والسنة ء فإذا قال لامر أنه : إن أعطيتنى كذا 
فأنت طالق . فاعطته إيأه وقم الطلاق . فيةاس عليه سائر الشروط إذا علق 
بها الطلاق وقم ؛ وكذلك بت جواز الكتابة بالكتاب والسئة » وى 
ممناها ماإذا قال لمبده : إن أعطيتنى ألفا فأنت حر ؛ و كذلك تمليق المتق 
بسائر الشروط : فبذا منتعى مامحتج به هؤلاء : 


وأما أولثك فيقولون : قولكم إن اللازم بها حكم شرعى وهناك فعل . 
غلط ؛ بل اللازم المعلق بالشرط فى كلا الموضمين حكم شرعي ؛ لكن فى 
أحدها وقوع > وف الأخر وجوب . فقوله : إن فملت كذا فعلي الحج . 
إا يكون فيه وجوب الحج ؛ لا نفس فمله . ثم يقال : لافرق بين أن 
يكون الجزاء حك شرعيا ؛ أو أن يكون ملازماله : كالسبب والمسبب 
اللازم له ؛ فإنهلوقال : هو هودى أو نصرالي إن فعل كذا . ققد 
التزم حكما » وذلك لايلزمه عند وقوع الشرط بلا نزاع . 


وأيضا فلو قال : إن فملت كذا فعلي الصوم ؛ أو فعلي الحج . فالجزاء 
وجوب الصوم وال مج . ثم إذا وجب عليه فعله 7 الوجوب ٠‏ فالوجوب 
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هو التعليق بالشرط ؛ ليس المعلق بالشرط نفس فمله ؛ إذلو كان المعلق نفس 
فمله لوجد عند وجو د الشرط اللغوى » ولكن المعلق وجوب الإعتاق والمحج 
ونحو ذلك ٠‏ ثم هو مخير بين التزام هذا الوجوب ؛ وبين التكفير . وفع 
إذا قال : إن فعلت كذا فعبدى حر . فالجزاء نفس المرية » ومقتضاها حرم 
استعباده » وكذلك وقوع الطلاق موجبه حرم استمتاعه . فالتحريم هنا 
موجب الجزاء ؛ لا نفس الجزاء . وهذا من باب خطاب الوضع والإخبار ؛ 
وذلك من خطاب التكليف . وكذا قوله : إن فملت كذا مالي صدقة ؛ 
انه التزم أن بين اال اة > هدا ج مركن ؛ لاقل ؛ لكن إذا 
أ صار صدقة لزمه أن مخرجه . ولو قال : فعبدى حر » التزم أن ,يصير حرا 
فلو قال . فعلى أن أعتق هذا فاللتزم وجوب العتق . ثم إذا وجب كان عليه 
فعله . ومع هذا فله رفع الوجوب ؛ وإذا قال : فهو حر » فإنه الزم نفس 
الحرية » وهو إذا صار حرا كان عليه إرساله » كا أن المرأة إذا صارت طالقة 
لاتا كان عليه إرسالا , وألا مخلو مما » ولا يطأها . فالناذر فى هذه . 
الصورة التزم الحم والفعل يتبعه . ثم إذا فمل ما أوجبه فهو الإيقاع 
للطلاق والعتق : حصل الوقوع . فموجب التعليق وجوب تبه إيقاع 
ووقوع . ثم إذا قصد بهذا التعليق | مین صار عينا ؛ ول بلزمه الوجوب 
ولاالإيقاع » ولا الوقوع . فإذا كان قصد اأمين منع الثلاثة فلن عنم واحد 
منها وهو الوقوع بطريق الأولى . 


قالوا : ولأن المظاهر والحرم إذا قال : أنت علي كظهر أمي » وأنت 
علي حرام . إعا ازم حكما شرعيا ؛ .لعزم فعلا . ومع هذا فدخلت فى 
ذلك الكفارة . قالوا : فك أنه خير فما إذا كان اللتزم وجوب المتق 
بين أن يلتزمه أو يكفر » فحكذلك إذا التزم وقوعه خير بين أن يلتزم 
وقوعه فيعتقه وبرسل العبد » فيِكون إعتاقه إرسالهإمضاء لامنذور ؛ و 
ألا يعتقه ولا برسله فلا يكفر إمضاءله ؛ بل بکون علي هكفارة › کا إذا 
قال : إن فعلت كذا فهذا المال صدقة » أو هذا البعير هدي , وحنث . 
فهو خر بين أن يتصدق بالمال ويرسل البعير هديا ؛ فيكون قد التزم موجب 
كو نه صدقة وهديا ؛ وبين أن يكفر ويعسك المال والهدى فلا برسله . 
وأما إذا التزم محرما ؛ مثل أن يقول : إن فعل تكذا فعلي إهانة الصحف ؛ 
ومحو ذلك . فهنا لبس له ذلك باتفاق العاماء ؛ وفى وجوب الكفارة النزاع 
التقدم ؛ وكذلك إذا التزم حكم لا يحوز التزامه » مثل قوله : إن فملت كذا 
فهو يهودي أو نصراني . فهذا لا جوز له التزام الكفر بوجه من الوجوه 
ولو قصد ذلك لكا نكافراً بالقصد . 


والمقصود : أنه لافرق لا فى الشرع ولاف العرف بين أن بلتزم الحم 
ال وجب عليه فعلا يقتضى ذلك الفعل حك آخر بقتضی وجوب فعل أو حر عه 
وبين أن يلتزم المي المقتضى لوجوب ذلك الفعل أو حر به . فالتزام وجوب 
الفعل لني يقتضى ذلك الحم »ما إذا قال : فعلى أن أطلق » أو أعتق . فإنه 
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التزم وجوب الطلاق والإعتاق والتطليق » وذلك فعل منه وجب حلم . 
وهو وقوع الطلاق والعتاق . ومعلوم أن التزامه لوجوب الفعل المقتضى 
للحم القانى النى هو الوقوع أقوى من التزامه الوقوع ؛ فإنه هناك التزم 
حكنين وفعلين ؛ وهو هنا التزم أخذا لمكم وأخد الل ٠‏ فالذى التزمه 
فى موارد النزاع فى بمض ما التزمه فى مواقم الإجماع . فإذا كان له أت 
لا يلتزم هذا فذاك بطريق الأولى . فهو فى مواقم الإجاع إذا قصد بالتعليق 
المين فهو غير بين أن محنث ووبحكفر عينه ٠‏ وبين أن بوني عا التزمه فيوقم 
المتق والطلاقوالصدقة » فكذلك الذىالتزمه ف مواقم النزاع بطرريق الأولى . 


والحنث فى هذه الهين يحكون بأن ,وجد الشرط ولايوجد الجزاء 
فلا يحنث إلا بهذين الشرط نن . فإذا قال : إذا فعلت كذا فملى المج » 
أوالمتق » أو الطلاق :لم محنث إلا إذا فعلهولم بوجد الجزاء لمعلق به » فإن أوقع 
الجزاء المعلق به ل : بحنث کا أنه لولم بوجد الشرط 1 ' بحنث , وأو قدر أنه الم 
فعلا كقوله : إن فعلت كذا عتق عبدي , أو طلقت ا سألى . فانه لافرق بين 
| ذلك وبين أن قول : فعلى عتقعبدي , أو طلاق امأف . فالعزام EE‏ 
الأمرين متضمن لالتزام الآخر ؛ فإن الوجوب بقتضى أن عليه فمل الواجب » 
والتحريم بقتضى أن له فمل الحرم . والإيجحاب مستازم للوجوب ؛ والتحرم 
مستلزم للحرمة . والوجوب بقتضي الفعل › والإإبقاع مستلزم الوقوع . 
مقتض للحرمة, والحرءة مقتضبة للترك . فلا فرق بين أن يلنزم الإبح#اب 
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والوجوب والفمل أو التحر م أو الحرمة أو الإيقاع أو الوقوع أو المرمة التى 
فى موجصرب ذلك . 


قال هؤلاء : وأما حجة من احتج بالملم والسكتابة وتمليقذلك و 
خوابه عند أهل الظاهر - ابن حزم ونحوه - أنهم ,قولون : لابقع ثثىء 
من العتاق والطلاق المعاق بالشرط ؛ بناء على أن هذا لم .برد به نص » ومالم 
برد نص باباحته فى العقود والشروط فبو عندم باطل . ولا يكتفون فى ذلك 
بالأدلة العامة الدالة على وجوب الوفاء بالشروط والعهد وتحريم الف در و نحو 
ذلك ؛ لاعتقادم أن هذه النصوص منسوخة . وهذا القول ضعيف »كا هو 
مبسوط فى غير هذا الوضع . واس الطلاق لفاوق ارات شاول 
المنجز “ والمعلق بالشرط إذا كان المقصود وقوعه عند الشرط ؛ فإنكلاهما داخل 
فى مسمى التطليق ؛ مخلاف ما يكره وقوعه عند الشرط فإنه يمين داخل فى 
E‏ 


وعلى هذا فا لواب على قول الأعّة وابجمهور مبني على الفرق بين الشرط 
المقصود وجوده » والشرط القصود عدمه وعدم الجزاء الذى علق به » وهو 
النى براد به الملف ولا براد به وقوع الجزاء عند الشرط . والفرق بين هذبن 


هو مذهب الصحابة ؛ لا يعرف عنهم فيه خلاف » وهو مذهب جاهيرالسلف 
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والفقهاء » وهو ذهب الشافمى وأحمدء وأحد القولين فى مذهب أى 
حنيفة »وهو قول فى مذهب مالك . فيقال :إنه هنا قصد الشرط وال جراءء 
كا قصد ذاك نذر التبرر . فك أنه فرقف النذور المعلقة بالشروط بين ما يقصد 
فيه نبوتها وبين ما بقصد فيه نفيها ؛كذلك هذا . فان هذا جميعه من بابواحد 
وهى أحكام معلقة بشروط » وإذا كان الشرع أو المقل والمرف تفرق فى 
الأحكام المعلقة بالشروط الاغوية بين ما بقصد "بو نه وبين ما يقصد انتفاؤه 
كا اتفق على ذلك الصحابة وججبور الفقهاء - لم يحز تسوية أحدها 


بالاخر . 


وإعا بحسن الاحتجاج بالملع والكتابة على من عنع تعليق الطلاق 
بالشروط جملة »کا هو مذهب ابن حزم والإمامية أو بعضهم ؛ فإن هؤلاء 
بقولون : إن الطلاق المعلق بشرط لابقع بحال ؛ ناء على أنه لا بقع عند 
من الطلاق إلاما بت أن الشارع أذن فيه . قلوا : ولم .ثبت أنه أف 
فىهذا » فهم لا يقولون بالقياس»وجماوا ما تقل عن الصحابة والنابمين فا ملف 
بالطلاق والمتاق حجة لهم ؛ ولبس بححة لم ؛ فإن المقول عن طاو س أنه لا 
برى الملف بالطلاق شیئا » وهذا لا .يقضي أنه لا ری تعليقه بالشروط بحال 
افق شوق ن اقرط امتقو تنه دو لتقيو عقي 6 أن هنذا شو فول 
طاو س وعطاء وغيرها فى مسألة « نذر اللجاج » والنضب » 


Î 


لهذا لما دخل الشافى مص رسأله سائل عنهذه السألة إذا قال : إن فعلت 
كذا فملي المج , أو فملي الصوم . فأفتاه الشافمى بكفارة عين » وكان الغالب 
على أهل مصر قول مالك : إن عليه المج والصوم . ومع هذا فاما حنث ابن 
عبد الرحمن القاسم فىهذه المين أفتاه عبد الر حمن القاسم - النى هو العمدةفى 
مذهس مالك - بكفارة عين . وقال : أفتيتك بقول اللبث بن سعد » وإن 
عدت أفتتك بقول مالك . والحققون من متأخرى أصماب مالك برجحون 
الإفتاء بكفارة عين » وهو الذى رجع إلهاً حنيفة آخراً . وأماججهور السلف 
من الصحابة والتابمين فام قولون يحزئه كفارة عين »كا هو مذهب 
الشافى وأحمد . والشهور عندها أنه يخير بين التحكفير وبين فعل الملازم . 
وعن أحمد رواية : أن عليه الكفارة عينا » ويذ كر قولا فى مذهب الشافى . 
وكذلك جاعة من المفتين أصعاب مالك يفتون فى الملف بالطلاق بكقارة عين » 
ويحتدون عا رووه عن عائشة أنها قالت : كل عين وإن عظمت فكفارتها 
كفارة المين باه . وهذا قول طاوس ومن وافقه من السلف » وهو معنى 
قول الصحابة . وهذه المسائل مسائل جليلة حتاج إلى بسط طويل لبس هذا 


موضمه . والله أعل . 


والإقتاء هذا الأصللايحتاجإليه فى الغالب ؛ بلغال_مسائل الأعانبالطلاق 
والمتاق والمين بلله تعالى والنذر وال حرام وحو ذلك يحتاج فيه إلى قواعد . 


« القاعدة الأولى » إذا حلف لايفعل شيا ففعله ناسيا لعينه أو جاهلا بأنه 
المحاوف عليه . فللعاماء فيه ثثلانة أقوال 


« أحدها » لابحنث بحال فى جيم الأعان » وهذا مذهس المكيين : 
کمطاء » وان ألى بجيح > وعمرو بن ديار وغيرثم » ومذهب إسحاق بن 
راهويه » وهو أحد قولي الشافمي ؛ بل أظبرهما » وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد . ونظرت جوابه فى هذه الرواية فوجدت الناقلين له بقدر الناقلين 
لجوابه فى الرواية الثانية التى اختارها الحلال صاحبه » والحرقي » والقاضى › 
وغيرم من أصحابه . وهو الفرق بين المينالكفرة كالمين بالله تعالى والظبار 
والمرام والمين التى لاكفر - على منصوصه وه الوين بالطلاقوالمتاق. 


و « القول الثالث » أنه يحنث فى جيم الأعان , وهو مذهب ألى حنيفة 
ومالك » وأحمد فى الرواية الثالثة عنه . 


۲۰۸ 


والقول الأول أصح ؛ لأن الحض والمنع فى المين عتزلة الطاعة والمعصية 
فى الأعس والنعى ؛ فإن الالف عى اة وة أو قراية او صديقه الذى 
بعتقد أنه بطيعه هو طالب لما حاف على فعله » مانع لا حلف عل نركه » وقد 
وكد طلبه ومنعه بالعين , فبو عنزلة الأ والنعى الم كد . وقد استقر بدلالة 
الكتاب والسنة أن من فمل المنهى عنه ناسيا أوخطقا فلا إثم عليه » ولا يكون 
عاصيا مخالفا : فك ذلك منفعل الحلوف ناسيا أومخطتا فإنه لا يكون حانثا مخالفا 
أمينه . ويدخل فى ذلك من فمله متأولا ٠‏ أو مقلا لمن أفتاه ٠‏ أو مقلداً لعالم 
ميت » أو جتهداً مصيبا , أو مخطئا . ليث ل يتعمد الخالفة ؛ ولكن اعتقد 
أن هذا الذى فعله لبس فيه مخالفة ليبن » فإنه لا يكون حاثا . 


ويدخل فى هذا إذا خالم وفمل ا حاوف عليه معتقداً أن الفعل بعد اتلم ( 
تتناوله عينه » فبذه الصورة تدخل فى بين الجاهل المتأول عند من يقول : إن 
هذا الملم خلم الأعان باطل » وهو أصح أقوال العاماء وأمامن جعله صميحا 
فذلك بقول : إنه فمل الحاوف عليه فى زءن الببنونة , والمرأة لو فملت الحاوف 
عليه بعد البينونة وانقضاء المدة لم بحنث الرجل بالاتفاق » وك ذلك إذا فملته فى 
عدة الطلاقالبائئ عند الججبور : كالك » والشافمى » وأحمد الذين ,يقواون : إن 
الختلمة لابلحقا طلاق. وأما أو حنيفة فإنه يقول : بلحقبا الطلاق ؛ فيحنت 
عنده إذا وجدت الصفة فى زمن البينو نة » ولو كان الرجل عاميا فقيل له : خالع 
امأك » وافمل ال حاوف عليه » و يعرف ممنى انلم » فظن أ نه طلاق جرد » 


۰۹ 


فطلا » ثم فمل الحاوف عايه يظن أنه لايحنث بذلك :لم بقع به الطلاق عند 
من لايحنث الجاهلالمتأول . وكذلك لو قبل له: زلما بطلقة. فأزا ها بطلقة, ثم 
فمل المحلوف عليه : لم بقع عليه بالفعل طلقة نانية » وإن كانت الطلقة الأولى 
رجعية ؛ لكن فى صو رة النسيان والحطاً والجبل لايحنث » وانبق العين معقودة 
عند ماهير العاماء ؛ وليس فيه تراع سيف لمكن ن 


« القاعدة الثانية » إذا حلف علىثىء يعتقده کا حلفعليه فتبين بخلافه 
فبذا أولى بعدم التحنيث من مسألة فمل ا حلوف عليه ناسيا أو جاهلا ؛ ولهذا 
فرق أو حنبفة ومالك وغيرها بين هذه الصورة وصورة الناسى والجاهل » 
فقالوا هنا لا محنث ف الهين بالله تعالى » وهناك يحنث . قالوا : لأنه هنا كانت 
الهين على الماضى فل تنعقد ؛ لأن المالفعلى ماض إن كان مالا فبو : إما صادق 
انان كروهيدا الكتمين سكو ركنامين ابوس ونا أن 
يكون مخطثا معتقدا أن الأمى کا حلفعليه : فبذا لا إثم عليه فى ذلك » ولا 
ا ين عند هؤلاء, ومثل هذا 
يجوز على الأنبياء وغيرم »كا يحوز عام لنسيان , کا قال النى صلی الله عليه 
وسل فى حديث ذى اليدين ام المع ١‏ کک ن صلی الله عليه وسلم 
قد دي » فقال له ذو الیدن : بلىقد نسيت . فقال : « أ کا يقول ذو اليدين ؛ » 
قالوا : نعم . وف الحديث الصحيح أنه لما صلى.هم مسا » فقالواله بعد الصلاة : 
أزيد فالصلاة ؟ فقال : « وما ذاك ؟ » قالوا صليت خساً.قال : « إنها أنا بشر 
ان كا سوة فاد تقد کرو 


11۰ 


فالا + و اما امن غ الل اننا دة : والحطأ والنسيان واقم و 
الفمل لا فى العقد » فلبذا فرق بين الماضى والمستقبل فى المين بالله . 


وأمافى الطلاق فقالوا أبضا فى الماضى والمستقبل »كإحدى الروايات عن 
أحمد فى المستقبل . وأما مذهب الشافمي وأحمد فملى قولما لا يحنث الجاهل 
والناسى فى المستقبل ٠‏ فحكذلك لا حنث الخطئع حين عقد المين النى حلف 
على ثىء بعتقد أنهكا حلف عليه فتبين مخلافه . وأما على قولما : إنه يحنث فى 
المستقبل فيحنث فى الماضى ؛ نسوية بينالاضى والمستقبل» فكذلك لامحنث . 
وفتوط شاد سكا نزي أعناك العافى ر اجه + كان ار کت ی 
« حرره » . ۰ 


وأصعاب هذه الطريقة يقو لون : إن من قال : إنه لا يحنث إذا حلف على 
شیء بعتقده کا حلف عليه فتبين مخلافه : فازمه ألا حنث من فمل الحاوف 
عليه ناسيا أوجاهلا . ويضعفون قول مالك وأنى حنيفة فى الفرق وقيل : بل 
لاحنث ف الماضى قولا واحداء وفي المستقبل قولان . وهذه طريقة طائفة من 
أصعاب أحمد سلكوا مسلك أصصاب ألى حنيفة ومالك : ففرقوا بين الماضى 
والمستقبل » فقالوا : إذا حلفباله 2 يعتقده کا حلف عليه فتبين مخلافه 
فإنه لا يحنث » ولو حلف لا يفمل الحاوف عليه ففمله ناسا أو جاهلا ففيه 


43 


روايتان . وهذه طر بقة القاضى ألى على وان عقيل فى « الفصول » 
وألى ممد اللقدسى ؛ وغيرم اوا التزاع فى المستقبل دون المأضى 


وهؤلاء منهم من قال : « لفو اليمين » هو أن بحلف على شىء يستقده 
كا حلف عليه فتبين مخلافه بلا تراع واا سی افق ا 
ففيه روابتان . وهذه طريقة القاضى وابن عقبلل فى« الفصول » ؛ واختار القاضى 
فى «خلافه » أت قوله فى المستقبل لا وال ! بى واللّه ! لبس بلغو, وهذا 
مذهب الى حنيفة > ومالك » وغيرها . ومنهم من قال : مايسبق على اللسان 
هو لذو بلا تراع بين العاماء » وفيا إذا حلف على شیء فتبين بخلافه روا ,تان : 
وهذه طريقة أفى تمد . 


« والصواب » أن النزاع فى الصورتين ؛ فإن الشافعى فى رواية الريبععنه 
ولكن القول الآخر للشافمى أن هذا لفو كقول اجورء وهذاهو قول 
تمد بن الحسن . وكذا هو ظاهر مذهب أحمد أنكلا النوعين لغو لا كفارة 
ا أهل الم ؛ ومذا جزم أكثر صاب أجمد أنه لاكفارة . 
لافى هذا» ولافى هذا . وم ,ذكروا نزاء) ؛ لانه نص على أن كليها لفو فى 
جوابه »کا ذكر ذلك الحرقي وان أي موسىوغبرهاءن‌المتقدمين . وذكرطائفة 


۹۲ 


وصرح بعض هؤلاء کان عقيل عونت ناذا قل : إن اللغو هو أن 
يسبق على لسانه المين من غير قصد فإنه إذا حلفعلثىء يعتقده کا حلف عليه 


فلهذا صار فى مذهبه عدة طرق . 
« طر بقة القدماء » أن كلها E‏ 1 


« وطريقة القاضي » أن الماضى امو قولا واحداً وفى سبق اللسان فالمستقبل 


روابتات . وهذه الطريقة توافق »ذهب ألى حنيفة » ومالك . 


« وطريقة أن محمد » . أن سبق اللسان لغو قولاواحدا . وف الماضى 


روايتان 8 وهذه الطر بقة نوافق مذهب الشافعي .: 


« والطريقة الرابمة » وهي أضمف الطرق : أبن اللفو فى إحدى 


الروايتين هذا دون هذا » وني الأخرى هذا دون هذا . 


٠‏ والطربقة الحامسة » وهى الجامعة بين الطرق : أن فى مذهبه ثلاث 
روايات »ا ذكر ذلك صاحب الحرر » فإذا سبق على لسانه : لا والله ! 
ى والله ! وهو يستقد أن الأ كا حلف عله : فبذا لغو باتفاق الأئة 


1۳ 


الأربعة : وإذا سبق على لسانه المين فى المستقبل 3 ا المين عل أص 
يعتقدهك حلف عليه فتبين مخلافه : فني الصو رتين أقوال ثلانة ؛ هي الروايات 
الثلاثعن أحمد . 


« أحدها » أن اجلميم لغو > کقول الخبور » وهو ظاهس مذه مأهد 
وهى مذهبه فى إحدى الطريقتين بلا تراع عنه . وعلى هذه الطريقة فقد فسر 
اللفو بهذا . وهذا أحد قولي الشافمى . 


» والثاني « أنه محنث فى الماضى دون ما سبق على لسانه »> وهو سد 
قولي الشافعي أيضا . 


« والثااث » بالعكس » كذهس أى حنيفة ومالك . فقد تین أن 
أن الخطي فى عقد المين الذی حلف على شیء يعتقدمكا حلف عليه فتبين يخلافه 
هو فى إحدى الطريقتين كالناسى والجاهل » وف الأخرى لايحنث قولا 


واحدا . وهى المءروفة عند أ تة أصصاب أحمد . 


وعلى هذا فالحالف بالطلاق على أص رستقده كا حلف عليه فتبين مخلافه 
لا يحنث إذا لحنت الناسى والجاهل فالمستقبل : إما نسوريةبينعا. وإمابطريق 
الأول » على اختلاف الطريقتين . وهكذا ذ كر الحققون من الفقباء . 


٤ 


وقدظن بعض متأخر ی الفقهاء كالساصرى صاحب « المستوعب » أنه 
إذا حاف بالطلاق والعتاق على أص يعتقده 6 حلف عليه فتبين مخلافه أنه حنث 
قولاواحداً ؛ لآن الطلاق لا لنو فيه » وهذا خطأ ؛ فإن النى بقولإنالطلاق 
لالفو فيه هو النىمحنث الناسيوالجاهل إذا حلف بالطلاق » وأما من لم حنث 
التاسى والجاهل فإنه لايقول لالنو فالطلاق-إذا فسر اللغو بأن حاف علىشيء 
متقد هکا حلف عليه فتبين مخلافه س فإن عدم الحنث فى هذه الصورة : إما أن 
,يكون أولى يعدم ا لمث ف تلك الصورة » أو يكون مساويا لما كا قدييناه .ولا 
يمكن أحدأن يقول : إنه إذا حلف بالطلاق والمتاقعلى امس أنه لابفعله ففعلهناسيا 
. أوجاهلا بأنه الحلوف عليه لم يحنث . ويقول إذا حلف على أعس متقدہ کا 
حلف عليه فتبين بخلافه أنه صحنث ؛ لأن الجبل المقارن لعقد العين أخف من 
الجبل المقارن لفعل المعلوف عليه , وغاءته أن بكون مثله ؛ ولآن المين الأولى 
منعقدة اتفاقا. وأما الثانية فن انعقادها تراع بيهم . والله أعم ش 


ویش سو اير سال م رکے اله 


تمن حلفبالطلاقعلی أعى من الأمور » ثم حنث فى عينه : هل بقع به 


فأجاب : المسألة فيها نزاع بين السلف والخلف على ثلائة أقوال . 


"1 


« أحدها » أنه بقع الطلاق اذا حنث فى ينه , وهذا هو المثهور 
عند أ كثر الفقباء التأخرين » حتى اعتقد طاثفة منهم أن ذلك جاع ؛ ولهذا 
يذ كر عاءتهم عليه حجة » وحجتهم عليه ضميفة جدا , وهي : أنه الم 
اما عند وجود شرط فلزمه ماالتزمه . وهذا منقوض بصور كثيرة » 
وبعضما حمم عليه : كنذر الطلاق والمعصية, والمباح , وكالزام الكفر على 
وجه المين ؛ مع أنه ليس له أصل يقاس به إلا ويبنعافرق مؤر فى الشرع 
ولا دل عليه موم نص ولا إجاع * لکن لما كان موجب العتقد ازوم ما العزمه 
صار بظن فى باد الرأى أن هذا عقد لازم , وهذا يوافق ما کانوا عليه فى 
أول الإسلام قبل أن ينزل الله كفارة المين موجبة وعحرمة ٠‏ كا يقال : إنه 
كاذ[ شرع ] من قبلنا.لكن نسخ هذا شرع مد صلی الله عليه وسل » وفرض 
لمسامين محلة أعانهم » وجعل لمم أن بحلوا عقد المين مما فرضه مرن 
الكفارة . 


وأما إذا لم يحنث فى عينه فلا يقم به الطلاق بلا ريب ؛ إلا على قول 
منعيف بروى عن شر يح › ويد كر رواية عن أحمد فما إذا قدم الطلاق .وإذا 
قيل : يقع به الطلاق ؛ فان وى بالمين الثانية ت وكيد الأولى - لا إنشاء 
عين أخرى - لم بقع به الاطاقة واحدة ؛ وإِن أطلق وققلعبه ثلاث 


وقيل : لابقع به إلا واحدة . 


۲۱٦ 


و2 القول الثاتى « أنه لا بقع به طلاق ع ولا بازمه كفارة : وهذا 
مذهب داود وأصحا به وطوائف من الشيعة : وید كر ما ندل عليه عن طائفة 
من السلف ؛ بل هو مأثور عن طائفة صر نحا کا لى جعفر الباقر رواية 


وأصل هؤلاء أن الخلف بالطلاق والعتاق والظبار والحرام والنذر : 
لفو » كاللف بالمخلوقات . ويفتى به فى المين التى محلف ها بالتزام الطلاق طائقة 
من أصعاب أنى حنيفة والشافي : كالقفال , وصاحب « التتمة » وينقل 
عن ألى حنيفة نصا ؛ بناء على أن قول القائل : الطلاق ,بازءنى . أو لازم لي : 
ونحو ذلك : صينة نذر ؛ لا صيغة إيقاع » كقوله : لله على أن أطلق . 


ومن نذر أن يطلق لم يلزمه طلاق بلا تزاع ؛ ولسكن فازومه الكقارة 
له قولان . 


» أحدها ع«( زمه 4 وه التفنوصن عن اعد دل 5 وهوا لمحي 


عن ألي حنيفة : إمامطلقا . وإما إذا قصد به المين . 


« والثانى » لا . وهو قول طائفة من الحراسا نين من عاب الشافعى 
كالقفال » والبنوى » وغيرها . فن جمل هذا نذرا , ول وجب الكفارة 


ينف 


فى نذر الطلاق : تى بأنه لاشيء عليه »كا أفتى بذلك طائفة من أصحصاب 
الشافمى وغيرمم . ومن قال : عليه كفارة لزمه على قوله كفارة عين ٠‏ كا يفتى 
بذلك طائفة من الحنفية والشافعية . 


وأما « الحنفية » فبئوه على أصله فى أنمن حلف بنذر المعاصى والمباحات 
فمليه كفارة عين » و كذلك يقول ذلك من يقوله من أصعاب الشافمي ؛ 
لتفريقه بين أن يقول : على نذر . فلا بازمه ثىء . وبين أن ,قول : إن 
فعلته فعلى نذر . فعليه كفارة ين . ففرق هؤلاء بين نذر الطلاق وبين ال ملف 
بنذر الطلاق . 


واد عنده على ظاهر مذهبه المنصوص عنه : أن نذر الطلاق فيه 
كفارة عين » والخلف بنذره عليه فيه كفارة عين » وقد وافقه على ذلك من 
وافقه من الحراسانيين من أصحاب الشافمى » وجعله الرافعى والنوويوغيرهما 
هو المرجح فى مذهس الشافعى » وذ كر واذلك فى نذر جيع المباحات ؛ لكن 
قوله : الطلاق لي لازم » فيه صيغة إبقاع فى مذهب أحمد » فإن نوى بذلك 


النذر ففيه كفارة عبن عنده . 


و « القول اثالث » وهوأصح الأقوال»وهو النىيدل عليه الكتاب والسنة 
والاعتبار:أن هذه عين من أعان المسامين»فيجرى فما ما مجحرىف أعان المسامين 


1۸ 


وهو الكفارة عند الحنث ؛ إلا أن مختار الحالف إيقاع الطلاق فله أن وقمه 
ولا كقارة . وهذا قول طائقة من السلف والخلف : كطاووس ؛ وغيره . 
وهی شف القول عع ا ات رسيو ل امل اف عليه وسل هذا الباب 
وه يفت ىكثير من المالكية وغيرم ¢ حتى يقال : إن فى كثير من بلادالمغرب 


ن شق دمن أغة الالكية > وه و تشن او ا دن جل : 


وأصوله فى غير موضع 


وعلى هذا القول فإذا كرر المين الكفرة صرتين أو ثلاما على فمل 


رواتان عن اقيق . أشبرهما عله ريه كفازة واحدة 5 


وهذه الأقوال الثلاثة حكاها ابن حزم وغيره فى الملف بالطلاق »م 
حححوها فى الملف بالعتق واانذر وغيرحما , فإذاقال : إن فعلت ڪذا 
فعبيدى أحرار : ففيها الأقوال الثلائة ؛ لكن هنا ل يقل أحد من أصحاب 
أبى حنيفة والشافي : إنه لابازمه المتق , كم قالوا ذلك فى الطلاق . فيصح 
ندره تخلاف الطلاق . 


والنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل أنه يجزئه كفارةعين 
كما ست ذلك عن ابن عمر » وحفصة » وش . ورووه أ عن عالشة ١‏ 


14 


وأم سامة وابن عباس وأبى هر رة ؛ وهو قول أ كابر التابمين : كطاووس 
وعطاء, وغيرهما» ولم بشت عن صان ما يخالف ذلك ؛ لاف ا للف 
بالطلاق » ولافى الف بالمتاق ؛ بل اذا قال الصحابة : إن الحالف بالمتق 
لا .يلزمه المتق » فالحالف بالطلاق أولى عندم . 


وهذا كالحلف بالنذر مثل : أن يقول : إن فملت كذا فعلى المج . أو 
صوم سنة . أو ثلث مالى صدقة . فإن هذا عين يحزئ فيه الكفارة عند 
أسماب رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثل مر » وان عباس وعائشة » وابن 
عرق وهو قاهرا مان كط ومين و اها نوو ان الا 
وعكرمة , والحسن وغيرث . وهو مذهب الشافمي المنصوص عنه » ومذهب 
أحمد بلاتراع عنه » وهو إحدى الروايتين عن أي حنيفة اختارها مدن 
الحسن » وهو قول طائفة من أصعاب مالك كان وهب » وابن أبى الغبر, 
وأفتى ابن القاسم ابنه بدلك . 


والمعروف عن جور السلف من الصحابة والتأبعين ومن بعدم : 
أنه لافرق بين أن تحلف بالطلاق ٠‏ أو العتاق » أو النذر : إما أن جزئه 
الكفارة ف ىكل عين , وإما أن لاثىء عليه . وإما أن بازمه کا حلف به ؛ 
بل إذا كان قوله : إن فعلت كذا فعلى أن أعتق رقبة . وقصد به اأميينف 
لابازمه العتق ؛ بل يحزئه كفارة عين ٠‏ ولوقاله على وجه الل ذر أزمه 


۰ 


بالانفاق » فةو له : فعبدي حر e‏ أ لا ظ لأن: قصد الممين إذامنع 


أن .يلزمه الوجوب فى الإعتاق والمتق فلآن عنم زوم المتق وحده أولى 


« وأيضاً » فان ثبوت المقوق فى الذمم أوسم تفوذا؛ فان الصي 
والمجنون والعبد قد ثبت الحقوق فى ذمبم مع أنه لأبصح تصرفهم» . 
فاذاکان قصدالیمین مع بوت المتق‌المعلق فىالذمة معنو عا ] فلن منع وقوعه 
أولى وأحرى وإذا كان المتق الذي بازمه بالنذر لابازمه إذا قصد به 
اليمين فالطلاق الذى لايازم بالنذر أولى أن لايازم إذا قصد به اليمين ؛ 
فان التعليق إنما بازم فيه الجزاء إذا قصد وجوب الجزاء عند وجوب 
الشرط «حصفوله :نارای من صدافك فا نت طالق» وإن شفى الله 
ص بضي فعار» مالى صدقة . وأما إذاكان يكره وقوع الجزاء وإن وجد الشرط 
وا التزمه لبحض نفسه أو نما ء أو حض غيره أو علعه : فبذا 
غالفكتوله : إن فعلت كذا فأنا ودي , أو نصرالي » ومالى صدقة 
وعبيدى أحرار > ونساني طوالق , وعل عشر حجج » وصوم : فبذا 
حالف باتفاق الصحابة والفقباء وسائر الطوائف ٠‏ وقد قال الله تعالى : 
( دض انتة ليمي ) وقال “الى : ( وَنِكَ صر ليسي 
إِوَاحَلَنْحءوَاحْمَطْوَايِسَككُج ) وثبت عن الني على الله عليه وسل 
من غير وجه فى الصحيح أنه قال : « من حاف على مین فرأى غيرها 
خيراً مها » فليأت الذى هو خير . وليحكفر عن مينه » وهذا يتناول 


1١ 


ولا قياس ؛ بل الأدلة الشرعية محقق عمومه . 


الو :ف كتاف اله وة ونشو توعان » : نوع محترم 
«نعقد مكفر ء كالملف بالله . ونوع غير ترم ٠‏ ولامنعقد » ولامكفر . 

وهو علق ت کن كانت هوا من اسان اسايق 
فضا الكفارة . وهي من النوع الأول . وإن م تكن من أيمان المسامين 
فى و ای وها ف ت يمن قد عبن رة دا لآ املا 
فى الكتاب والسنة . 


و نقسيم أريمان المسامين إلى .اعون مكفرة وغير مكفرة کتقسم الشراب 
السكر إلى خر » وغير خر . وتقسيم السفر إلى طويل وقصير . وتقسيم 
اليسر إلى محرم وغير محرم ؛ بل الأصول تقتضى خلاف ذلك . وبسط 


م 


الكلام له موضع آخر 


ككن هذا « القول الثالث » وهو القول بثبوت الكفارة فى جميع 
اتال هو القول الذى تقوم عليه الأدلة الشرعية الع لانتناقض » 
وهو لار أصراب رسئول الله صلى الله عليه وسل وأ كابر التابعين : 


Y۲ 


إما فىجميع الأيمان . وإما فى بعضها . وتعليل ذلك بأنه يمين . والتعليل 
نذلك يقتضى ابوت الحكم فى جيم أيمان المسامين . 


والصيغ 'ثلاثة « صيغة 'ننجيز » كقوله : أنت طالق ٠‏ فبذه لبست 
يمينا » ولا كفارة فى هذا باتفاق المسامين 


« والثانى » صرغة قم 7 إذا قال : الطلاق بازمي لأفعلن كذا 
فهذه عبن باتفاق أهل اللغة والفتهاء . 


« والثالث » صيغة تعليق . فهذه إن قصد بها المين نعكها حم 
الثانى باتفاق العاماء . وأما إن قصد وقوع الطلاق عند الشرط : مشل 
أن مختار طلاقما إذا أعطته العوض . فيقول : إن أعطيتي كذا 
فأنتطالق . ومختار طلاقها إذا أت كييرة » فيقول : أنت طلالق 
إن ل او سرقت . وقصده الإيقاع عند الصفة ؛ لا الحلف : فهذا 
بقع به الطلاقباتفاقالسلف ؛ فان الطلاق المعلق بالصفة روي وقوع 
الطلاقفيه عن غير واحد من الصحابة : كمى » وابن «سعودء وأبى ذرء وابن 


عمرءومعاوية» وكثير منالتا بعين»ومن عدم وحكى الإجماع عل ذلكغيرواحد 


۲۳ 


yT ؛‎ a 


وهؤلاء الشيعة بلنتهم فتاوى عن بعض فقباء أهل الببت فيمن قصده 
الملف: فظنوا أن كل نعليق كذلك » كا أن طائفة من e‏ 
عن بعض الصحابة والتابعين فيمن علق الطلاق لصفة أنه بقع عندها 0 
ذلك عن وخا كل ليق عقا کر 72 > ول يفرقوا بين 
التعليق الذى يقصد به اليمين » والذى يقصد به الإيقاع ؛ كالم يفرقأولثك 
ينها فى نفس الطلاق . وما عامت أحداً من الصحابة أقتى فى اليمين بازوم 
الطلاق ٠‏ كام أعم أحداً منهم أقتى فى التعليق الذى بقصد به اليمين » وهو 
العروف عر ججبور السلف» حتی قال به داود وأححابه . ففرقوا بين نعليق 
الطلاق الذى يقصد به اليمين والذى ,يقصد به الإبقاع »> كا فرقوا ينها فى 
تعليق النذر وغيره. والفرق ببنعا ظاهر ؛ فإن الجالف يكره وقوع الجزاء وإن 
وجدت الصفة , كقول السل. إن فعلت كذا فأنا ودي » أو نصرالي : 
فهو يكره الكفر وإن وجدت الصفة ؛ إا التزامه لثلا لزم »> وليمتنم به 
من الشرط ؛ لالقصد وجوده عندالصفة . وهكذا الحلفبالإسلام لو قال الذى : 
EN‏ فأنا مسل . 


والمالفبالنذر والمرام والظهار والطلاق والمتاق إذا قال : إن فعلت 


ذا فلي المج » وعبيدى أحرار » ونساى طوالق » ومالي صدقة فهو 


٤ 


بره هذه اللوازم وإن وجد الشرط » وإعا علقها هنع نفسه من الشرط ؛ 
لالقصد وقوعبا » وإذا وجد الشرط فالتعليق الذى .قصد به الإيقاع من باب 
الإيقاع ٠‏ والذى يقصد به المین من باب المین . وقد بين الله فى كتابه أحكام 
الطلاق » وأحكام الأعان . وإذا قال : إن سرقت . إن زنبت : فأنت طالق . 
فبذا قد يقصد بهاليمين » وهو أن يكون مقامبا مع هذا الفعل أحب إليه من 
طلاقبا ؛ واعا قصده زجرها ومخو فما لثلا تفعل: فبذاحلف لا بقع به الطلاق » 
وقد يكون قصده إيقاع الطلاق وهو أن ,يكون فراقها أحب إليه من اللقام 
معبا مع ذلك > فيختار إذا فملته أرن تطلقمنه : فبذا بقع به الطلاق . 


وللهأغم. 
رسل 
حمن حلف لا يكلم صهر أخيه » وحلف بالثلاث ما يدخل متزله : ثم 
دخل بغير رضاه ؟ 


فأجاب : إذاكان المالف قد اعتقد أن الحاوف عليه بطيمه › وير 
عينه » ولابدخل إذا حلف عليه ؛ فتبين له الأعص مخلاف ذلك » ولو عل أنه 
كذلك لم حلف . فني حنثه راع بين العلماء . والأقوى أنه لاحنث.والله أعل. 


Yo 


وسل 


عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لايسكن ف المكان الذى هو فيه 
وقد اتقل واا : فہل مجوز له أن ,نعود أم لا؟ 


فأجاب : إن كان السب الذي حلف لأجله قد زال فله أرن بعود 


والله أعم 1 
وسئل صم اپرہہرم رصم الام 


عن رجل حلف على زوجته بالطلاق الثلاث أنها تحط ربدها فى خر بطته 
واا رؤفال :ذلك موده رة وز امبف ذلك لف 
عينا انيا أنها لا تنقل ماسممت إلى أحد ؛ ثم بعد ذلك نقلته للناس » فقال لما 
زوجما : ماحلفت عك بالطلاق أنك لاتنقليه إلى أحد وقد نقلته ؟ قالت : 
تقلنه » وما عامت على عينا . فقال : الأرن قد وقم الطلاق . قومي أعطنى 
خربطتي » وأعطنى منها الميط . فا بق على عين » وقد وقم على الطلاق . 


۲۲٢ 


قالت : أنا ما عامت أن علينا ينا بالداتم ؛ إنها اعتقدت الهين مدة خسة 
أو ستة أيام . فقال لها : أنا ما أعرف ؛ أنت الساعة طالق مي بالطلاق 
الثلاث : فبل بازمما الطلاق من أول بعس ؟ أو من الثانى ؟ 


فأجاب : إن كانت قد اعتقدت أن حم يمينه قدا تقضى وضملتالحاوف 
عليه بعد ذلك : لم نحنث ال مالف . وإن كان قد قال أنت الساعة طالق مني 
لكا ¢ لاعتقاده أنه وفع ابه الطللاق : قم بذلك شىء وال أعل ٠.‏ 


روسل رم الا 25 


عن رجل كانتب عيده 7 وحصل منه حرج أوجب أنه حلف بالطلاق 
إليه ما التمسه منالجامكية : فهل حو زخلاصه بوجه منالوجوه الشرعية ؟ أفتونا. 


فأجاب رض الله عنه : إ نكا نإحضار المساب المطاوب قد جز عنه الحاوف 
عليه » وعن إعادة المطلوب من الجامكية : يجز أن يطالب بواحد متها ؛ بل 
يلزم ولي الأمى المالف بفراقه “ وإذا ألزمه بذلك لم يحنث على الصحيح من 
قوي العاماء ؛ وم .يكن عليه طلاق » سواء ألزمه بذلك وإلي حرب السلطان 
و أو والي جم > أوكاتب فوقه بنفذ حكه فيه بالعدل . وهكذا إن 


يفف 


م حب عليه إحضار أحدها » فانه إذا لم يكن واجبا فى الشرع الذى بست الله 
به رسوله صلی الله عليه وسلم وجب إلزامه بفراقه “ وإذا فارقه والحال هذه 


وكذلك إن اعتقد الحالف أن الأعصس ا الأص خلافه : مثل أن 
يعتقد أن فى المساب كشف أمور بحب كشفبا » فتبين الأمس مخلافه , 
فإنه لاحنث عند كثير من العاماء إذا فارقه > وكذلك إن اعتقد أن إعادة 
الجامكية واجب عليه » خلفعلى ذلك ؛ بین أنه ليس واجب : فانه لا حنث 
عند كثير من أهل العم » وكذلك لو اعتقد أن الحلوف عليه قادر على الفعل 
الطلوب فتبين أنه عاجز ؛ فإنه لاحنث عند كثير من أهل الل . وهو 
أحسن القولين » وأقواهما فى الشرع . وكذلك لو اعتقد أنه خان أو سرق 
مالا : لخلف على إعادته , ثم تبين أنه لم خن » ول يسرق فإنه لا حنث فى 
أصح قولي العاماء 1 والله أعل . 


دسل رم الد 


عن رجل حلف بالطلاقالثلاث وهو غضبان : آنا ما تدخل بيت عمنها » 
ورزقت زوجته ولد ؛ ثم بعد ذلك دخلت المرأة الحلوف علما يت عمتا » 
وكان قد قال للحالف ناس : إنه إذا ولدت المرأة ودخلت فلا حنث عليه ؟ أفتونا. 


۸ 


فأجاب : إذا كان الحالف قد اعتقد أن الرأة إذا ولد لما ولد لاحنث 
عليه » ودخلت بهذا الاعتقاد : فلا حنث عليه ؛ لكنعينه بأقية » فإذا فمل 
الحلوف عليه علا عامد أحنث . واله أعلم . 


وسل 


عق وجل كلك عل زه هال ا جوا اغا ات 
أقدر للغسل بالببمت 


فأجاب : إن كانت اعتقدت أن هذه الصورة ليست داخلة فى عينه » 
وأنها لا تكون خالفة ليمينه إذا فملت ذلك : لم صحنث الحالف فى عينه . 


دسل رم الہ تمای 


الجد بدة أنه إذا لم .يطل هذا المبلغ الى عدم من ببته ما مخلى العتيقة فى .يته 
و كان فى عقيد.ه أن العتيقة هى التى خانت ف المبلغ الحلوف عليه ١‏ 


۹ 


فأجاب  :‏ أده الله إذا كان قد اعتقد أن العتيقة قد خانته خلف 
إن ل تأت بذلك لأخرجبا ؛ لأجل ذلك ء ثم تبين ألما لم مخنه : لم يكن 
عليه أن خرجما » ولا حنث عليه . والله أعلم . 


روسل 


عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه ما يزوج ابنته لرجل معين ٠‏ ثم إنه 
زوجها بنیره » ثم بانت من الثافى بالثلاث : فېل له أن يزوجها لارجل الذى 


فأجاب : إن كان نية الحالف أو سب المين يقتضى الملف على ذلك 
التّز ويج خاصة : جازأن يزوجها المرة الثانية : مثل أن يكون قد امتنع لازو نجه : 
لسكونه طلب منه جهاز أكثيرا » ثم فى المرة الثانية قنع بها بلاجهاز . وأما إن 


دسل ركم الد ثمااه 
عن رجل حج له زوحتان , وحلفبالطلاق اثلاث أنه لا.يطعمهم شيعا 


۳۰ 


فأجاب : إن كان يته أن سبس المين بقتضي أنه امتنع لسبب وقد زال 
ذلك السب اتحلت ,ينه فى أظبر قولي العاماء . والله أعلم . 


د سل ركم الل 


من حلف بالطلاق الثلاث على زوجته أنها لا تتزل من يته إلا بإذنه ؛ 
. ثم إنها قالت : أنا اليوم أتغدى أنا وأمك» فاعتقد أن أمه بجيء إلى عندها . 


واعتقدت الزوجة أنه أذن لها : فذهبت إلى عند أمه . 


فسات : الطلاق والخالة هذه لا بقع به ف أصح قولي العاماء كم هو 
أحد قول الشافى » وإحدى الروايتين عن أحمد ؛ فإن هذه هى مسمألة 
الجاهل والناسى » والمزاع فما مشهور هل بحنث ؟ آم لا بحنث أم يفرق 
بين اليمين المكفرة وغيرها ؟ ظ 


والصواب أنه لاحنث مطلقا ؟ لأت البر والحنث في اليين عنزلة 
الطاعة والمعصية فى الأعس ؛ إذ كان الحاوف عليه جلة طلبية . 


فإن الحلوف عليه : إما « جلة خبرة » فيكوت مقصود الحالف 
التصديق » والتكذس . وإما « جلة طلبية » فيكون مقصود الحالف 


A] 


المض والمنع , فهو بحض نفسه أو من محلف عليه , وعنم نفسه أو من محلف 
عليد » فهو اص ونهي مو كد بالقسم . فالحنث فى ذلككالمعصية فى الأص 
الجرد . ومعلوم أنه قد استقر فى الشريعة انمو قل ا عله اسا او 
مخطنا ممتقدا أنه ليس هو المنعى كأ هل التأويل السائغ ‏ فإنه لاييكون 
هذا التاعل عا ولا عاضا » کا قد اتاب الله قول المؤمين ١‏ ( را 
لَامُوَاِذْمَآن سسأ وَآَعْطَأنا ) فكذلك من نسي الهين ؛ أو اعتقد أن 
النى فمله ليس هو الحاوف عليه ؛ لتأويل ؛ أو غاط : : كسمم ` وو 
م يكن الفا المين . فلا يكون حالفا . فلا فرق فى ذلك بين أن كون 
الملف بالله تعالى » أو بسائر الأأعان : إذ الأعان يفترق حكمها فى الحاوف به . 
أما فى الحلوف عليه فلا فرق؛ والكلام هنا فى الحاوف عليه ؛ لا الحلوف به . 


ومعلوم أن الحالف بالطلاق والعتاق لم حمل ذلك تعليقا عضا : كالتعليق 
بطلوع الشمس ؛ ولا مقصوده وقوع الشرط والجزاء : كنذر التبرر,وكالتعليق 
على العوض فى مثل اللم ؛ ونا مقصوده حض نفسه » أو منم من حلف عليه 
ومنع نفسه أو من حلف عليه :كا يقصد ذلك الناذر : نذر الحجاج » والغضب؛ 
ولهذا اتفق الفقباء على نسمية ذلك عينا » وكان الصحيح فى مذهب أحمد 
وغيره جواز الاستثناء فى ذلك ؛ خلاف الحض فإنه إبقاع مؤقت » فليس هو 
عين على الصحيح ؛ ولا نفع فيه الاستثناء منه عند من لا جوز الاسشاء فى 
الإبقاع :كا لك , وأحد» وغيرها . والله ع ٠‏ 


۳۲ 


زر سئل 52 الا ماف 


عن رجل وجد ابن خالته عند زوجته » خلف بالطلاق : أن ابن خالته 
كان عند زوحته » وكذلككان عندها ؟ 


8 
3 


فأجاب : إذا كان احالف صادقا فى عينه فلا حنث عليه . وكذلك إذا 
اعتقد صدق نفسه فلا حنث عليه ؛ ولوكان الأ ف الباطن مخلاف ذلك فى 
أصح قولي العاماء . والله أعلم ش 


ر سل رصم الد 
عن رجل حلف بالطلاق أنه ما ينزو ج فلانة ؛ ثم بدا له أن ينكحها 
فهل له ذلك ؟ 


58 : فا صقده وضر حه . الد لله رب العالمين : له أن 
ليزوجبا ؛ ولا 2 ا طلاق إذا تزوجبا عند جور السلف ؛ وهو مذهبت. 


الشافمى وأحمد ¢ وغيرهما 1 


۲۳ 


دسل رم الہ نما 


عن رجل امتنعت عليه زوجته من عجامءتها ؛ فا مجر ح من امتناعها عليه ؛ 
خلف بالطلاق وكانت حاملا أن لا يجامعها بعد الولادة : فبل بقع عليه الطلاق 
إن جامعها بعد الولادة » أم لا ؟ وهل بنظر إلى السبب المبيج لليمين أم لا ؟ 


فأجاب : إذا جامعبا بمد الولادة ينظر فى ذلك إلى نية الحالف وسبب 
المين » فإنكان حلف لسبب وزال السبس فلا حنث عليه : فى أظبر قولى 
العاماء فى مذهب أحمد وغيره ؛ فإن من حلفعلممين لسبب : كأ ن محلف 
أن لا بدخل البلد لظل رآه فيه ٠‏ ثم يزول الظلم . أو لا يكلم فلاا » ميزول 
الفسق » ومحو ذلك : فن حنثه حينئذ « قولان » فى مذهب احمد وغيره 
أظهرها أنه لا حنث عله ؛ لأنالحض والمنع فى المين كالأس والنعي : 
فا ملف على نفسه أو غيره بمنزلة الناهي عن الفعل - ومن هى عن دخول بلد 
أ وكلام شخص لمنى ثم زال ذلك المعنى زال المنهى عنه »5 إذا امتنع أن يبدا 
رجلا بالسلام ؛ لكونه كافراً فاسل . وأن لا يدخل بلدا ؛ لسكونه دار 
حرب . فصار دار إس لام ٠وحو‏ ذلك ؛ فإن الحم إذا ثبت بعلة 
زالبزوالها 


۳٤ 


فالرجل إذا حلف لا يواقم ام أنه إذا كان قصده عقو ينها ؛ لكو مها عاطله 
وننشز عليه إذا طلس ذلك ؛ فإذا نابت من ذلك وصارت مطيعة موافقة زال 
سبب الحجر الذى عاقبا به »کا لو هحرها لنشوز ثم زال ٠‏ وأما إن كان 
قصده الامتناع من وطتها أدا ؛ لأجل الذنى التقدم . تبت > أو ل تتب 
بحيث لو عل أنما تنوب 'نوبة صويحة کان مقصوده عقو بها على ما مفى ,كا 
يعاق الرجل غيره لذنب ماض ناب منه أو لم يتب ؛ لا لغرض الزجر عرن 
المستقبل ؛ بل لجرد شفاء غيظه ؛ ونحو ذلك : هذا نوع | خر 


وال أعل. 
دسل کے الہ تمای 


عو ریخات :عل ورت اطا اما هلها ل قهوو و يكن 
بق لها غير طلقة » ونيته أن لا بطأها حتى تنقضى المدة : فإذا انقضت المدة 
ماذا بعل ؟ 


فأجاب : إذا انقضت المدة فله وطؤها ولا شىء عليه إذا ل تطالبه بالوطء 
غد اقا ار ية أمين > هذا مده مالك واحد: ولعافت واو 
وهو لسمی » موليا 6 ٠‏ 


Yo 


دسل رصم الد 
عن رجل له زوجة وجارية » فتسرى بالجارءة » ففارت الرأة : غلف 
ألا يعود يطأ الجارية , ثم أعتقبا ؛ وتروجت الجارية »فأقامت مع الزوج مدة 
وتوفى عنها : فهل لامعتق أن يتزوجبا ؟ 
5 ادا کات نته أو سيت العين شتی أنه لا يطؤها علا 


كان له أن يتزوجبا وبطأها ؛ وإن كان ذلك رقتضى أنه لا يطؤها حال لا 
ملك ولا عقد حنث إذا فعل الحاو ف عليه . والله أعلم 1 


ر سل کہ الد 


عن رجل عليه مبلغ لشخصين قال : الطلاق الثلاث أن الشهر ما بنفصل 
حتى يعطيه] المبلغ > وإن م تحاف حبسه . والآنما حصل » والشهر بق فيه 
اليوم ؛ وهو خائف أن بقع عليه الحنث : فإذا خالع الزوجة بطلقة واحدة 
فده هذا ولا هم عليه الطلاق اثلاث : أم لا ؟ 


فأجاب : إذا أ کرہ على البين بنير حق ؛ بأن يكون عاجزا عن وفاءالدين 


۲۳٢ 


وأخكره على المين » وإلا حدس وضرب - لم ينعقد عينه , ولا حنث فما 
والله أعم 

و سئل كل الاء 

عن رجل يشترى البقل بشىء نزن عليه الحق ؛ والبعض يشتريه بلا حق 
وحضر له من خاف منه ؛ خلف بالطلاق أنه أى شىء اشتربته تزن حقه : فهل 
جوز له أن يشترى الفلت ؟ 

فأجاب : إذاأ كرهعلى العين بغير حق لم تنعقد عينه 2 ولا حنث عليه 
وإذا لم عكن من أعوان الضمان فليس لهعنده حق ؛ لافى الشرع ؛ ولا فى 
المادة . وإذا لم يكن له عنده حق لم حنث بترك إعطائه . والله ألم . 

وسل 

عن رجل وضع حجة فى بدتأخيه فعدمت » ثم بعد أيام طلبها ولم حدها 
خلف بالطلاق أنه مابدخل يدث أخيه حتى يعطى المحة معتقداً وجودها ؟ 

فأجاب : إن كانت الحجة قد عدمت قبل المين » ولكن اعتقد بقاءها : 
فإنه لا حنث عند جمبور العاماء ؛ لوجبين « أحدها » أنه حلف عل ممتنع 
لذاته ,ما لوحلف ليشرين الماء النى فى الكوز ولاماء فيه . وهذا لا نحنث 
عند الأكثرين . و د الثاني » اعتقد بقاءها وإمكان إعطاكما » خلف على 
شىء بعتقده موصوفا رصفة فتبين خلاف تلك الصفة : 


۳¥ 


باب تعليق الطلاق بالشروط 


سل ص ا ير برص كحم الام 


عن رحل حلف بالطلاق 2 اسنثی بعد 20 هنببة بقدر ما يكن فيه 
الكلام ؟ 


فالات : لاقع فيه الطلاق › ولا كفارة عليه والخال هذه . وأو قيل 
له : قل : إن شاء الله ينفعه ذلك أبضا ؛ ولو م يخطر له الاستعناء إلا لما قيل 


له ٠‏ والله أعلم 
دسل رم الا 


عن رجل حنق من زوجته فقال : أنت طالق ثثلاثما . قالت له زوجته : قل 
الساعة قال الساعة » ونوى الاستفناء. ؟ 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


۳۴۸ 


فأجاب : إن كان اعتقاده أنه إذا قال : الطلاق يلزمنى إن شاء اله أنه لايقم 
به الطلاق » ومقصوده خو فا هذا الكلام ؛ لا إيقاع الطلاى : ميقع 
الطلاق . فإن كان قد قال فى هذه الساعة : إن شاء الله فان مذهس ألى حنيفة 
والشافمي أن الطلاق املق با مشيثة لا بقع » ومذهب مالك وأجد بقع ا 
روى عن ابن عباس ؛ لكن هذا لما كان مقصوده واعتقاده أنه لابقع صار 
الكلامعنده كلاما لا بقع به طلاق ۰ فل ييقصدالتكلم بالطلاق . وإذاقصد لتم 
بكلام لا يعتقد أنه يقم به الطلاق : مثل ما لو تنكام العحمى بلفظ وهو لايفهم 
معناه [ لم بقع | » وطلاق المازل : وقع » لأن قصد المتكلم الطلاق وإن ل بقصد 
اع وها م .يقصد لا هذا ؛ ولا هذا وهو يشبه ما لو رى أغرأة: ققال : 
أنت طالق بظنها أجنبية ؛ فبانت أع أنه ؛ فإنه لا بقع به طلاق على الصحيح . 


والله أعلم . 


۳۹ 


دسل ركم الہ تمالى 


عن رجل اعتقد مسثلة « الدور » المسندة لابن سرريج » ثم حلف بالطلاق 
على شىء لا يفعله ثم فعله » ثم رجحم عن المسألة وراجع زوجته » ثم بعد ذلك 
حلف على شىء بالطلاق الثلاث أن لا يفعله » ثم بعد ذلك قال ازوجته : أأنت 
طالق : فہل يقع عليه الطلاق الثلاث ؟ أم يستعمل المسألة الأولى : المشار إلا 


فأجاب : « المسئلة السريحية » باطلة فى الإسلام » عدثةء لم يفت بها أحد 
من الصحابة والتابمين ولا تأبسهم کو اطا من ا ا 
لثالثة » وأتكر ذلك عليهم جور فقهاء السامين . وهو الصواب ؛ فإن ما قاله 
أواقك بطر فاده من وحوه. . 


ا !2 قد عل بالاضطرار من دن الإسلاءأ نالله أباح الطلاق کا أباح 
النكاح » وأن دين المسامين مخالف لدرين النصارى الذين لا يديحون الطلاق » فاو 
کان فى دين المسامين ما بتع معه الطلاق لصار دن المسامين مثل دين 


4° 


« وشبهة هؤلاء » أنهم قالوا :.اذا قال لاعس أنه : إذا وقع عليك طلاقفأنت 
طالق قبله ثملاما ء ثم طلقها بعد ذلك طلاقا منجزا : لزم أن يقعالمعلق» ولووقم 
المعاق بقع المنجز » فكان وقوعه يستلزم عدموقوعه : فلا بقع ؛ وهذا خطا ؛ فإن 
قولحم : أو وقع المنجز لوقع العلق . !نما يصح لوكان التعليق صميحا ؛ فأما إذا 
كان التعليق باطلا لا .يازم وقوع التعليق . والتعليق باطل ؛ لأن مضمونه وقوع 
طلقة مسبوقة بثلاث . ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث باطل فى دين المسامين . 


ومضمو نهأيضا إذا وقععليكطلاق لم بقع عليك طلاقی . وهذا جمع بين 
التقيضين ؛ فانه إذا لم بقع الشرط لم .بقع الجزاء .وإذا وقعالشرط أزم الوقوع . 
فلو قيل : لابقع مع ذلك . لزم أن بقع ولايقع ؛ وهذا جمع بين النقيضين . 


وأيضا فالطلاق إذا وقعلم برتفع بمدوقوعه » فلما کا نكلم الطلق يتضمن 
مالا فى الشريمة -- وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث -- والا في المقل ؛ 
وهو المع بيت وقوع الطلاق وعدم وقوعه :كان القائل بالتسرريج مخالفا 
للعقل والدن ؛ لكن إذا اعتقد المالف صعة هذا المين باججهاد أو ”قليد, 
وطلق بعد ذلك معتقدا لاقع به الطلاق: لم بقع به الطلاق ؛ لأنه لم تقصد 
اكل عا عتقدہ طلاقا ؛ فصا رکا لو کل العحمى بلفظ الطلاق وهو لا.يفهمه ؛ 
بل وكذلك لو خاطب من .يظنها أجنبية بالطلاق فتبين أنها اصرأته : فإنه 
لا بقع به على الصحيح . ولو تبن له فساد التسرريح بعد ذلك»وأنه بقع المنحز 


۲٤١ 


م يكن ظبور الحق له فبا بعد موجبا لوقوع الطلاق عليه . وكذلكإن احتاط 
فراجع امرأنه خوفا أن يكون الطلاق وقع به » أو معتقدا وقوع الطلاق 
به :لم بقع . ولو أقر بعد ماتبين له فساد القسر يح أن الطلاق وقعلم يقع 
بهذا الإقرار شىء» وأو اعتقدوقوع الطلاقفراجم اص أنه ثم فمل المعاوفعليه 
معتقداً أنه قد حنث فيه مرة فلا حنث فيه مرة ثانية :ل بقع به : فبذا الفمل 
شىء والمين التى حلف بها أنه لا .يفمل ذلك الشىء باقية» فإنكان سبب المين 
باقيا فعى باقة , وإن زالسبس اليين فله فعل الحاوف عليه ؛ بناء على ذلك »و 
محنث . وكذلك لو نزوجبام فمل الحاوف عليه معتقدا أن البو نة حصلت 
وانقطم حي لأدين الأولى لم حنث ؛ لاعتقاده زوال امین »کا لا يحنث الجاهل 
بأن مافمله هو الحاوف عليهفى أصح قولي الملاء . 


وأما قوله ازوجته بمد ذلك : أنت طالق . فإنه تقم هذه الطلقة »وإذا 
اعتقد أنه هذه الطاقة قد كلت لاا . وأقر أنه طلقا ثملاثا :لم يقع بهذا 
الاعتقاد شىء» ولا هذا الإقرار . 


دسل رم الد 


ماقولكم فى العمل « بالسريحية » وهو أن يقول الرجل لام أنه : 
إذا طلقتك فأنت طالق قبله لاا . وهذه المسألة تسمى « مسألةابن سريح » ؛ 


٤۲ 


الجواب : هذه المسألة لم يفت بها أحد من سلف الأمة ولا اها ؛ 
لا من الصحاءة ؛ ولا النابمين ؛ ولا أنمة المذاهب المتبوعين ؛ كا هى حنيفسة » 
ومالك » والشافمى » وأحد» ولا أصمابهم الذين أدركوم : كأنى يوسف » 
ود وامزني , والبوبطى » وابن القاسم ‏ وابن وهب » وإبراهم الحرنى : 
وأي بكر الأثرم , وأبى داود » وغيرم ؛لم يفت أحد منهم بهذه المسثلة ؛ وإما 
أفتى مها طائفة من الفقهاء بعد هؤلاء» وأنكر ذلك علهم جور الأمة كأجماب 
أني حنيفة ومالك وأمد , وكثير من أصصاب الشافمى , وكان الغزالى قول ہا 
ثم رجع عنها وبين فسادها 


وقد عل من دين السامين أن نكاح المسامين ليكو ن كتكاح النصارى . 
والدور النى تو موه فما باطل ؛ فانہم ظنوا أنه إذا وقع النجز وقم المعلق 
وهوائا يقملوكانالتمليق صميحا ؛ والتعليق باطل ؛ لأنه اشتمل على محال فى 
الشريمة » وهو وقوع طلقةمسبوقة بثلاث ؛ فإن ذلك محال فى الشريمة » 
والنسريح يتضمن لهذا المحال فى الشريعة ؛ فيكون ياطلا. وإذا كان قد حلف 
بالطلا قمعتقد معتقدا أنه لايحنت, مین له فما بعد أنه لايحوز : فليمسكامرأتهء ولا 
طلاق عليه فها مضى , وبتوب فى المستقبل . 


والماصل أنه لوقال الرجل لامر أنه : إن طلقتك فأنت طالق قبله ملام 
فطلقبا , وقع النجز على الراجح » ولا.يقم ممه المعاق ؛ لأنه لو وقم المعاق وهو 
الطلاق الثلاث لم يق المنجز , لآنه زائد على عدد الطلاق » وإذا ليقع المنجز لم 


ردق 


يقع المعلق وقل : لا .رقم ثىء ؛ لأن وقوع امنجز يقتفى وقوع المعلق ؛ 
ووقوع المعلق بقتغفى عدم وقوع النجز » وهذا القيل لا حوز نقليده .وان 


دسل كم الا 
هل تصم « مسألة ابن سريم » ٠‏ أم لا؟ فإن قلنا : لا تصح فن قلده 
فيها ؛ وعمل فيم » فاما عل بطلانما استنفر الله من ذلك ؟ 


فأجاب : المد لله رب الءالمين . هذه المسألة محدثة فى الإسلام ؛ ولم يفت 
ها أحد من الصحابة ولا التابمين ؛ ولا أحد من الأ عة الأربعة ؛ ونا أفتى مها 
طاثفة من المتأخرين , وأنكر ذلك عللهم جاعة عاماء المسامين . ومن قلد فما 
شخصا ثم تاب فقد عفا الله عما سلف » ولا يفارق امرأته وإن كان قد تروج 
بها إذا كان متأولا. والله أعلم . 


ویش رصم الہ تما 
عن رجل زوج بامراً ة وجاءه منها ولد, وأوصاه الشهودأو عيرم :أنه 
إذ ادخل على زوجته أن يقول لما : إذا طلقتك فأنت طالق قبل طلاقك 
“لاما : فبل بحوز ذلك العقدء أملا ؟ 


٤ 


فأجاب + الجد له: النتكاح صمح لايحتاج إلى استلناف « والتسر يح » 
انی لا رتكل هلا يفسد النكاح باتفاق الملاء ؛ لكنه إن طلقبا بعد ذلك 
وقع به الطلاق عند جاهير أهل الملل : من أصعاب مالك , وأحمد , وأ ىحنيفة 
وكثير من أعحاب الشافمى » أو أ كثرم : 


تسل كم ال تمالى 


عن رجل له زوجة طلبت منه الطلاق » وطلقها » وقال : مابقيت أعود 
إلما أنداً , فوجده صاحبه » فقال : ما أصدقك على هذا إلا إن قلت : كلما 
تزوجت هذه كانت طالقا على مذهس مالك » ولم بر الأحكام الشرعية : 
فېل له أن بردها ؟ 


فأجاب : ال جد لله .أما إن قصد كلا تزوجتها برجعة أو عقد جديد- وهو 
ظاهى كلامه - فتى ار جما قبل انقضاء العدة طلقت ثانية » ثم إن ار جما 
طلقت ثالثة » وإن نر كبا حتى تنقضي عدتہا بانت منه ؛ فإذا تزوجبا بعد ذلك» 
فن قال : إن تعليق الطلاق بالنكاح بقع فى مثل هذا - كأبى حنيقة ومالك 
وأحمد فى رواية - قال إن هذه إذا تزوجها ,قع بها الطلاق . وأما من لم بقل 
ذلك كا لشافعى وأحمد ف المشهور عنه- فبذه لما علق طلاقها كانت 
رجعية » والرجمية كالزوجة فى مثل هذا ؛ لكن مخال الببنونة : هل بقطع 


؛ّْظي> 


حكم الصفة ؟ ظاهس مذهب أحمد أنه لايقطم . وقد نص على الفرق فى تمليق 
الطلاق على النكاح بين أن ريكون فى عدة أولا يكون , فعلى مذهبه يع 
الطلاق مها إذا تزوجبا » وهو أحد قولي الشافمي . وعلى قوله الآخر النى 
يقول فيه : إن اليبنونة تقطع حكر الصفة * وهو رواية عن أحد ؛ فإنقوله 
إذا تروجبا > كقولهإذا دخلت الدار . وإذا بانت انحلت هذه العين» فيجوز 
له أن يعزوجها ولایقع به طلاق » وهو الذى يرجحه كثير سن 
أصماب الشاففى . 


وأما قوله على مذهس مالك ؛ فإنه التزام منه ذهب بعينه › وذلكلا يلزم؛ 
بل له أن يقلد مذهس الشافمى . وإن كان الطلاق بائنا بعوض والتعليق بعد 
هذا فى العدة وغيره تعليق بأجنبية » فلا مم به ثىء إذا روجا فى 
مذهس الشافمي . 


دسل كم الہ تمالى 


! عن رجل شافمی المذهس بانت منه زوجته بالطلاق الثلاث » ثم زوجت 
بمده وبانت من الزوج الثاني ؛ مأرادت صلحز وجا الأول ؛ لأن لهامنهأولادا 
فقال لها : إننى لست قادراً على النفقة ؛ وعاجز عن | ةء فابت ذلك : 
فقال لحا :كلا حللت لي حرمت علي : فبل حرم عليه ؟ وهل تجوز ذلك ؟ 


۲٤٦ 


فأجاب ال جد له . لا حرم عليه بذلك ؛ لكن فما قولان : « أحدهما » 
أن له أن يتزوجبا. ولا ثيء عليه . و« الثانى» عليه حكفارة : إماكفارة 
ظهار فى قول . وإما كفارة عين فى قول أ خر . و كذلك مذهب الشافمي 
وأحد وغيرها أن له أن يتزوجها ولابقم به طلاق ؛ لكن فى التسكفير تراع . 
وإغا بقول بوقوع الطلاق عثل هذه من يجوز تعليق الطلاق على النكاح : 
كأى حنيفة ومالك ؛ بشرط أن برى الحرام طلاقا كقول مالك . وإذا نواه 
كقو لألى حنيفة . وأما الشافمى وأحد فمندها لو قال : كلا تزوجتك 
فأنت طالق ميقع به طلاق , فكيف ف المرام ؛ لكن أحد جوز عليه 
فى الشهور عنه تصحيح الظبار قبل املك ؛ مخلاف الشافمي . وافه أعل . 


آخر الجلد القالث والثلاثييلن 


4۷ 


فرص الور التالٹ والئہ ر کی 
کتاں الطلاق 
[ باب طلاق السنة وطلاق البدعة | 
صفحة الموضوع 


Eo‏ قال شيخ الإسلام قدس الله روحه ( فصل ) فيما يحل من الطلاق 
ويحرم )١(‏ وهل يلزم المحرم أو لا يلزم ؟ 


هو 5 الطلاق المباح 
3 نحكاح التحليل 
۷ إذا كانت ممن لا تحيض طلقها متى شاء ٠‏ وهل يسمى طلاق سنة ؟ 
<Y‏ له الطلاق فى الحيض وبعد الوطء وقبل تبين الحيض محرم 


وهل يقع ؟ 


/ا  ١5‏ إذا طلقها ثلاثا فى طهر واحد بكلمة أو كلمات ذهو محرم وهل يقع؟ 

۸ هل يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها فيما إذا طلقها 
بكلمة أو كلمات 

I < ٠‏ الخلعم فسخ لا يحسب من الثلاث وتعتدفيه بحيضة 

۱۱ القروء الحيض 

١9 › ۱۲ ,١‏ »› ۲۳ ( الطلَىَمَرَنَانِ ) الآيتين 

۱۲ « لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت ٠٠‏ » 

» ملءالسموات وملء الأرض وملءما شئت من شىء بعد‎ « 1١ 


)١(‏ البغدادية فيما يحل من الطلاق ويحرم 


ادق 


۱۲ 


1 


۲۳٢ 


۸ 


5 


٤ 


Y۳ 


ا 
٤‏ 


الموضوع 
« حديث ركانة فى الثلاث » وكلام الأئمة حوله وإلزام عمرو غيره 
بالثلاث وعذرهم وعذر من خالفهم والتفريق فى الإلزام ٠‏ 
الإلزام بالفرقة لمن لم يقم بالواجب من مسائل الاجتهاد ٠‏ وهل 
ذلك حق لله أو للمرأة 
غلط من قال إن فسخ العمرة خاص بالشيوخ 
نكاح المحارم والنكاح فى العدة باطل بالإجماع 
حديث ابن عمر « أنه طلق امرأته وهی حائض ۰۰ » 
الطلاق فى الأصل مما يبغضه الله 
الخلع فى الحيض 
العبادات والعقود إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة 
هل النهى يقتضى الفساد 
كلام المعصوم لا يتناقض والأمة معصومة إذا أجمعت 
إذا خص أحد العلماء بعلم أمر أو فهمه لم يوجب ذم من لم يحصل 
له من العلماء 
ما خولف فيه عمر وأبو بكر وعثمان وعلى يدل على عدم عصمتهم 
كل ما تنازعت فيه الأمة يجب رده إلى الله والرسول 
لا يجوز دعوى نسخ ما شرعه الرسول بإجماع بعده 
المبتوتة هل لها نفقة وسكنى 
الأمر بالإشهاد على الرجعة دون الطلاق والحكمة فى ذلك 
( لاتَدْرى َل أنَهَجحْد سيد دلِكَ أ ) 
232011100 
( ومس قَمَهيجمَللمْعَوْيمَا ) الآبية 
الفرق بين الطلاق والحلف بالطلاق والنذر والحلف بالنذر ومتى 
وجد الحلف بهما وبأيمان البيعة 
نكاح التحليل لم يكن ظاهرا فى عهد الرسول وخلفائه الراشدين 
كما لم يكونوا يحلفون بالطلاق ٠‏ سبب ذلك 
المفاسد والحيل التى ترتبت على القول بأن الطلاق المحرم يلزم 
وبعدم تحريم جمع الثلاث ووقوع الطلاق إذا حلف به ووقوع 
طلاق السكران والمكره 


10° 


۸ 


۸ 


۹۹ 
اه‎ 
ه١‎ 
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o0 


5ه 


الوضوع 


بطلان نكاح التحليل 

الأقوال المرجوحة لا تلزم الرسول وشريعته 

الصحابة مع سعة علمهم إذا تكلموا باجتهادهم ينزهون الشرع 
عن خطثهم 

يظهر رجحان ماجاء به النبى بالمقارنة إذا ذكر معه غيره على 
وجه البيان 


م مه م. سد مء و رمه و واس e‏ 50-3 
( فَللَيناجَسَمع تلاس وَالْحنْعك نيمل مَذَاالَفَنِ ) الآية 


الأقوال فى مسائل الطلاق والحلف به وبالعتاق والنذر وأعدلها 
وقال فصل فى مسائل الأيمان والطلاق وما بينهما من اتفاق 
الطلاق إما أن يكون بصيغة التنجيز أو التعليق أو القسم 

صيغة التنجيز ووقوعه بها 

صيغة الحلف وهل يقع بها 

الحلف بالنذر يمين مكفرة 

صيغة التعليق فى الطلاق قد يقصد بها إيقاعه وقد يقصد بها 
الحلف به 

إذاوقت الطلاق بزمن 

إذا قال إن فعلت كذا فعلى العتق 

فصل أنواع الأيمان (؟) 

)١(‏ الحلف بالله يمين منعقدة مكفرة 

(9) الحلف بمخلوق أو لمخلوق لا ينعقد ولا كفارة 

الحلف بملة غير الإسلام على وجه البغض لها ليس شركا والخلاف 
فى الكفارة 


٠‏ 1ه (۲) عقدها لله على قسمين ( أ ) أن ينوى بها القربة فحكمها 


حكم النذر 


> - لاه ( ب ) أن يقصد الحض أو المنع فهى يمين مكفرة على الصحيح 


( ولا موا اله عة لَدْنَسَيِسكُمَ ) الآية 
( ودين ايهم ربص أربعة آهب ) الآيتين 
تسمية الفقهاء لها بنذر اللجاج والغضب تسمية مقيدة 


إذا كان المعلق يقصد وقوع الجزاء عند الشرط وقع إذا وجد الشرط 


۲۵١ 
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الموضوع 
إذا قال إن فعلت كذا فعلى أن أطلقك لم يلزمه طلاقها 
وسثل عن الفرق بين الطلاق والحلف 
الصيغ التى يتكلم بها الناس فى الطلاق والعتاق والنذر والظهار 
والحرام ثلاثة أنواع 
)١(‏ صيغة تنجيز (؟) صيغة قسم ٠‏ الخلاف فيما إذا حنث 
(؟) صيغة التعليق فيفرق بين التعليق الذى يقصد به الإيقاع 
والذى يقصد به اليمين فيقع الأول دون الثانى وتلزم الكفارة 
فى الثانى إذا حنث 
الأيمان ثلاثئة أنواع )١(‏ الحلف بالله (؟) الحلف بالمخلوقات 
(؟) أن يعقدها لله » حكم الثلاثة من حيث اللزوم والكفارة 
( يك الى لم ترم ماللاك ) الآيتين 
وقال ( فصل ) والطلاق نوعان )١(‏ أباحه الله (؟') حرمه ٠‏ 
ما يقع ومالا يقع 


VY «< V\ «‏ حاب ركانة وسندكده وهل طلقها ألمتة واستحلفه ؟ 


Vo 


Vé 


وقال الشيخ إذا حلف الرجل يمينا من الأيمان فهى (5) أقسام 
)١(‏ ما ليس من أيمان المسلمين (5؟) اليمين بالله (؟) لله ٠‏ 
حكم ذلك من حيث الانعقاد واللزوم والكقارة إذا حدذث 

ما هى الكفارة إذا حنث 

إذا قصد إيقاع طلاقها , أو علقه على صفة يقصد وقوعه عندها 

الطلاق الذى يقع بلا ريب والطلاق المحرم فى الحيض وجمع الثلاث 
فصل الطلاق منه طلاق سسنة أباحه الله وطلاق بدعة حرمه ولا يقع 
كالطلاق فى الحيض وجمع الثلاث 

فصل إذا حلف بالحرام فيمين ولو قصد الطلاق 

إذا قال أنت على حرام ونوى به الطلاق 

إذا قال أنت على كظهر أمى وقصد به الطلاق لم يقع طلاق 

هل الواجب كفارة يمين أو كفارة ظهار فيما إذا أوقع أو حلف 
بالحرام أو الظهار 

سئل عمن طلق ثلاثا فى الحيض أو النفاس هل يقع 

الطلاق فى الحيض محرم 

طلاق السنة 


o 


۹۲ 
۹۲ 


۹4 
۹ 
۹0 
۹٩ 
۹۸ 
۹۸ 
۹۸ 
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الموضوع 


النزاع فى تحريم جمع الثلاث وما يحتج به كل من الفريقين 
هل يجوز أن يطلق فى كل طهر طلقة ؟ 

حديث فاطمة بنت قيس وامرأة رفاعة وطلاق الملاعن 

( يكاب تاطلس ايسآ مَطلَفُوهُنَ ديرك ) الآيات 

إذا طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة بنت على عدتها 

الطلاق المحرم » طلاق البدعة هل يقع 

الخلاف فى جمع الثلاث هل يقع واحدة ؟ أو ثلاث ؟ أو لايقع 
شىء ؟ 

الأحاديث فى إيقاع الثلاث على من حلف بها لا يصح منها شىء 
حديث ركانة ٠‏ والكلام على أسانيده ٠‏ وما يراد بلفظ ألبتة 

جلد عمر الشارب ثمانين لأجل كثرة الشاربين واستخفافهم بحدها 
تحريم المنكوحة فى العدة على ناكحها 

مسائل فرعية تنازع فيها الصحابة يجب ردها إلى الله والرسول 
كالنهى عن متعة الحج وأن المبتوتة لا نفقة ولا سكنى لها 


> ۰ الفرق بين ما كان جنسه محرما فى نفسه وما كان جنسه مشروعا فى 


ب ۹۷ 


٤ 


۰۱ 


١ 


البطلان وعدمه 

الاعتبار بما رواه الصحابى لا بما رآه 

ماترك من فهم ابن عمر وابن عباس 

نكاح التحليل لم يكن ظاهرا على عهد الرسول وخلفائه 
ما شرعه الرسول شرعا لازما فلا يمكن تغييره وما شرع لسبب 
كان مشروعا عند وجود السبب 

لا تنسخ النصوص بإجماع 

ترك عمر إعطاء المؤلفة لأنه استغنى فى زمانه عن إعطائهم 
فسخ العمرة إلى الحج ونهى عمر عن متعة الحج 
النهى عن متعة النساء 

فصل فى الطلاق فى الحيض ومنشا النزاع فى وقوعه 


» مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر‎ « ٠١١ 


هل الرجعة فى الطلاق فى الحيض واجبة أو مستحبة 


Yor 


۹۸ 


۹۹ 
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الموضوع 
هل يطلقها فى الطهر الأول أو فى الطهر الثانى ؟ وهل يجب عليه 
أن يطأما قبل الطلاق الثانى 
علة منع الطلاق فى الحيض 


باب طرف السگرادہ ذكوه 


سئل عن السكران هل يحنث إذا حلف بالطلاق 
طلاق السكران لا يقع وكذلك المجنون ولو كان جنونه بسبب مرم 
« أمر النبى أن يستنكهوا ما عزا لما أقر أنه زنى » 
سئل عن تصرفات السكران 
تصرفات من زال عقله بغير سكر كالبئج 
هل يأثم من أكره على شرب الخمر 
مأخذ من رأى وقوع طلاق السكران 
0 بالأحوال الباطنة وهل يعذر به 
لَاتَصَربوا الصلوة وأنشرشكرئ ) 
- المميز الق الذى يميز أحيانا يعتبر قوله حين التمييز 
لا مقارنة بين تأثيم السكران وبين وقوع عقوده 
سئل عمن اختصم مع زوجته خصومة غيرت عقله فقال أنت 
طالق ثلاثا 
سثل عن رجل غضب فقال طالق ولم يذكر الزوجة ولا اسمها 


سثل عن رجل أكره على الطلاق 


إذا ادعى الإكراه هل يقبل قوله 

سئل عن رجل أمسك وضرب وغصبوه على طلاق زوجته فطلقها 
واحدة وتزوجت وهى حاملة منه 

سئل عن رجل قال أنا ما أريدك قومى روحى إلى أهلك أنا أبا طلقك 
ونوى بهذا اللفظ الطلاق فهل يشرع أن يراجعها 

سثل عن رجل متزوج وله أولاد ووالدته تكره الزوجة وتشر 
عليه بطلاقها هل يجوز له طلاقها 


ot 
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الوضوع 
سئل عن امرأة وزوجها متفقين وأمها تريد الفرقة فلم تطاوعها 
البنت فهل عليها إثم فى دعاء أمها عليها | 
سئل عن رجل نوی أن يطلق زوجته إذا حاضت ولم بتلفظ 
بطلاق فلما حاضت قال للشهود طلقتها أول أمس بناء على 
نيته إلخ ٠‏ 
سئل عن رجل له زوجة وأمه ما تريد الزوجة..ثم قال كل امرأة 
أتزوجها من هذه للدي ان لجع ارا أو تزوج غيرها يكون 
العقد صحيحا 
سئل عن رجل تخاصم مع زوجته فأراد أن يقول هى طألق طلقة 
واحدة فسبق لسانه بالثلاث ولم يكن ذلك نيته 
إذا أراد أن بقول طاهر وسبق لسانه بطالق 
سئل عن امرأة داينت زوجها ثم قالت أخاف أن لا توفينى فقال 
إن لم أوفك إلى آخر رمضان هذا وإلا فأنت طالق ثلاثا فغاب 
الزوج فهل إذا أبرأته أو تبرع أحد بقضاء الدين يقع الطلاق 
سئل عن رجل طلق زوجته الثلاث قبل أن يدخل بها 
سئل عن رجل عقد العقد على أنها تكون بالغا ولم يدخل بها ثم 
طلقها ثلاثا ثم شخص آخر كذلك فهل يجوز للأول أن يتزوج بها 
سئل عن رجل قال كل شیء أملكه على حرام فهل تحرم امرآته وأمه 
سئل عن رجل خاصم زوجته ولها أولاد ثم قال لزوجته الجديدة 
متى رددت آم أولادى كان طلاقها بيدك عشر سسنين وقد طلق 
الجديدة فهل تبطل وكالتها 
إذا وکل امرآته فى بيع أو غيره ثم طلقها ثلاثا 
سئل عن رجل جرى بينه وبين زوجته كلام وكان عزم على السفر 
فقال لوكيله إن كانت ترضى بهذه النفقة وإلا فسلم إليها كتابها 
فسلم إليها كتابها فراجعها الموكل فطلق عليه الوكيل ثلاثا 
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باب الما بالطمرفء وغير ذلف 
صفحة الموضوع 
١١١ - ۲‏ سئل عن يمين الغموس فى الحلف بالطلاق ٠‏ وعن رجل قال 
لزوجته لا يدخل أهلك بيتى فصعب عليه فحلف بالطلاق الثلاث 
أنه ما قاله ويعلم أنه قاله 
٠۲١ _ ۲‏ الأيمان قسمان (١)الحلف‏ بالمخلوقات لا يجوز ولا بنعقد 


ولا كفارة 
١١50 _ ۳‏ النذر للمخلوقات شرك ولا ينعقد ولا يوفى به 
١‏ إذا نذر ما ليس بعبادة لم يلزم 
١»‏ إذا نذر إتيان المسجدين أو نذر زيارة قير النبى لا لعبادة فىمسجده 
\Yo‏ إذا نذر السفر إلى الطور أو غار حراء أو قبر الخليل أو أبى بريد 
أو قبور أهل البقيع لم يف 
\To‏ (۲) الحلف باسم الله أو بما يلزمه لله كالحاف بالنذر أو الحرام 


أو الطلاق أو العتاق فهى أيمان متعقدة وفيها كفارة 

١1/‏ ۱۲۸ إذا كانت اليمين بالطلاق ونحوه على ماض أو حاضر قصده بها 
الخبر وكان معتقدا صدق نفسه فهل عليه كفارة 

٠١١‏ إذا كانت اليمين على ماض أو حاضر قصده بها الخبر ويعلم أنه 
كاذب أثم ولم يلزمه طلاق ونحوه إذا لم يقصده 

۰ الطلاق المحرم لا يلزم كالطلاق فى الحيض وجممع الثلاث 

١ع‏ وقال رحمه الله إذا حلف الرجل بالطلاق فقال الطلاق يلزمنى ٠٠‏ 
ثم حنث فهل يقع وفيه كفارة ؟ 

نض إذا حلف بالثلاث 


ا 
هم 
en‏ 


۳ ب ١55‏ لا يجوز الإنكار على من أفتى أو حكم بعدم وقوع الطلاق المحلوف 
به ولا ينقض حكمه 

۳ تجوز الفتيا بالقول السائغ وإن خرج عن أقوال الأئمة الأربعة 
إذا لم يخالف كتابا ولا سنة وما فى معناهما 

۱۳٢‏ الحلف بالله فيه الكفارة » الحلف بالمخلوقات لا كفارة فيه 


۲۵١ 


صفحة 


١.5 


< يبلن 
< لا 


الموضوع 


إذا حلف بالكفر أو الإسلام لم يلزمه ٠‏ وهل عليه كفارة 
الفرق بين نذر التبرر ونذر اللجاج والغضب 

« لأن يلج أحدكم فى يمينه آثم له عند الله من أن يؤدى الكفارة » 
الألفاظ التى يتكلم بها الناس فى الطلاق ثلاثة أنواع )١(‏ صيغة 
تنجيز (؟) صيغة قسم (؟) صيغة تعليق 

من قال إنه من اتبع هذه الفتيا بعدم وقوع طلاق الحالف فولد له 
ولد بعد ذلك فهو ولد زنا 


١1١‏ سثل عمن قال الطلاق يلزمنى على المذاهب الأربعة أو نحو ذلك 


1١51١ > 


\00 < 
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هل يلزمه الطلاق 

إذا حلف على فعل ما وجب عليه أو ترك ما حرم عليه تأكد 
الوجوب والترك 

ليس لأحد أن ينقض مبايعة السلطان ولو لم يحلف 

ما كان مباحا قبل اليمين لم يصر بها حراما 

كان فى شرع من قبلنا إذا حرم الرجل على نفسه شيئا حرم عليه 
وإذا حلف ليفعلن شيئا وجب عليه 

( راديا نويل ) الآية 

( دان ل ةيكم ) 

( وَحُدِسدِكَضِْفْدَةأْصْرِ بيهم ولات ) 

المفاسد والحيل التى ترتبت على ظن بعض المجتهدين لزوم الأيمان 
بالطلاق ونحوه 

إذا قصد لزوم الجزاء لزمه ولو كان بصيغة القسم 

ليس للطلاق عند السلف لفظ معين فيقع بالصريح والكناية 
مع القصد فيها 

إذا أبغضت المرأة الرجل فلها أن تفتدى نفسها منه 

الخلع تبين به المرأة ليس له أن يتزوجها بعده إلا برضاها 

هل يقع بالخلع طلقة محسوبة من الثلاث ؟ أو فرقة بائنة لا تحسب 
منها ؟ وهل يسترط أن يكون الخلع بغير لفظ الطلاق ونيته ؟ 
منطلق طلاق السنة لم يحتج إلى ما حرم الله من نكاح التحليل وغيره 
النكاح على عهد الرسول لا يكتب فيه صداق 

النزاع فى الإشهاد على النكاح 
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۱1۲ 
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الموضوع 
بطلان السر عند عامة العلماء 
إذا حلف بالحرام فهى يمين ولو قصد بها الطلاق 
إذا قال أنت على كظهر أمى وقصد به الطلاق لم يقع به الطلاق 
إذا حلف بالظهار أو الحرام لا يفعل شيشا وحنث فهل عليه كفارة 
يمين ؟ أو كفارة ظهار ؟ أو يفرق بين الحالف والموقع 
إذا حلف بالمعتق فعليه كفارة يمين 
إذا كان مقصود الرجل أن يعتق أو يطلق أو يظاهر لزمه ما أوقعه 
سئل عن رجل قال الطلاق يلزمنى ما بقيت أحلف بالطلاق إلا إن 
كنت ساهيا ثم قال أيمان المسلمين تلزمنى إلخ ٠‏ 
سئل عن رجل قال لزوجته الطلاق يلزمنى متى رأبت فلانة عندك 
فهل يحنث إذا طلعت ولم يرها أو اجتمعوا فى مكان غير المحلوف 
عليه 
سئل عن رجل خرجت زوجته بغير إذنه ثم قال الطلاق يلزمنى منك 
ثلاثا إن لم تحضرى الدراهم 
سئل عن رجل قال إن جاءت زوجتى ببنت فهى طالق وكانت 
حاملا ثم نزل قبل ولادتها عن طلقة ثم وضعت بنتا 
إن قلت طلقنى طلقتك ثم قالت المرأة طلقني 
سئل عن رجل قال لزوجته وهو ساكن بها فى غير منزل سكنها 
إن قعدت عندكم فأنت طالق وإن سكنت عندكم فأنت طالق ثم 
انتقل فإذا عاد وقعد عند زوجته فى مكانها الأول يقع عليه 
طلقة إلخ ٠‏ 
القعود داخل فى ضمن السكنى 
إذا قال أنت على حرام 
تقليد المستفتى وهل عليه أن يقلد الأعلم 
سئل عن رجل قال لحماته إن لم تبيعينى جاريتك وإلا فينتك طالق 
ثلاثا ونيته إن لم تعطينى الجارية 
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الموضوع 


سثل عمن قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت 
ناسية 
سئل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف وصوت 
وأن ( التَحَرْعَلَا كر شٍآسْنَوَئْ ) على ما يفيده الظاهر ويفهمه الناس من 
ظاهره هل يحنث 

يكره القول بأن المداد وصوت العبد بالقرآن قديم 

الزائغون لا يفهمون من كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف فى 
الصفات إلا المعانى التى تليق بالخلق ثم يسلكون التحريف 
الافتراء على من نهج منهج السلف بأنهم مشبهة وناصبة ومجبرة ٠٠‏ 
القرآن كلام الله حروفه ومعانيه 

القول بحدوث حروف القرآن قول محدث 

المقل الصريح لا يخالف الخبر الصحيح 

الأحاديث فى كلام الله بصوت نقلها علماء الإسلام الصحابة 
ومن بعدهم 

الظاهر من لفظ ( استوى ) فى الفطر السليمة واللسان العربى 
ولسان السلاف غير الظاهر فى عرف بعض المتأخرين 

ما ينكره قدماء الجهمية وحدثاؤهم من الصفات 

مذهب السلفية فى أحاديث الصفات وآياتها 

قول بعض المتأخرين أن مذهب الساف أن الظاهر غير مراد 
المذاهب فى الاستواء ثلاثة )١(‏ مذهب المشبهة (5؟) المعطلة 
(؟) أهل السنة دلائل هذا المذهب 

متى يكون المتكلم قد أراد خلاف الظاهر 

دفع قول من ظن أن ( استوى )وغيرهمن الصفات مستعمل بالمعنى 
المجازى مصروف عن الظاهر 

سئل عن رجل حاف بالطلاق الثلاث أن لا يدخل دار جاره ثم 
اضطر إلى الدخول فدخل فهل يقع عليه طلاق وإذا لزمته كفارة 
فما الدليل على لزومها 

إذا حلف بالطلاق أو العتاق فللعلماء فيها ثلاثة أقوال 
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الموضوع 


قصة ليلى بنت العجماء فى قولها كل مملوك لها حر ٠٠‏ إلخ ٠‏ 
إذا قال إن ملكت فلانا فهو حر إن شاء الله أو إن نزوجت فلانة 
فهى طالق إن شاء الله » أو قال الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا 
إن شاء الله 

( يوادنه الَو فِآيَسيْ ) الآية 

إذا قالإن طلعت الشمس فأنت طالق 


إذا قال إن فعلت كذا فعلى أن أعتق عبدى أو أطلق امرأتى أو مالى 


صدقة ونحو ذلك 
ندر التبرر ونذر اللجاج والغضب 
الفرق بين الشرط المقصود وجوده والشرط المقصود عدمه 


وعدم الجزاء 

إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا ليمينه أو جاهلا بأنه 
المحلوف عليه 

إذا خالع وفعل المحلوف عليه معتقدا أن الفعل بعد الخلعم لم 
تتناوله يمينه 

إذا فعلت المرأة المحلوف عليه بعد البينونة وانقضاء العدة لم 
يحنث الرجل 

إذا حلف على شىء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه 

لغو اليمين 

سثل عمن حلف بالطلاق على أمر من الأمور ثم حنث فى يمينه 
هل يقع به الطلاق 


إذا لم يحنث لم يقع عليه طلاق 

الخلاف فى لزوم الكفارة إذا نذر الطلاق أو نذر أن يحلف 
بالطلاق أو العتاق 

إذا اختار أن يوقع الطلاق المحلوف به فله ذلك ولا كفارة 
أنواع اليمين وصيغ الطلاق 

سئل عمن حلف ( على شخص أن ) لا يكلم صهر أخيه وحلف 
بالثلاث ما يدخل منزله ثم دخل بغير رضاه 
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الموضوع 
سثل عن رجل حلف على زوجته بالطلاق الثلاث أنها لاتحط يدها 
فى خريطته إلخ ٠‏ 
إذا اعتقد أن حكم يمينه قد انقضى وفعلت المحلوف عليه بعد ذلك 
إذا قال أنت الساعة طالق منى ثلاثا لاعتقاده أنه قد وقع به 
الطلاق لم يقح 


TYA <‏ سئل عن رجل كاتب عبده وحصل منية حرج فحلف 


YY «< 


حسابه ٠٠‏ فهل له خلاص فى الشرع إلخ ٠‏ 

سئل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث وهو غضبان أنها ما تدخل 
بيت عمتها ورزقت زوجته ولدا ثم دخلت بيت عمتها 

سئل عن رجل حلف على زوجته إن خرجت وأنا غائب فانت طالق 
ثلانا فلما قدم قالت احتجت إلى الحمام ولم أقدر للغسل بالبيت 
سثل عن رجل له زوجتان فعدم من بيته مبلغ فحلف بالثلاث من 
الجديدة أنه إذا لم يطلع المبلغ مايخلى العتيقة فى بيته ظانا أن العتيقة 
هى التى خانت 

سئل عن رجل حلف بالثلاث أنه ما .يزوج ابنته لرجل معين ثم 
زوجها بغيره ثم بانت من الثانى فهل يزوجها الأول 

سثل عن رجل له زوجتان وحلف بالثلاث أنه لا يطعمهم شيئا 
سئل عمن حلف بالثلاث على زوجته أنها لا تنزل من بيته إلا بإذنه 
سئل عن رجل وجد ابن خالته عند زوجته فحلف بالطلاق أن ابن 
خالته عند زوحته وكان عندها 

سثل عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يتزوج فلانة ثم بدا له أن 
ينكحها هل له ذلك 

سئل عن رجل امتنعت عليه زوجته من مجامعتها فانجرح من ذلك 
فحلف بالطلاق وكانت حاملا أن لا يجامعها بعد الولادة إلخ ٠‏ 


51 


T7 


۲٢ 


YTV 


يدرف 


TA 


YA 


2° 


55 - 


الموضوع 
سئل عن رجل حلف على زوجته أنه ما يطؤها لستة شهور ولم يكن 
بقى لها غير طلقة ونيته أن لا يطأها حتى تنقضى المدة 
سئل عن رجل له زوجة فتسرى بالجارية فغارت المرأة فحاف 
أن لا يعود يطأ الجارية ثم أعتقها وتزوجت وتوفى زوجها 
هل له أن يتزوجها 
سئل عن رجل عليه مبلغ لشخصين قال على الطلاق الثلاث أن 
الشهر ما ينفصل حتى يعطى المبلغ وإن لم يحلف حبس ولم 
يحصل المبلغ والشهر بقى فييه اليوم فهل إذا خالعها بطلقة 
يفيده إلخ ٠‏ 
سئل عن رجل يشترى البقل بشىء يزن عليه الحق والبعض 
يشترى بلا حق وحضر له من يخاف منه فحلف بالطلاق أنه أى 
ثىء اشتريته تزن حقه 
سثئل عن رجل وضع حجة فى بيت أخيه فعدمت ثم حلف بالطلاق 
أنه ما يدخل بيت أخيه حتى يعطى الحجة معتقدا وجودها 


باب تملیۍ الطمرقه بالشروط 


سئل عن رجل حلف بالطلاق ثم استثنى هنيهة بقدر ما يمكن 
فيه الكلام 

سئل عن رجل حنق من زوجته فقال أنت طالق ثلاثا قالت الساعة 
قال الساعة 2 ونوى الاستثناء 

سئل عن رجل اعتقد , مسألة الدور » المسندة لابن سعريج ثم 
حلف بالطلاق على شىء لا يفعله ثم فعله ثم رجع عن المسألة وراجع 
زوجته ثم حلف بالثلاث على شىء أن لا يفعله ثم قال للزوجة أنت 
طالق فهل يقع عليه الثلاث 


۲١١ >‏ بطلان « المسألة السريجية » وشبهة من قال بها 


1۲ 


صفحة الموضوع 


۲١١ . ۲‏ ما قولكم فى العمل « بالسريجية » وهو أن يقول الرجل لامرأته 
إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا 


5 سئل هل تصح مسألة ابن سريج ؟ وإذا قلنا لا تصح فمن قلده 
وعمل بها فلما علم بطلانها استغفر الله 

Y٤‏ سثل عن رجل تزوج امرأة وأوصاه الشهود أن يقول إذا دخل 
عليها إذاطلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا هل يجوز ذلك العقد 

نيا سئل عن رجل قال لزوجته لما طلست منه الطلاق وطلقها وقال 


ما بقيت أعود إليها أبدا ثم قال كلما تزوجت هذه كانت طالقا 
على مذهب مالك فهل له رجعتها 


٤٦‏ سشل عن رجل شافعى بانت منه زوجته بالثلاث ثم تزوجت وبانت 
ثم أرادت صلح الأول فقال کلما حللت لی حرمت على 
EV‏ الخلاف فى الكفارة إذا تزوجها ٠‏ 


۳ 
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